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  :قال ا تعالى
  

ــم لا يجِــدوا        { ــنهم ثُ يب رــج ــا ش يمــوكَ ف كِّمحــى ي ــون حتَّ نمؤلا ي ــك برــلا و فَ
  }في أَنفُْسهمِ حرجا مما قضََيت ويسلِّموا تَسليما

  صدق ا العظيم
  

  )٦٥: (، الآيةالنساءسورة 
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

  أحلى كليمات وأحلى الأحــرف أحلى كليمات وأحلى الأحــرف           أبحرت في بحر الكلامِ لأقتفيأبحرت في بحر الكلامِ لأقتفي

  فتحطمت خجلاً جميع مجادفــي فتحطمت خجلاً جميع مجادفــي             لكنّما الأمواج أردت قاربـيلكنّما الأمواج أردت قاربـي

  ـيـيــلوجدتها في حقّكم لا لن تفـلوجدتها في حقّكم لا لن تفـ            أنني أنشدت ألف قصـيدةأنني أنشدت ألف قصـيدة  لولو

فـي  فـي  إلى أمي التي فارقتنا بجسدها، ولكـن روحهـا مـا زالـت تُرفـرف      إلى أمي التي فارقتنا بجسدها، ولكـن روحهـا مـا زالـت تُرفـرف      
  ..سماء حياتيسماء حياتي

  ..إلى أبي الرجل المثالي أطال االله في عمره ليظل عونًا ليإلى أبي الرجل المثالي أطال االله في عمره ليظل عونًا لي

  جلاءجلاءساتذتي الإساتذتي الإأأإلى مقام مشايخي وإلى مقام مشايخي و

  الأعزاءالأعزاءوبناتي وبناتي إلى أفراد أسرتي إلى أفراد أسرتي 

  صدقاءصدقاءوالأوالأإلى جميع أهلي إلى جميع أهلي 

  إلى جميع الباحثين، وطلبة العلمإلى جميع الباحثين، وطلبة العلم

  أهدى إليكم ثمرة جهدي البحثيأهدى إليكم ثمرة جهدي البحثي

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  ).).تَشْكُرونتَشْكُرون  ولَعلَّكُمولَعلَّكُم  هداكُمهداكُم  ماما  علَىٰعلَىٰ  اللَّهاللَّه  واواولِتُكَبرولِتُكَبر((: : قال تعالىقال تعالى

  . . صدق االله العظيمصدق االله العظيم                                                                                  

  ))١٨٥١٨٥: (: (سورة البقرة، الآيةسورة البقرة، الآية

االله االله   الله والصلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد بـن عبـد      الله والصلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد بـن عبـد        بسم االله والحمدبسم االله والحمد
رضـي االله عنـه، أن   رضـي االله عنـه، أن   فعـن أبـى هريـرة،    فعـن أبـى هريـرة،      ،،طهار وصحبه الأبطال وسلمطهار وصحبه الأبطال وسلموآله الأوآله الأ

أخرجـه  أخرجـه  ". (". (لا يشْكُر اللَّه مـن لا يشْـكُر النَّـاس   لا يشْكُر اللَّه مـن لا يشْـكُر النَّـاس   : ": "النبي صلى االله عليه وسلم، قالالنبي صلى االله عليه وسلم، قال
". ". أَشْـكر النـاس الله، أَشـكرهم للنـاس    أَشْـكر النـاس الله، أَشـكرهم للنـاس    : ": "وفي روايةوفي رواية). ). البخاري، وصححه الألبانيالبخاري، وصححه الألباني

علـم  علـم  أأ  ، وسيدي الشـكر علـى جميـع نعمـك مـا     ، وسيدي الشـكر علـى جميـع نعمـك مـا     إلهيإلهي  فلك يافلك يا  ).).صحيح الجامعصحيح الجامع((
، فأنت الرب الـرحيم والجليـل والعظـيم فتقبلنـي فـي عبـادك       ، فأنت الرب الـرحيم والجليـل والعظـيم فتقبلنـي فـي عبـادك       أعلمأعلم  منها وما لامنها وما لا

، وأشـكر كـل مـن أعـانني فـي هـذا البحـث        ، وأشـكر كـل مـن أعـانني فـي هـذا البحـث        ئعين الخاضعينئعين الخاضعينحدين الطاحدين الطاووالمالم
 ـوإتمامه الدكتور العـالم والأخ الصـالح والفـارس القـانوني المثـابر      وإتمامه الدكتور العـالم والأخ الصـالح والفـارس القـانوني المثـابر        ـال   //كتوركتورددال

الذي كان نعم العـون جـزاه االله خيـر عنـا وعـن جميـع       الذي كان نعم العـون جـزاه االله خيـر عنـا وعـن جميـع         أحمد إسماعيل عمرأحمد إسماعيل عمر
م المربـي والمرجـع القـانوني الفـذ     م المربـي والمرجـع القـانوني الفـذ     ، وأخـص بالشـكر العـال   ، وأخـص بالشـكر العـال   ميذهميذهوتلاوتلا  طلابهطلابه

ئـه مـن نفـيس    ئـه مـن نفـيس    بـذل لطلابـه وأبنا  بـذل لطلابـه وأبنا    على كل ماعلى كل ما  ،،موسى محمد عليموسى محمد علي/ / البروفيسورالبروفيسور
  ..فوهك ومتعك االله بالصحة والعافيةفوهك ومتعك االله بالصحة والعافيةفض فض   درر القوانين لادرر القوانين لاالعلم والعلم و

 ـإإوالشكر موصول والشكر موصول   ـل المكـاوي الخضـر علـي    المكـاوي الخضـر علـي    / / كتـور كتـور خ الخلـوق د خ الخلـوق د الأالأ  ىىل
وإدارة قسـم القـانون الخـاص    وإدارة قسـم القـانون الخـاص      ،،أنـور حمـرون  أنـور حمـرون    //كتـور كتـور وفضيلة مولانا دوفضيلة مولانا د  ،،أحمدأحمد

وكلية الشريعة والقانون وعمـادة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي والنشـر       وكلية الشريعة والقانون وعمـادة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي والنشـر       
دارة جامعة أفريقيا العالمية الدكاترة والموظفين والعاملين وكـل مـن أخـواني     دارة جامعة أفريقيا العالمية الدكاترة والموظفين والعاملين وكـل مـن أخـواني     إإوو

.. .. أيمـن ضـرار  أيمـن ضـرار  . . ، أ، أعمار أحمـد عمـر إدريـس   عمار أحمـد عمـر إدريـس   . . ، وأ، وأمغيرة الجعليمغيرة الجعلي  ..أأ  ::جلاءجلاءالإالإ
  ..كل خيركل خيرجميعاً جميعاً   جزاكم االلهجزاكم االله
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 ـ يتناول هذه الدراسة موضوع التراض عتبارهـا  امشـارطة التحكـيم ب   يف
وتـم  . ي يمثـل أفضـل الطـرق لحـل المنازعـات     المرتكز الرئيسي للتحكيم الذ

ختيار هذا الموضوع لأهميته في مسـيرة التحكـيم وللخصوصـية التـي ينفـرد      ا
 ـثار المترتبـة عليـه  نعقاده والآابها من حيث  د البحـث مـن الموضـوعات    ، يع
لتزام التعاقـدي ومجـال التحكـيم وتتمثـل مشـكلة      في مسائل الا ةالحيوية والشيق

هذا البحث في إغفال قانون التحكيم تفاصـيل التراضـي فـي مشـارطة التحكـيم      
سـناد موضـوع الأهليـة    إوالتحكيم بصورة عامـة وذلـك عبـر    خاصة بصورة 

اد قـانون التحكـيم السـوداني    سـن حيـث إ  الذي هو ركن أساسي في تمام الرضا
هلية للقانون الضابط لهـا علمـاً بالتضـارب بـين قـانون      م مسألة الأ٢٠١٦لسنة 

م وقـانون الأحـوال الشخصـية للمسـلمين لسـنة      ١٩٨٤المعاملات المدنية لسنة 
تفـاق  الخلط الشـائع بـين مفهـوم الا   . م٢٠١٠م وكذلك قانون الطفل لسنة ١٩٩١

التحكيم التميـز بيـنهم بصـورة توضـح كـل       التحكيم وشرط التحكيم ومشارطة
منهم وتحدثنا عن عيوب الرضا وذلك لتوضـيح أثرهـا علـى صـحة مشـارطة      

  .، والتحكيم على وجه العمومالتحكيم على وجه الخصوص
الدراسة موضوع التدخل والضـم فـي مشـارطة التحكـيم ومـا       تتناولو

 ـ أ، ووساط القانونية والعلميةيثار عنه في الأ ا هـو دور المحكمـة   يضاً تنـاول م
دور رطة التحكـيم لأحـد أطـراف النـزاع، و    في حالة عدم التوقيع علـى مشـا  

المحكمة في حالة عـدم دفـع أحـد الأطـراف أو كلاهمـا أتعـاب المحكمـين        
النتـائج توضـيح أهميـة التراضـي فـي مسـائل       و .ومنصرفات جلسات التحكيم

التعـرض للمشـتملات    ثرهـا وكـذلك  أهلية و، الألتزام التعاقدي ومجال التحكيمالا
طـراف النـزاع عـن التوقيـع وكـذلك تناولـت       ثر امتناع أحد الأأالمشارطة و

تعاب المحكمين ومن أهم التوصـيات توضـيح الفـرق بـين الاتفـاق وشـرط       أ
التحكيم ومشارطة التحكيم والوقف علـى التعـارض والتضـارب فـي القـوانين      

  .مشارطةثر عدم التوقيع على الأهلية والوطنية في مسائلة الأ
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Abstract 
This study dealt with the issue of compromise in the 

arbitration agreement as it is the main focus of arbitration, which 
represents the best Methods for resolving disputes. This topic was 
chosen for its importance in the arbitration process and for the 
privacy that is unique to it As it is held and its implications, the 
research is one of the vital and interesting topics in contractual 
compliance issues And the field of arbitration. The problem of 
this research is that the arbitration law neglects the details of 
mutual consent in the arbitration agreement in a way In particular, 
and arbitration in general, by attributing the issue of eligibility, 
which is an essential pillar of complete satisfaction Assigning the 
Sudanese Arbitration Law of 2016 the issue of eligibility to the 
law governing it, noting the conflict between the law Civil 
Transactions for the year 1984 AD and the Personal Status Law 
for Muslims for the year 1991 AD as well as the Child Law  for 
the year 2010 AD.  

The common confusion between the concept of the 
arbitration agreement and the arbitration clause, and the 
arbitration clause, distinguishes between them in a way that 
clarifies Each of them, and we talked about the defects of consent 
in order to clarify their impact on the validity of the arbitration 
agreement in particular, and arbitration in general. The study dealt 
with the issue of interference and annexation in the arbitration 
agreement and what is raised about it in legal and scientific 
circles, as well as It deals with what is the role of the court in the 
event of not signing the arbitration agreement for one of the 
parties to the dispute, and the role of the court in the event that 
one or both parties fail to pay the arbitrators’ fees and the 
expenses of the arbitration sessions. The results clarify the 
importance of consent in matters of contractual compliance and 
the field of arbitration, eligibility and its impact, as well as 
Exposure to the stipulated contents and the effect of one of the 
disputed parties' refusal to sign, as well as the fees of the 
arbitrators. Among the most important recommendations is to 
clarify the difference between the agreement, the arbitration 
clause, the arbitration clause, and the stay on the conflict in 
national laws regarding eligibility and the effect of not signing the 
stipulation and failure to pay fees Arbitrators and expenses. 
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  الصفحة  الموضوع 

  أ  البسملة 
  ب  استهلال 

  ج  إهداء 
  د  تقديرشكر و

  هـ  مستخلص 
ABSTRACT  و  

  ح -ز  فهرس الموضوعات 




  ٢  تمهيد وتقسيم
  ٣  مقدمة البحث وأسباب اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه: المبحث الأول
  ٨  مشكلة البحث وأسئلته وفروضه ومنهجه: المبحث الثاني
  ١٣  حدوده ووسائله ومصطلحاته: المبحث الثالث
  ١٥  نساني الدراسات السابقة ومساهمة البحث في الفكر الإ: المبحث الرابع


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 

 

  :التمهيد والتقسيم

اختيــار الموضــوع وأهميتــه  وأسـباب يتنـاول هــذا الفصــل المقدمــة  
، كما تناول مشكلة البحـث والأسـئلة التـي يطرحهـا والفـروض التـي       وأهدافه

، كمـا شـمل   ذي تم إتباعـه فـي كتابـة هـذا البحـث     يسعى لتحقيقها والمنهج ال
، وتطـرق لمسـاهمة البحـث فـي     السابقة ذات الصلة بموضوع البحثالدراسات 

  :التاليةباحث ، وذلك من خلال المالإنسانيالفكر 

 .هدافهأو وأهميته الموضوع اختيار وأسباب البحث مقدمة: الأول المبحث

  .ومنهجه وفروضه سئلتهأو البحث مشكلة: الثاني المبحث

 .ومصطلحاته ووسائله حدوده: الثالث المبحث

  .نسانيالإ الفكر في البحث ومساهمة السابقة الدراسات: الرابع المبحث
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 

ساسـيات  أتخـرج عـن    ، وأساسيات هذا البحـث لا ن لكل بحث أساسياتهإ
  .هذا البحث كما هو عليه الحال في الأولر لذلك قدمت الفصل أي بحث آخ

نواعـه ومزايـاه،   أ، وتعريف التحكيم في الفقـه والقـانون  فبدأ هذا البحث ب
 وذلك للوقـف علـى مفهـوم التحكـيم بصـورة      ،نظمة المشابهة لهوتميزه عن الأ

لتحكـيم،  ، وهو التراضـي فـي مشـارطة ا   شمولية لتحسس مدخل لعنوان البحث
ــاً ومفهو ــاً وقانون ــا فقه ــامه ــتملات المش ــة، ومش ــا القانوني ، رطة وطبيعته

، محاولـة منـا   هليـة ، والأتـزام التعاقـدي، الرضـا   لسترسال في فكـرة الا والا
للوقف على جوهر الرضا في التحكـيم بصـورة عموميـة ومشـارطة التحكـيم      

والقـانون   الإسـلامي بصورة خاصة، والمقارنـة بشـكل أساسـي بـين الفقـه      
 ـإثـر التراضـي الممتـد    أالتركيز على ، وبالعموم صـحة عقـد المشـارطة     ىل

لشـروط الموضـوعية   ثرها على بطلان العقد من عدمـه وذلـك بـالتعرض ا   أو
 ـ لمشارطة التحكيم  ـأطراف التحكـيم ، وذلك فيما يتعلق بالمسائل الخاصـة ب ا ، وم

 .يتعلق بالمسائل الخاصة بموضوع التحكيم

ع التوقيـع علـى مشـارطة    النـزا  أطـراف ثم طرحنا فكرة لو رفض أحد 
، وناقشـت كـذلك موضـوع عـدم     هو المخرج القانوني والأثر لـذلك  التحكيم ما

  .والمصروفات التحكيم، أتعاب المحكمينالدفع 

والتــدخل وكــذلك ناقشــت الشــروط الموضــوعية لمشــارطة التحكــيم 
  .  والضم في مشارطة التحكيم
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 

  :وضوع متعددة منهالهذا الم اراختيأسباب 

، مـع  ة وممتدة في خلال الكـورس النظـري  بعد مناقشة جميلة وعميق/ ١
تعـرض   التـي كـان المحـاور التـي     يموسى محمد عل. د ةالعالم العلام

لتـزام  جمعـين وهـي مفهـوم الا   أعـن طلابـه   لها جزاه االله عنا الخير و
فكـان مرشـداً لـي     هلية بطبيعـة الحـال  نعكاسه على التعاقد وتناول الأاو

 .اط ذلك على مفهوم مشارطة التحكيمسقإلمحاولة 

شـكاليات متعلقـة بمسـألة تهـرب     إن هنالـك  أمن الحياة العملية نجد / ٢
 أتعـاب النـزاع عـن دفـع مصـاريف التحكـيم و      أطرافو كل من أأحد 

 .ين والتعامل معها بعقلية الجوديةالمحكم

 ـ أومن / ٣  لـم حأ ة كنـت ومازلـت  هم أسباب الخاصة تحقيق مكانـة علمي

 .بها

هميـة لمكانتـه فـي مسـيرة التحكـيم      أهذا الموضوع لما لـه   اختيار/ ٤
 .ثار المترتبة عليهنعقاده والآاوللخصوصية التي ينفرد بها من حيث 

 .لبحثها التطرق يتم لم التي ضوعاتبالمو والوطنية القانونية المكتبات إثراء /٥

 .تفردهوالفضول في موضوع البحث ولالرغبة / ٦
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 

  :للبحث أهمية علمية وعملية تتلخص في الآتي

 .لتزام في العقود الرضائيةأهمية الا/ ١

 .م وأثرها على التحكيم بصورة كليةأهمية مشارطة التحكي/ ٢

هـا والتعـارض والتضـارب بـين     هلية وموقف القانون السوداني منالأ/ ٣
 .النصوص

 .العقد ق الغاية منقالعقد وبصحته تتح الرضا هو جوهر/ ٤
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 

  :ى الآتييهدف البحث إل

 .لتحكيم بشكل عام ومشارطة التحكيمبيان مفهوم ومضمون ا/ ١

 .ارطة التحكيم وطبيعتها القانونيةتوضيح أهمية مش/ ٢

 .مشارطة التحكيم وشرط التحكيمالتحكيم و اتفاقالتميز بين / ٣

 .تحكيمضيح أهمية صحة الرضا في مشارطة التو/ ٤

 .تهاد القضائي الموجود في المحاكمالتحكيم والاج إجراءاتبيان / ٥

 .أثر بطلان المشارطة على التحكيم توضيح/ ٦

 .لتزام وأثره في العقود الرضائيةتوضيح مفهوم الا/ ٧

 النـزاع  أطـراف  أحـد  توقيـع  عـدم  حالة في المختصة المحكمة دور/ ٨
 .التحكيم ارطةمش لىع

أطـراف النـزاع   دور المحكمة المختصة في حالة عـدم سـداد أحـد     /٩
 .التحكيمومصاريف  أتعابعلى 
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 

  :الآتيتتلخص مشكلة البحث في 

م مسـألة  ٢٠١٦التحكـيم لسـنة    تكمن مشكلة البحث في عدم تناول قـانون 
بـين شـرط   ، وكـذلك الخلـط   التحكيمالرضائية كركن يجب توافره في مشارطة 

  .توضيح أثر بطلان مشارطة التحكيم، وعدم التحكيم ومشارطة التحكيم

م يتناول المشرع السـوداني فـي قـانون التحكـيم إمكانيـة التـدخل       كما ل
أسـند المشـرع    .مشـارطة التحكـيم  والضم في دعوى التحكيم وأثر ذلك علـى  

، لـم يتنـاول المشـرع    ون التحكيم إلـى القـوانين الوطنيـة   ضابط الأهلية في قان
 ـ    ارطة التحكـيم لأحـد   السوداني دور المحكمة في حالة عـدم التوقيـع علـى مش

 كلاهمـا  أو الأطـراف  أحـد  دفـع  عـدم  حالة في المحكمة ودورراف النزاع أط
 .التحكيم جلسات ومنصرفات المحكمين أتعاب



١٠ 

 

سـتفهامات التـي تتطلـب جهـداً     يثير البحث مجموعة مـن الأسـئلة والا  
م أن أسـئلة البحـث   تقـد  لإيجاد حلولاً كافية وإجابات شافية، وعلـى ضـوء مـا   

  :تتمثل في الآتي

كن م مسـألة الرضـائية كـر   ٢٠١٦لماذا لم يتناول قانون التحكيم لسنة / ١
 ؟يجب توافره في مشارطة التحكيم

لماذا لم ينص المشرع السوداني وعلـى التميـز بـين شـرط التحكـيم      / ٢
 ؟التحكيم ومشارطة

 ؟وضح المشرع السوداني أثر بطلان مشارطة التحكيمهل / ٣

 التـدخل  إمكانيـة  التحكـيم  قـانون  شرع السوداني فيهو موفق الم ما/ ٤
 التحكيم؟ مشارطة على ذلك وأثر التحكيم دعوى في والضم

 ـإلماذا أسند المشرع ضابط الأهلية فـي قـانون التحكـيم    / ٥ انين القـو  ىل
 ؟الوطنية رغم التعارض بينهم

 ـ  / ٦ ارطة التحكـيم  ما هو دور المحكمة في حالة عدم التوقيـع علـى مش
 ؟ف النزاعلأحد أطرا

أو كلاهمـا   الأطـراف ما هو دور المحكمة في حالة عـدم دفـع أحـد    / ٧
 المحكمين ومنصرفات جلسات التحكيم؟ أتعاب



١١ 

 
  :يفترض الباحث الآتي

بما أن الرضا فـي مشـارطة التحكـيم يقـوم علـى أسـاس القاعـدة        / ١
 .في العقود" الإرادةسلطان "الذهبية 

 .في صحة الرضا ةة ضوابط وثوابت حاسمللأهلي/ ٢

يوجد تجاهل ملحوظ في طبيعـة القانونيـة لمشـارطة التحكـيم ممـا      / ٣
 .الإجراءاتأدى لوجود تضارب وقصور في 

 ـ / ٤ وم التحكـيم لـدى المشـرع    يوجد خلط وعدم توضيح الفرق فـي مفه
 .بين المشارطة والشرطالسوداني 

 .يتناول عيوب الإرادة م لم٢٠١٦ قانون التحكيم السوداني لسنة/ ٥

ابط الأهليـة  ن هنالك تعارض وتضارب ملحوظ فـي قواعـد وضـو   إ/ ٦
 .في القوانين الوطنية

 .الأطراف في قانون التحكيم أحد ضم أو تدخل ىلإ الإشارةعدم / ٧

حـد الأطـراف   هنالك عدم وضوح من قبل المشرع في حالة رفـض أ / ٨
 .التوقيع على المشارطة

فـض أحـد الأطـراف دفـع رسـوم      ي حالة ريوجد نص صريح ف لا/ ٩
 .التحكيم



١٢ 

 

  :ةأعتمد لهذا البحث الأدوات والوسائل التالي

 الاسـتقراء  –التحليـل   –الوصـف  (ربعـة  المنهج المقارن ومكوناته الأ -
 )الاستنباط -

 :الخطوات المتبعة -

الفقهيـة   جمع ورصد الحقائق والمعلومـات المتمثلـة فـي النصـوص    / أ
 .بينهم ةوالقانونية مع المضاها

نظـام  مصادر الالتزام والرضـا والأهليـة وعيوبهـا و   دراسة كل من  /ب
  .التحكيم ومشتملات مشارطة التحكيم



١٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



١٤ 

 

  :للبحث حدود زمانية ومكانية وموضوعية

  .م٢٠٢٢ –م ٢٠٢٠خلال : الزمانية

  .جمهورية السودان :المكانية

دراسـة التراضـي فـي مشـارطة التحكـيم وفقـاً لقـانون         :الموضوعية
، وحـدوده الموضـوعية النصـوص الشـرعية     م٢٠١٦ التحكيم السوداني لسـنة 

يات الدوليـة التـي تناولـت الموضـوع بصـورة      الاتفاقراء الفقهاء وآية ووالقانون
  .مباشرة أو غير مباشرة

 

  :يعتمد على العديد من الوسائل

 .لمراجع الأولية والبحوث المتخصصةالمصادر الرئيسية وا/ ١

 .الكتب القانونية/ ٢

 .نترنت الغنية بالتخصصمواقع الإ/ ٣
 

  .م٢٠١٦ود قانون التحكيم السوداني المقص: قانون التحكيم

  .المقصود بها مشارطة التحكيم: المشارطة

  .مدنية في دائرة الاختصاصالمقصود بها المحكمة ال: المحكمة

  .المقصود به الرضا في العقود: التراضي



١٥ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



١٦ 

 

التحكيم ودوره في تسوية المنازعات المدنية والتجاريـة،  : بعنوان :ىالأولالدراسة 
بحث تكميلي لنيل درجة الماجسـتير فـي   ، الحاج مبارك الحاج سعيد/ إعداد الطالب

  م٢٠١٠، السودان، لجامعة الزعيم الأزهري ةالقانون قدمت الدراس

 :الدراسة الموضوع في فصـل تمهيـدي وثلاثـة فصـول أخـرى     تناولت 
 ـ    . ي مبحثـين في الفصل التمهيدي تحدث عن مفهوم التحكـيم ومزايـاه وذلـك ف

 ـ  اتفاقتحدث عن  الأولوفي الفصل  انون السـوداني والمواثيـق   التحكيم فـي الق
 ـوفـي الفصـل الثـاني تنـاول فيـه قاب     . دولية والقانون الواجب التطبيـق ال ة لي

الدوليـة والإجـراءات المتبعـة،    التحكيم فـي التشـريعات الوطنيـة والمواثيـق     
خير تطرق فيـه إلـى الطعـن فـي قـرار      أما الفصل الثالث والأ .وتحته مبحثان

  .وتنفيذه، وفيه مبحثانالتحكيم 

  :الاختلافو الاتفاقجه أو

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كون التحكيم يتمتع بمزايا عدة فـي  
ورضا الأطراف  مجال فصل المنازعات المدنية وتتمثل في سرعة الإجراء وبساطته

، وتختلف معها في كون الدراسة لم تتطرق لمشـارطة التحكـيم   وغيرها من المزايا
  .التحكيم جراءاتكز الأساسي لإبصورة واضحة وهو المرت

 ـ  : بعنوان :الدراسة الثانية دراسـة  ( ةالتحكيم ودوره في حـل المنازعـات المدني
/ ، بحث تكميلي لنيل درجـة الماجسـتير فـي القـانون، إعـداد الطالـب      )مقارنة

، السـودان ، محمد علي محمد الحسن، قدمت الدراسة لجامعـة الـزعيم الأزهـري   
  :م٢٠١٤

هـو مفهـوم    الأولالفصـل  : في ثلاثة فصـول  وضوعتناولت الدراسة الم
، الفصل الثـاني هـو القـانون الواجـب التطبيـق      وتحته مبحثان، وطبيعة التحكيم

، الفصـل الثالـث هـو    جراءات المتبعة على أحكام التحكيم، وفيـه مبحثـان  والإ



١٧ 

عتـراف بهـا وتنفيـذها فـي     التحكيم وقابلية للطعن والبطلان وحجيتها والا أحكام
  .وفيه ثلاث مباحثات الدولية والتشريعات الوطنية يالاتفاق

  :أوجه الاتفاق والاختلاف

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كـون التحكـيم إحـدى الوسـائل     
، وتختلـف معهـا بأنهـا لـم     المدنيـة الناجحة لتسوية القضايا الناشئة عن القضايا 

  .حدث عن مشارطة التحكيم بصفة خاصةتت

جتيـاز دبلـوم القـانون    ابحـث   ،مشـارطة التحكـيم  : بعنـوان  :ةالدراسة الثالث
 ـ إيمـان أبـو القـيط   / إعداد الطالب ،الخاص ، كليـة الحقـوق  ل ة، قـدمت الدراس

  :م٢٠٠٩/ م٢٠٠٨ة لسن ةجامعة المنصور

تحدثت عن ماهية مشاركة التحكيم وفق القانون المصري والتعريف وطبيعة 
كيم وفي الفصل الثاني تناولت بطلان وشرط التح ةوالتمييز بين المشارط ةالمشارط

 ةسرد بصورة واضح. الأسباب الخاصة لبطلان مشارطه التحكيمالتحكيم و ةطرمشا
 سبق تتفق ما ىومختصره منظور القانون المصري في مشارطة التحكيم وأجاب عل

  .الدراستان على موضوع المشارطة

  :أوجه الاختلاف

وحصـر   الإسـلامي فقـه  بال اةوتختلف بأن الباحث لـم يفطـن للمضـاه   
 ـ    ـ ىالأمر في القانون المصري بينما أساس دراسـتي تعتمـد عل  ـ ةالمقارن  ىعل

 ـ  ا .الإسلامي والقانون الوطني السودانيضوء الفقه  أعـلاه   ةسـتفدت مـن الدراس
  .ى القانون المصريإطلاعي عل

بحـث   ،التحكيم في المنازعات المدنية والتجاريـة  اتفاق :بعنوان :الدراسة الرابعة
إنعـام إبـراهيم المزمـل    / لنيل درجة الماجستير في القانون، إعداد الطالبةميلي تك

  .م٢٠١٢، السودان، ة لجامعة الزعيم الأزهري، قدمت الدراسمختار



١٨ 

الفصـل التمهيـدي   : ت الدراسـة الموضـوع فـي خمسـة فصـول     تناول
 الأولوتحـدثت فـي الفصـل     .حـث وتناولت فيه ماهية التحكيم وفيه ثلاثـة مبا 

اتفـاق التحكـيم   أركـان   ، والفصـل الثـاني  التحكيم، وفيه أربعة مباحـث  تفاقلا
التحكـيم وشـروط    اتفـاق ثـار  آ، والفصل الثالـث  وشروط صحته وفيه مبحثان

عتـراف بهـا   التحكيم وقابلية للطعن والـبطلان وحجيتهـا والا   أحكامصحته وفيه 
  .احثتشريعات الوطنية وفيه ثلاث مبيات الدولية والالاتفاقوتنفيذها في 

  :الاختلافو الاتفاقأوجه 

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كـون التحكـيم إحـدى الوسـائل     
، وتختلـف معهـا بأنهـا لـم     المدنيـة الناجحة لتسوية القضايا الناشئة عن القضايا 

  .حدث عن مشارطة التحكيم بصفة خاصةتت

 دراسـة ( الدوليـة شرط التحكيم في العقـود التجاريـة    :بعنوان :الدراسة الخامسة
 الـدكتور / ، المشـرف البياري أحمد بنان/ إعداد الطالبفي القانون، بحث ، )مقارنة
 :م٢٠٠٩ ردن،، الأالحقوق لكلية قدمت الدراسة ،القضاة فياض

 ـ يجنـب  والذي التحكيم اتفاقأن  ىلإهذه الدراسة أشارت   سـلبيات  هأطراف
 علانيـة  وتجنب التقاضي دأم وإطالة الدعوى إجراءات في بطء من العادي القضاء

 النفقـات  فـي  قتصادوالا القوانين تنازع مشاكل تجنب عن فضلاً القضاء الجلسات
  .منازعات من ينشأ ما لفض المثلى الوسيلة يعد فهو لذا والجهد والوقت

 مسـألة  هـو  التحكـيم  لشـرط  القـانوني  الكيـان  لهـذا  هذه الدراسة وأن
 المشـارطة  عـن  وتمييـزه  أهميتـه  حيث من التحكيم عملية جوهرة تظهر أساسية
 إلـى  ويعـود  الأصـلي  العقـد  عـن  سـتقلاله ا ومـدى  وطبيعته وتكيفه التحكيم
 علـى  بذاتـه  قـادر  كامـل  عقـد  التحكـيم  شـرط  عتبارا إمكانية حول التساؤل
 واقـف  شـرط  علـى  علـق  الذي العقد مصير حول أو التحكيم إجراءات تحريك
 هـذا  لحمايـة  ضـمانات  تعـديل  للـدول  أعطيت لذا بالغة أهمية للشرط ذاًإالنفاذ، 



١٩ 

 هـذا  كتابـة  عـدم  علـى  ورتبـت  التحكـيم،  شرط كتابة بينها من وكان الاتفاق
 التحكـيم  اتفـاق  سـقوط  حالـة  إلى تعرضت ثم ومن التحكيم اتفاق بطلان الشرط

  .مدته نتهاءاب

  :الاختلافو الاتفاقأوجه 

 ـ     ى أهميـه التحكـيم فـي حـل     تتفق هـذه الدراسـة مـع دراسـتي عل
 ـ      نازعات، الم وجـه   ىوتختلـف هـذه الدراسـة مـع أن دراسـتي تناولـت عل

 ـ  ا .ةالخصوص مشارطة التحكيم والرضائي الإطـلاع   ةستفدت مـن هـذه الدراس
 .والقانون الأردني الإسلاميبين الفقه  ةالمقارن ىبصوره أوضح عل

علـي سـالم   / ولاية القضاء على التحكيم، إعداد الطالب :بعنوان :الدراسة السادسة
  :م١٩٩٥اهيم، رسالة دكتوراه، قدمت لجامعة عين شمـس، مصر، إبر

كـيم ووظيفتـه فـي الحيـاة     هدفت هذه الدراسة إلـى تحديـد فكـرة التح   
، وكيفية تلاقيها مع فكرة القضاء ودوره فـي تحقيـق الفاعليـة للتحكـيم     القانونية

، م ودور القضـاء فـي مراقبـة التحكـيم    من خلال المساعدة في إفراز حكم التحكي
فـي  ما هدفت الدراسة إلى تأصيل النظريـة القضـائية للتحكـيم ودور القضـاء     ك

 ـم ودور القضـاء فـي مراق  ، سواء أثناء سير الخصومة التحكـي مراقبة التحكيم ة ب
التحكـيم   أحكـام و عند الطعـن فـي   أ، سواء أثناء سير الخصومة التحكيم التحكيم

  .و عند طلب أمر تنفيذ حكم التحكيمأ

  :ختلافالاو الاتفاقأوجه 

وتتفق هذه الدراسة مع البحث فيمـا يتعلـق بتأصـيل النظريـة القضـائية      
  . صدور حكم التحكيموولاية القضاء على عمل المحكم قبل وبعد 

ــي و ــاول التراض ــي تن ــف أن بحث ــويختل ــيم مفهوم ــارطة التحك اً مش
  .وتوضيح الفرق بين شرط التحكيم
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 ـ  ـ ةأهتم الباحث في إضافة قيم  ـ ةجديـد  ةعلمي  ـ ةوعملي  ىالمسـتو  ىعل
 موضـوع مهـم مـن موضـوعات التحكـيم ألا وهـو       ىلإالوطني حيث يتطرق 

مشارطة التحكيم ونحاول السير والتوسـع وتأصـيل المفهـوم وفـق     التراضي في 
 ـ  الإرادةوسلطان  ةومناقشة الرضائي الإسلاميالفقه  ى صـحة العقـد   وأثرهمـا عل

  .مهمن عد

 الاتفـاق يقصـد بهـا   ( مشـارطة التحكـيم   حيث عرف المشرع الـوطني 
 ـ  الاتفاقتعده هيئة التحكيم ب يالذ ويوقعـا عليـه، ويتضـمن     النـزاع  يمـع طرف

مسـألة أخـرى    يالتحكـيم، وأ  أتعـاب التحكيم، ومدته ولغته ومقـره و  إجراءات
  .)١()يرى تضمينه

تعهـد فيـه طرفـا    ي اتفـاق يقصد به كـل  (اتفاق التحكيم ما في تعريف أو
 اتفـاق النزاع بعرض منازعاتهم للفصل فيهـا عـن طريـق التحكـيم، أو كـل      

  .)٢()لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم

ن المشرع تحدث عن مشارطة التحكـيم ولـم يـتكلم عـن شـرط      أنلاحظ 
 اتفـاق م واسـتخدم مفهـوم   ٢٠١٦ ن خلال القانون التحكيم السـوداني التحكيم وم

سـوف   ، وهـذا مـا  طة التحكيم وأخرى مع شرط التحكـيم ارالتحكيم مرة مع مش
، وكـذلك  وشـرط التحكـيم   نتعرض بتفصيل في الفرق بـين مشـارطة التحكـيم   

ضـي فـي صـحة    االرضـا والتر  تجلت أهمية مشتملات المشارطة التحكيم وأثر
 ـإالمشارطة التي لم يسبق التطرق  لية ومحاولـة للوقـف علـى    يليها بصورة تفص

ن تخـل بصـحة   أالتـي يمكـن    الإرادةمـن عيـوب    لإرادةاأهمية الرضا وخلو 
 مشارطة التحكيم التي هي عقد بالقول الصـريح للمشـرع السـوداني ولـذلك مـا     

                                         
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٤(المادة  )١(
  .نفس المادة السابقة )٢(
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التـي هـي حجـر الزاويـة لقيـام       الإرادةهو معتمد على فكرة حريـة سـلطان   
، راسة علـى الصـعيد الـوطني والعـالمي    العقود الرضائية، ولتأكيد أهمية هذه الد

 الكـونجرس  حيـث أقـر   م٢٠٢٢الحادي عشر من نوفمبر سـنة  يخ بتار ما صدر
 تعرضـوا  الـذين  للأشـخاص  يسـمح  أن شأنه من تشريعاً الخميس يوم الأمريكي
 إلـى  أدت التـي  المحكمـة،  إلـى  بالـذهاب  العمـل  مكـان  في الجنسي للتحرش
 يلغـي  رجعـي،  بـأثر  القـانون  الجنسي، مشـروع  الاعتداء بشأن وطنية محاسبة

 جديـدة  قانونيـة  إجـراءات  أمـام  البـاب  ويفـتح  الوطنية العقود يف التحكيم لغة
 بايـدن،  جـو  الـرئيس  يوقعـه  أن المتوقـع  من الذي الإجراء، يحظرللمتورطين 

 أو الجنسـي  العنـف  قضـايا  تسـوية  علـى  النـاس  إجبـار  مـن  العمـل  عقود
 عمليـة  هـو  التحكـيم . المحـاكم  خـلال  من وليس التحكيم خلال من الاغتصاب

 مشـروع  السـلوك،  سـوء  ادعـاءات  انتشـار  وتمنع العمل أصحاب يدتف ما اًغالب
 أمـام  البـاب  ويفـتح  الوطنيـة  العقـود  في التحكيم لغة يلغي رجعي، بأثر القانون

  .)١(للمتورطين جديدة قانونية إجراءات

هميـة عـدم السـماح للشـركات الطـرف      أواضحة علـى  إشارة وذلك ب
عـاملين لـديها بحسـب العقـود     علـى ال أن تستخدم التحكـيم  القوي المتنفذ على 

المحـاكم فـي حالـة تعرضـهم      ىلإالمبرمة بينهم على عدم السماح لهم بالتوجه 
 ـإانتهاكات جنسية من تحـرش   ىلإ لـزامهم  إربـاب العمـل و  أعتـداء مـن   ا ىل

 ـإبالتحكيم لدى محكم خارجي وكذلك تحرمهم مـن قـدرتهم علـى التوصـل       ىل
 ـ  عتـداء  اوقع عليهم مـن   أدلة تثبت حقيقة ما بـة  ميرات المراقامثـل تسـجيل ك

مجلـس الشـيوخ    إليـه عضـو  ، وهذا ما أشـارت  الداخلية والشهود من العاملين
 الجهـود،  هـذه  قـادت  التـي  جيليبرانـد،  كيرستن الديمقراطية السناتور ووصفتها

                                         
: ات على التستر على المضايقات، انظر الموقـع الإلكترونـي  الكونغرس الأمريكي يضيق على قدرة الشرك )١(

https://www.dialoguecentre.org ظهراً ١٢:٢٠: م الساعة١١/٢/٢٠٢٢: ، تاريخ الدخول.  
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 إن"إضـافة  ، و"الأمريكـي  التـاريخ  فـي  العمـل  مكان إصلاحات أهم أحد" بأنها
: الأساسـي  الدسـتوري  حقهـم  مـن  النـاس  تحرمو ومنحازة سرية التحكيم عملية
 التحـرش  أو الجنسـي  التحـرش  مـن  الناجيـات " ، وقالت"المحكمة في يوم ذات
 مقاضـاة  مـن  قانونيـاً  مـنعهن  يـتم  ولـن  الآن بعد يظهرن لن العمل مكان في

  .)١("الإلزامي التحكيم شرط على تحتوي عملهن عقود لأن عملهن أرباب

تراضـي فـي التحكـيم بصـورة شـاملة      وهذا أحدث دليل على أهميـة ال 
فعلـه المشـرع    خذ بهـا ومـا هـو مـا    واضحة وأتمنى على المشرع الوطني الأ

، ونهدف من خلال هذا البحـث بعـد الوقـف علـى الرضـا وعيـوب       الأمريكي
، المحــيط بــالتحكيم ومشــارطة التحكــيمالأهليــة أن كشــف القصــور  الإرادة

، وبيـان أهدافـه ومميزاتـه   النزاعـات   تناولت موضوع التحكيم كوسـيلة لحـل  
  .ن المشارطة التحكيم وشرط التحكيموتميز بصورة مبسطة بي

رتضاه اوالتكيف الشرعي والقانوني لمشارطة التحكيم على أنها عقد إجرائي 
العقود  أحكامطرفا النزاع ويطبق عليهما فهو بذلك عقد رضائي وتنطبق عليه جميع 

  ".الإرادةن حرية سلطا"لقاعدة الذهبية المستمدة من ا

                                         
  .المرجع نفسه )١(
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 

 
 

 
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 

 

  :تمهيد وتقسيم
والقـانون   الإسـلامي يتناول هذا الفصـل تعريـف التحكـيم فـي الفقـه      

 ـ ،نواع التحكيم ومزايـا التحكـيم  أوالإسلام ومشروعيته في  ك للوقـف علـى   وذل
والقـانون ومـدى مشـروعيته فـي      الإسـلامي في الفقـه  مغزى مفهوم التحكيم 

نظمـة المشـابهة   التحكـيم عـن الأ   تمييز، التحكيم ومزاياوأنواع التحكيم  الإسلام
ساسية لهـذه الدراسـة مـن حيـث الفهـم      نه القاعدة الأ، وذلك أهمية التحكيم لأله

موضـوعي التراضـي فـي مشـارطة      الصحيح والفاحص للتحكيم يسهل تنـاول 
خاصـة الفـرق بـين مشـارطة     منـع للتشـابه    ةالتحكيم بصورة جليه وواضـح 

م هـذا الفصـل إلـى    وترتيباً على ما سبق فقد تـم تقسـي   ،شرط التحكيمالتحكيم و
  :المباحث التالية

  .يف التحكيم ومشروعيتهتعر: المبحث الأول
  .يالإسلامالتحكيم في الفقه  نواعأ: الثاني المبحث
  .التحكيم مزايا: الثالث المبحث

  .نظمة المشابهة لهالتحكيم عن الأ تمييز: المبحث الرابع



٢٥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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 ـ(يم في اللغة يأتي من المصـدر  التحك ب التفعيـل بتشـديد   مـن بـا  ) محكّ
مـر جعلـه   ، فـلان فـي الشـيء والأ   الكاف مع الفتح، وفتح كل من الحاء والميم

واسـتحكم  (، ليـه الحكـم فيـه   إأي فوض ) مرحكمه في الأ(و، )محكّ( ....)١(حكماً
  ..)٢(ذا جازه في حكمهإ) فلان في مال فلان

أي  )حكمنـا فلانـاً فيمـا بينـا    (أي أمروه أن يحكم، ويقال ) وحكموه بينهم(
حاكمتـه  (، و.)٣(مـر أي جعلوه حكماً فـي الأ ) وحكموه فيما بينهما(جزنا حكمه، أ
  .)٤(ليه ودعوته لحكمهإاصمته ي خأ) الحاكم ىلإ

 ـ    نآوقد ورد ذكر التحكيم في القر  ىالكريم في مواضـع متعـددة منهـا عل
  :سبيل المثال

 وربك لا يؤْمنُون حتَّىٰ يحكِّمـوك فيمـا شَـجر بيـنَهم     فَلا( :وجل قوله عز
يتَ ويا قَضما مجرح هِمي أَنفُسوا فجِدلا ي اثُميملوا تَسلِّم٥()س(.  

وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَٱبعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما مـن  ( :وجل وقوله عز
  .)٦()إِصلَٰحا يوفِّق ٱللَّه بينَهما إِن ٱللَّه كَان عليما خَبِيرا ٓإِن يرِيدا ٓأَهلها

                                         
والنشـر،   للطبـع  التحريـر  م، دار٤٥٤٥/١٩٨٠اللغة العربية، المعجم الـوجيز، رقـم الإيـداع    مجمع  )١(

  .١٦٥: الشرقية، مصر، ص اتالإعلان شركة مطابع
مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر     الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي، القـاموس المحـيط،    مجد  )٢(

  .٩٨٤: ، ص م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة الثامنة، ، لبنان، والتوزيع، بيروت
  .٩٥٢: ، ص)ت. د(بن مكرم الشهير بابن المنظور، لسان العرب، دار المعارف، بيروت، محمد  )٣(
م، ٢٠٠١منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغـة، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،      أبي  )٤(

  .٩٥٣: ص
  .٦٥: سورة النساء، الآية )٥(
  .٣٥: سورة النساء، الآية )٦(
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لتحكيم في اللغـة هـو تفـويض الغيـر وتوليتـه فـي       وبهذا يكون مفهوم ا
مر معـين، ولـذلك ينحصـر التعريـف اللغـوي علـى التعريـف        أشأن محدد و
  .)التفويض والتولية(المعنوي له 
 

  :مشروعية التحكيم في القرآن الكريم/ أ

 بـين  القضـاء  قـرآن الكـريم ومنهـا   ومشـتقاته فـي ال  ) حكم(تكرر لفظ 
أَن  يـأْمركُم  إِن اللَّـه ( :وجـل  عـز  بالقسـط لقولـه   منازعاتهم في بالفصل الناس

انَاتوا الأَما إِلَىٰ تُؤَدهلإِذَا أَهو تُمكَمح   النَّـاسِ أَن نـيـوا  بكُملِ  تَحـدبِالْع إِن  اللَّـه 
  .)١()بصيرا سميعا كَان اللَّه إِن بِه يعظُكُم نعما

عليـه وسـلم والتوجـه لـه بالبيـان       وفي مخاطبته لسيدنا محمد صلى االله
 إِنَّـا (: له والكون والمبـدأ والمصـير فـي قولـه    ات حول الإالاختلافالحكم في و

 لِلْخَـائِنين  تَكُـن  ولا للَّـه ا أَراك بِمـا  النَّـاسِ  بين لِتَحكُم بِالْحقِّ الْكتَاب إِلَيك أَنْزلْنَا
  .)٢()خَصيما

 شَـجر  فيمـا  يحكِّمـوك  حتَّـىٰ  يؤْمنُـون  لا وربـك  فَلا( :وجل عزوقوله 
منَهيب وا لا ثُمجِدي يف هِما أَنْفُسجرا حمتَ ميوا قَضلِّمسيا ويمل٣()تَس(.  

  :تيربعة التحكيم بالآوعرف السادة أصحاب المذاهب الأ

 رجـلاً  بينهمـا  حكـم  إذا الخصـمين  أن(: حيث عرفـه السـادة المالكيـة   
  .)٤()جاز بينهما يحكم نلأ وارتضاه

                                         
  .٥٨: سورة النساء، الآية )١(
  .١٠٥: سورة النساء، الآية )٢(
  .٦٥: سورة النساء، الآية )٣(
بن علي بن فرجون المالكي، تبصرة الحكام في أصـول الأقضـية ومنـاهج الأحكـام، المطبعـة      إبراهيم  )٤(

  .٤٣: هـ، ص١٣٠١العامرية الشرقية، مصر، 
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هو أن يتخذ الخصـمان رجـلاً مـن الرعيـة ليقضـي      : (والسادة الشافعية
إذا تحـاكم رجـلان إلـى رجـل     (: أما السـادة الحنابلـة  . )١()بينهما فيما تنازعاه

بينهما ورضيا حكمه وكـان ممـا يصـلح للقضـاء فحكـم بينهمـا        ثالث وحكماه
، وذكـرت  )٣()تولية الخصمين حاكمـاً يحكـم بينهمـا   : (، والسادة الأحناف)٢()جاز

هـو اتخـاذ الخصـمين حاكمـاً     ): (١٧٩٠(مجلة الأحكام العدليـة فـي المـادة    
  .)٤()برضاهما ليفصل في خصوماتهما ودعواهما

  :الشريفة النبوية السنة في التحكيم مشروعية/ ب

 حكـم  على قريضة أهل نزل: قال عنه االله رضي الخدري سعيد أبو رواه ما
 فلمـا  فأتى، سعد لىإ وسلم عليه االله صلى النبي فأرسل عنه االله رضي معاذ بن سعد
 علـى  نزلوا هؤلاء: فقال خيركم أو سيدكم إلى قوموا: للأنصار قال المسجد، من دنا

 بحكـم  وربمـا . االله بحكم قضيت: قال ذراريهم، وتسبى مقاتلوهم يقتل: فقال حكمك،
 نزول وسلم عليه االله صلى النبي أقر فقد التحكيم مشروعية على دلالة ففيه ،)٥(الملك
 بنـي  نزول وسلم عليه االله صلى النبي أقر فقد التحكيم مشروعية ىعل قريضة بني

  .)٦(معاذ بن سعد حكم على قريضة

                                         
، أدب القاضـي، مطبعـة العـاني، بغـداد،     الحسن علي بن محمد بن حبيـب البصـري المـاوردي   أبو  )١(

  .١١٥: م، ص١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢العراق، 
المقدسـي، المغنـي فـي     القرشـي  العـدوي  مقـدام  بن قدامة بن أحمد بن االله عبد محمد أبو الدينموفق  )٢(

فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الجـزء الحـادي عشـر، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى،        
  .٤٨٤: هـ، ص١٤٠٥

 نعابـدي  ابـن  حاشـية  الحنفـي،  الدمشـقي  عابـدين  بابن المعروف العزيز، عبد بن عمر بن أمينمحمد  )٣(
  .٥٧٣: ، ص)ت. د(والنشر، دمشق،  للطباعة الفكر ، دار٥المختار، ج الدر على المحتار رد

 الحسـيني، دار  فهمـي  :الأحكـام، تعريـب   مجلـة  شرح في الحكام أفندي، درر أمين خواجة حيدرعلي  )٤(
  .٨٥٧ :ص م،١٩٩١بيروت،  الجيل،

مـاهر ياسـين    .د: تعليـق وتحقيـق  ين، ، رياض الصـالح زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويأبو  )٥(
 -هــ  ١٤٢٨الطبعـة الأولـى،   ، بيـروت  ،دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيـع، دمشـق   ،الفحل

  .، رواه البخاري ومسلمم٢٠٠٧
  .م٢٠١١الوطنية، السودان،  المكتبة وإجراءاته، التحكيم عقد طه، محمد أحمد صلاحالقصيمي  )٦(
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 بنـي  في سعد تحكيم قبل وسلم عليه االله لىص الرسول أن هذا من والمقصود
 بحكـم  رضـي  لما لاإو التحكيم جواز على صريحاً نصاً الحديث كان حيث قريظة
  .تحكيم قرار على بالإجماع أشبه وسلم عليه االله صلى الرسول وقبول سعد،

عن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ إنه لما وفد إلى رسول االله صلى االله عليه 
ي إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتون: اً أبا الحكم، فقالم يكنون هائنوسلم سمعهم وه

لـي  : أحسن هذا فما لك من الولد، قال ما(: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال
فأنت أبو شريح فـدعا  : قال. شريح: قال. فمن أكبرهم: االله ومسلم، قال شريح وعبد

هائنـاً  ح الرسول صلى االله عليه وسـلم  متدوالدلالة من هذا الحديث أ، )١()له ولولده
لك علـى مشـروعية   ل ذجرى منه من الحكم بين قومه فد رضي االله عنه على ما

  .)٢(التحكيم من السنة
 لعنـة  فعليـه  يعـدل،  فلـم  بـه،  تراضيا اثنين بين حكم من: "حديث وعن

 نسـخة  مـن  أصـحابنا  مـن  العزيز عبد ذكر: قال التحقيق، في الجوزي ابن ،"االله
 باطلـة؛  نسـخة  هـي : فقـال " التنقـيح " صاحب وتعقبه فذكره، جراد، بن االله عبد
 الخطيـب،  علـى  الحـط  فـي  وبـالغ  ،"الموضـوعات " فـي  بـه  هو صرح كما

  .)٣("التحقيق" كتاب من مضى فيما منها بحديث لاحتجاجه
 الحـديث  بهـذا  استرشـد  مـن  بعـض  وجدت ننيلأ الحديث لهذا وتناولي

 خـط  يخـدم  ظاهريـاً  كـان  ولو الحديث مصدر نع البحث متناسين التحكيم، في
 الفوائـد  ومـن  البحـث،  رصـانة  مـن  يهز باطل بحديث استشهادك لكن البحث،

 مـن  كثيـر  بـه  استشـهد  حـديث  اكتشـفت  ننيإ البحث، هذا من في جنيتها التي
 صـلى  االله رسـول  سـيدي  مـن  عنها االله رضي عائشة مناأ غضب عن الخطباء

                                         
  .صححه الألبانيرواه أبو داؤد والنساء، و )١(
  .٢٤: القصيمي صلاح أحمد محمد طه، عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق، ص )٢(
 ،www.islamport.com الشـاملة،  الكبيـر، الموسـوعة   الرافعـي  أحاديـث  تخريج في الحبيرتلخيص  )٣(

  .مساء ٨:٢٩ الساعة م،١٥/١٢/٢٠٢١: الدخول تاريخ
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 االله وحمـدت  عنـه  االله رضـي  الصـديق  بكـر  بوأ لسيدي واحتكامهم وسلم عليه
 عليـه  االله صـلى  للنبـي  عائشـة  قالـت  هـل (( الحديث هذا بطلان علمت عندما
  !؟"حقا إِلا تَقُلْ ولا اللَّه، اتَّق: "يوماً وسلم

 وبـين  بينَهـا  كَـان  أَنَّـه : "الْمـؤْمنين  أُم عائِشَـةُ  حدثَتْني" :طرف الحديث
 وبينَـك؟  بينـي  تَرضـين  مـن : (لَها فَقَالَ كَلام، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ

نيضأَتَر رمع ن؛  لا: قَالَـتْ " ،)الْخَطَّـابِ؟  بـاهضأَر  ـرمـيظٌ  عورد الشـيخ ، "غَل 
 الـوارث  فعبـد  سـقط،  النسـخة  وفـي  منكر، حديث المنجد أن هذا صالح محمد

  .عائشة حدثتني: يقول حتى عنها االله رضي عائشة من يسمع لم سعيد بن
 بـن  العزيـز  عبـد  أمثـال  التابعين عن روايته إنما التابعين، أتباع من فهو

 وفاتـه  وكانـت  عروبـة،  أبـي  وابـن  التيـاح  وأبي الحبحاب بن وشعيب صهيب
  .)١()١٧٩: وقيل ،١٨٠ سنة

 الجاهليـة  فـي  وسـلم  ليـه ع االله صلى الرسول عند يتحاكمون العرب كان
 الكعبـة،  بنـاء  عنـد  الأسـود  الحجـر  وضـع  في عنده احتكموا فقد الإسلام قبل

  .أجمعين الخلق سيد وهو ولا كيف بحكمه، النزاع فانتهى

  :والإجماع الراشدين الخلفاء عصر في التحكيم مشروعية /ج

 االله صـلى  الرسـول  عصـر  كبيـر  بشكل يطابق التحكيم منهاج كان حيث
 الأخيـرة  السـلطة  لـه  كانـت  الـذي  النبي وجود هو بينهما والفرق لم،وس عليه

  .بعده من الخلفاء لىإ السلطة هذه انتقلت فقد الأمور في للفصل
 جـرى  مـا  هـو  التحكـيم  تضمنت التي والأحداث القصص أهم من وربما

 علـى  عنهمـا  االله رضـي  سـفيان  أبي بن ومعاوية طالب بيأ بن علي سيدنا بين
 عفـان  بـن  عثمـان  مقتـل  بعد الخلافة على ومعاوية علي ختلفا حيث .الخلافة

                                         
 تـاريخ  ،https://islamqa.info/ar وجـواب،  سـؤال  مالإسـلا  موقـع  المنجـد،  صـالح  محمدالشيخ  )١(

  .مساء ٩:٠٣ الساعة م،١٥/١٢/٢٠٢١: الدخول تاريخ م،٠١/١٠/٢٠١٦: النشر
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 هـذه  وكانـت  حـل،  عـن  تثمـر  لـم  مراسـلات  بينهما وجرى عنه االله رضي
 مـن  إقالتـه  عنـه  االله رضـي  سـفيان  أبي بن معاوية رفض عن ناتجة الأسباب

 عنـه  االله رضـي  عفـان  بـن  عثمان قتل من جزء بأنه فيه والاشتباه الشام ولاية
 بجـيش الفـرات   نهـر  لـى إ صـفين  لىإ الكوفة أهل وسار ذلك، من براءته رغم

 العـاص  بـن  عمـرو  مـع  معاوية تشاور وهنا هجري، ٣٧ صفين بموقعة وتقابلا
 رأى فلمـا  القتـال،  ليوقفـوا  الرمـاح  علـى  المصاحف رفع في عنهما االله رضي
 علـى  ليـه، واتفقـا  إ ونُنيـب  االله كتـاب  إلى نُجيب: قالوا رفعت المصاحف الناس
 وأهـل  الأشـعث  واختـار  العـاص  بـن  عمرو الشام أهل فاختار ذلك بعد كيمالتح

 هـو  التحكـيم  حكـم  يكـون  أن على الحكمان واجتمع الأشعري موسى أبو العراق
، أحبـوا  ومـن  أرادوا مـن  لأنفسـهم  يختـارون  المسلمين بين شورى الأمر جعل
 وتـرا  ولـيس  زوجيـاً  كـان  المحكمـين  عـدد  أن هـو  التحكيم هذا عيوب ومن

 فـي  التحكـيم  يوافـق  مـا  وهـو  المحكمـين  عـدد  يثيرها التي المشاكل جنبلت
 الأهـواء  فيـه  تـدخلت  سياسـياً  وكـان  الوضـعي،  مقابله يخالف ولكن الإسلام

 والاسـتقلالية  الحيـاد  مبـدأ  نطـاق  مـن  يخـرج  ما وهو الشخصية والأغراض
 كـيم التح نطـاق  فـي  يبقـى  ولكن التحكيم، في الوترية مبدأ مخالفته إلى بالإضافة

  .)١(بالإجماع صدر التحكيم دام ما
 جواز على – عنهم االله رضي – الصحابة إجماع العلم أهل من جملة حكا فقد

 علـى  مجمعين كانوا عنهم االله رضي الصحابة إن( :االله رحمه العيني قال. التحكيم
 جـواز  علـى  مجمعـون  والصـحابة ( :االله رحمه السرخسي وقال ،)التحكيم جواز

 أمـور  فـي  التحكـيم  جواز على العلماء أجمع( :االله رحمة النووي وقال، )التحكيم
  .)٢()الخوارج لاَّإ فيه يخالف ولم العظام، مهماتهم وفي المسلمين،

                                         
، م٢٠١٨ ديسـمبر  ٢٨ الوضـعية  القـوانين  فـي  التحكـيم  مع ومقارنته الإسلام في التحكيم نجار،نجلاء  )١(

ــوق  ــاريخ ،http://arknowledge.net/articles/868الحق ــد ت ــاعة م،١٥/١٢/٢٠٢١: خولال  الس
  .مساء ٩:٣٦

  .٢٤: القصيمي صلاح أحمد محمد طه، عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق، ص )٢(
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 

  :ف التحكيم في القانون السودانيتعري: أولاً
ون  م فــي تفســير القــان٢٠١٦انون التحكــيم الســوداني لســنة ذكــر قــ

 ـ   اتفاقيقصد به " :تيبالآ النزاعـات ذات الطبيعـة المدنيـة     يطرفـي النـزاع ف
على إحالة ما ينشأ بينهما من نزاع بخصوص تنفيذ عقـد معـين أو علـى إحالـة     

يـتم اختيـارهم بـإرادتهم     نزاع قائم بينهم، ليحل من طريق هيئـات أو أفـراد   يأ
  .)١("واتفاقهم

 ـ من خلال هذا التعريف نجد أن المشرع  ر التحكـيم علـى   الـوطني أقتص
 ـ  ا، لذلك بالضرورة المنازعات المدنية ن المنازعـات الإداريـة أو   سـتبعد كـل م

ختيـاري  ، كما أن التعريف أعلاه اقتصـر التعريـف علـى التحكـيم الا    الشخصية
  .من دون التحكيم الإجباري

خفـاق الواضـح أن المشـرع قـد مـنح المحكمـة سـلطة        وكذلك من الإ
تفسـير مـن    )٤(ليها فـي مـتن المـادة    إن يشير أدون المحكم تقديرية في تعيين 

  .م٢٠١٦ون التحكيم السوداني لسنة قان
 ـإ يتجـه تمنى من المشـرع الـوطني أن   أو أو عـن طريـق   "إضـافة   ىل

هم بـإرادتهم  اختيـار هيئـات أو أفـراد يـتم    " وذلـك بعـد  " المحكمة المختصـة 
  ."ختصةأو عن طريق المحكمة الم هماتفاقو

لقـد  : (أحمد دريج تعريـف التحكـيم بقولـه   براهيم محمد إ .وذكر مولانا د
، فقـد  واضحة وشـاملة لأنـه أسـاس الموضـوع     عرف القانون التحكيم بصورة

هنـا  (في النـزاع ذي الطبيعيـة المدنيـة    طر اتفاقنص على أن التحكيم يقصد به 
إخراج للمنازعـات ذات الطبيعيـة الجنائيـة والأسـرية التـي يحكمهـا قـانون        

كمـا سـبق   ) علق بالملكية والماليـة والتجاريـة  لشخصية عدا تلك التي تتالأحوال ا
يتفـق   ،مـن هـذا القـانون   ) ٣(أحكام المادة أن بينا ذلك في معرض تعليقنا على 

                                         
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٤(المادة  )١(
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رادتهم على حل النـزاع الـذي ربمـا ينشـأ بينهمـا فـي       إهذان الخصمان بحر 
علـى حـل    الاتفـاق المعاملة القائمة بينهما وكـذلك   وأالمستقبل بشأن تنفيذ العقد 

  .)١()م بينهما بالفعل عن طريق التحكيمالنزاع القائ
 تعليقـه  فـي  بـراهيم إ حسـن  محمـد  الرحمن عبد حاتم .د مولانا ذكر وقد

: قـال  حيـث  م٢٠١٦ لسـنة  السـوداني  التحكـيم  قانون من) ٤( المادة نص على
 :الآتي تقدم مما لنا ويتضح(

 أن لغيرهمـا  فلـيس  تنـازعين الم الطـرفين  بـإرادة  يـتم  التحكيم أن :أولاً
 .التحكيم ىإل اللجوء عليهما يفرض

 تسـري  عقـد  أنـه  أي المتخاصـمين،  بين اتفاق عن عبارة التحكيم :ثانياً
 .العقود أحكام عليه

 المتنـازعين  عـن  جنبـي أ طـرف  المنازعة في الفصل يتولى من أن :ثالثاً
 وأن المتنـازعين،  علـى  خاصـة  ولايـة  ولـه  المحكَّمـون  وأ المحكَّم هو

 .القاضي لُحكم التي القوة ذات له حكمهم أو حكمه

 .)٢()القضاء بغير طرفين بين نزاعاً حسم التحكيم أن :رابعاً

 تمنـى أ قصـور  نـه أ داريـة الإ الطبيعيـة  غفالـه إ فـي  المشرع نأ فنجد
 مـع  اختلـف  ولكـن  شـياء، الأ تطور بحسب للقانون القادمة التعديلات في تداركه
 بـذلك تناسـوا   وهـم  الشخصـية  الطبيعـة  غفالإ لمشرعا على عاب الذي الفريق

 الأحـوال  قـانون  مظلـة  تحـت  يقـف  السـوداني  الشعب من عظمالأ السواد نأ
 المسـائل  نأو الإسـلامي  الفقـه  مـن  المسـتمد  م١٩٩١ لسنة للمسلمين الشخصية

 الإسـلامي  الفقـه  ظهـار إ محـدده  مواضـع  فـي  لاإ التحكيم تقبل لا به ترد التي

                                         
، م مع عرض حلول لإشكالات التطبيق العلمي٢٠١٦إبراهيم محمد أحمد دريج، شرح قانون التحكيم لسنة . د )١(

  .١٥: م، ص٢٠١٧الدار السودانية للكتب، المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، الطبعة الثانية، 
 ، المكتبـة ١ج التحكـيم،  فـي  وتطبيقاتهـا  القانونيـة  المشاكل إبراهيم، حسن محمد عبد الرحمن حاتم. د )٢(

  .١٩ - ١٨: م، ص٢٠١٦هـ ١٤٣٧، ١النشر، السودان، الخرطوم، ط أثناء الوطنية
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التحكـيم فـي   ، حيـث ذكـر   الطـلاق  مسـائل  في الشأن اتذ صلاحإ في تتعلق
  :م في النص الآتي١٩٩١مين لسنة حوال الشخصية للمسلقانون الأ
 وتعـذر  الـزوجين  بـين  الشـقاق  واسـتمر  الضـرر  يثبـت  لم إذا) ١(((
 القاضـي  فيعـين  التطليـق  لطلـب  أشـهر  ثلاثـة  بعد الزوجة وعادت الإصلاح

  .الإصلاح على القدرة فيهما وسميت فمن وإلا أمكن إن أهلهما، من حكمين
 بعـدل  بمهمتهمـا  يقومـا  أن علـى  اليمـين  الحكمـين  القاضي يحلف) ٢(

  .)١())التحكيم مدة لهما ويحدد وأمانة
ة تكـون نتائجـه   ولكن ترك الباب مشروع للتحكـيم فـي مسـائل شـرعي    

الحـدود والجنائيـات    ى، وكـذلك فـي المسـائل والـدعاو    غير محمود العواقب
  .قف المشرع في هذه النقطةأدعم موك لفلذ

ن أصـحيح   الإجبـاري ي والتحكـيم  اختيـار ن التحكـيم  أما بخصـوص  أ
النـزاع ويكـون تـدخل     أطـراف ي بـين  اختيارساسية هو التحكيم في غايته الأ

لـك  صيل في فلسفة الغاية مـن التحكـيم ويظهـر ذ   أالمحكمة تدخل طارئ وليس 
 ـ مـن  يلأ يجـوز (( :بوضوح في الاستعانة بالمحكمة في الـنص التـالي    يطرف

 أو الـدعوى  فـي  لسـماعه  شـاهد  أي إعلان التحكيم، هيئة مـن يطلب أن النزاع
 تطلـب  أن لـذلك،  ضـرورة  رأت إذا التحكـيم  هيئة وعلى بينات، لتقديم جهة أي
 للحصـول  الجهـة  تلـك  مخاطبـة  أو الشـاهد  ذلك إعلان المختصة المحكمة من

 وتتخـذ  الطلـب  هـذا  تنفـذ  أن وللمحكمـة  عليهـا،  الإطـلاع  أو البينـات  على
ن أحيـث  . )٢())ذلـك فـي حـدود سـلطاتها     تنفيـذ  عدم عند اللازمة جراءاتالإ

 ـإيسـوقنا   ، وهـذا مـا  التحكيم هي التي تطلب مـن المحكمـة   هيئة ن دور أ ىل
  .ئ لهالمحكمة دور كاشف للتحكيم وليس منش

  :ف التحكيم في القانون المصريتعري: ثانياً
                                         

  .م١٩٩١من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة  )١٦٣(المادة  )١(
  .م٢٠١٦ لسنة السوداني التحكيم قانون من) ٢٨(المادة  )٢(
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حكـم هـذا القـانون إلـى      يف ..." :تيحيث عرفه المشرع المصري كالآ
لجهـة التـي   يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتها الحرة سـواء كانـت ا   يالتحكيم الذ

، منظمـة أو مركـز دائـم    تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضـى اتفـاق الطـرفين   
  .)١(..."كللتحكيم أو لم يكن كذل

 ـإوعرف القضـاء المصـري التحكـيم      ـ ىل ليـه المحكمـة   إذهبـت  ا م
عـرض نـزاع معـين بـين طـرفين      ((ن التحكيم هو أ ىلإورية المصرية الدست

بتفـويض منهمـا أو علـى ضـوء      وأهمـا  اختيارعلى محكم من الغير يعـين ب 
نها ليفصل هذا المحكـم فـي ذلـك النـزاع بقـرار قـاطع لـدابر        أ شروط يحدد

ليـه بعـد أن يـدلي كـل منهمـا      إالخصومة في جوانبها التي أحالهـا الطرفـان   
  .)٢())من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية لياًيتفص بوجهة نظره

صري استكمل تعريف المشـرع المصـري لمفهـوم    وبذلك نجد القضاء الم
 ،اتفاق التحكـيم نما عرف إ، حيث أن المشرع المصري لم يعرف التحكيم والتحكيم

  .م٢٠١٦ون التحكيم السوداني لسنة وهو بذلك يتمشى مع مفهوم القان
 :كيم في القانون السعوديتعريف التح: ثالثاً

بين طرفين أو أكثر على أن يحـيلا إلـى    اتفاقهو : مالتحكي اتفاق -١"....
التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما فـي شـأن   

التحكـيم فـي    اتفاقعلاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان 
، )٣(."..وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكـيم مسـتقلة  صورة شرط تحكيم 

  .التحكيم أيضاً اتفاق عرف نماإو التحكيم يعرف لم السعودي القانون نأ ونجد

                                         
  .م١٩٩٤ لسنة ٢٧ المصري رقم التحكيم من قانون) ٤/١(المادة  )١(
أشـار إليـه   ) ٣٨٠(م فـي القضـية رقـم    ١١/٥/٢٠٠٣المحكمة الدستورية العليا المصرية، جلسة حكم  )٢(

فتحي والـي، التحكـيم فـي المنازعـات الوطنيـة والتجاريـة والدوليـة، دار المعـارف للنشـر          . د
  .١٢: م، ص٢٠١٤والتوزيع، القاهرة، 

  .هـ٢٤/٥/١٤٣٣ بتاريخ ٣٤/م رقم ملكي هـ، مرسوم١٤٣٣من نظام التحكيم السعودي ) ١/١(المادة  )٣(
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 

 مـن  جمـاع والإ والسـنة  الكتـاب  بدلالة جملته في ومشروع جائز التحكيم
  :ما يلي ذلك
 

 فقهـاء  اختلـف  لقـد ( :طـه  محمـد  حمـد أ صـلاح  القصيمي .د ذكر لقد
 بالآيـة  اسـتدل  فريـق  فـريقين  ىلإ وانقسموا القرآن ياتآب الاستدلال في التحكيم

 بينهِمـا  شـقَاقَ  خفْـتُم  وإِن( :تعـالى  قال الشقاق آية وهي النساء سورة من) ٣٥(
 إِن  ٓبينَهمـا  ٱللَّـه  يوفِّـق  إِصـلَٰحا  ٓيرِيدا إِن ٓأَهلها من وحكَما أَهله من حكَما فَٱبعثُواْ

ٱللَّه ا كَانيملا عخَبِير(.  
 الدلالة في صريحة فالآية .القرآن من ومشروعيته التحكيم سند واعتبروهـا

 الخصـومات  سائر لكوكذ الشقاق عند الزوجين بين ومشروعيته التحكيم جواز على
  .بينهما ليفصل ثالثاً برضاهما يحكِّما أن فللخصمين
 آيـة  وهـي  النسـاء  سـورة  مـن  )٦٥( بالآيـة  اسـتدل  الثاني الفريق أما
 يؤْمنُـون  لا وربـك  فَـلا ( :تعـالى  قال وسلم عليه االله صلى الرسول ىإل الاحتكام

 قَضـيتَ  ممـا  حرجـا  أَنفُسـهِم  فـي  يجِـدوا  لا ثُم بينَهم شَجر فيما يحكِّموك حتَّىٰ
 المقدسـة  الكريمـة  بنفسـه  تعـالى  أي وربك فلا( يةالآ وتفسير ،)تَسليما ويسلِّموا

 الأمـور  جميـع  فـي  وسـلم  عليـه  االله صلى الرسول يحكم حتى أحد يؤمن لا نهأ
 الثانيـة  يـة الآ أمـا  ،)وظـاهراً  باطناً له الانقياد يجب الذي الحق فهو به حكم فما
 باعتبـاره  بهـا  ومخاطـب  وسـلم  عليـه  االله صـلى  بالرسول الخاصة الآيات من

 بـه  لـيحكم  خـاص  قـانون  الخصـمان  فيهـا  يختر ولم ةالإسلامي الدولة رئيس
 ،والسـنة  بالكتـاب  الكـريم  الرسـول  حكـم  وإنما التحكيم في كما الكريم الرسول
. الكـريم  القـرآن  مـن  التحكـيم  علـى  لللاستدلا تصلح لا يةالآ هذه فإن وبالتالي

 حـل  فـي  الشخصـية  الأحـوال  علـى  محصـورة  أنها من بالرغم الشقاق يةآو
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 علـى  الـتحفظ  مـع  بهـا  للاالاستد ويمكن التحكيم إلى قربالأ أنها إلاَّ في النزاع
 ولكـن  التحكـيم  بهـا  مقصـود  الكـريم  القرآن من آية هنالك لكن. النزاع طبيعة
 ـإ يـات الآ قـرب أ أنهـا  مـن  بالرغم بها أخذواي لم الفقهاء من كثراً  التحكـيم  ىل

 :ىتعـال  قـال  الحـرم  فـي  الصـيد  قتل جزاء في التحكيم آية وهي الحديث بالفهم
 فجـزاء  متعمـداً  مـنكم  قتلـه  ومن حرم وأنتم الصيد تقتلوا لا آمنوا الذين أيها يا(

 ـ أو الكعبـة  بـالغ  هدياً منكم عدل ذوا به يحكم النعم من قتل ما مثل  طعـام  ارةكف
 عـاد  ومـن  سـلف  عمـا  االله عفـا  أمره وبال ليذوق صياماً ذلك عدل أو مساكين

 آيـة  سـوي  مـا  أمـا  ،العظـيم  االله صـدق ) انتقـام  ذو عزيز واالله منه االله فينتقم
 لـيس  ولكـن  القضـاء  أو العـدل  إمـا  بهـا  فيـراد  الحـرم  في والصيد الشقاق
  .)١()التحكيم
 التحكيم مشروعية عن تحدث قد طه محمد حمدأ صلاح القصيمي .د نأ جدأ

  :نقطتين في تعقيب لدي ولكن جيدة بصورة الكريم القرآن في
 ـإ قـرب الأهـي   وسـلم  عليه االله صلى الرسول ىلإ الاحتكام آية نأ/ أ  ىل

 بذاتـه  جلالـه  جـل  العـزة  رب من المغلظ للقسم ذلك وتسبيب التحكيم مشروعية
  .مالتحكي ليةآ ىلإ الاحتكام هميةأ وبيان مرالأ هميةلأ وذلك ةالعلي

 الفهــم قصــور ولكـن  الكــريم القــرآن فـي  مســاوي يأ توجـد  لا /ب
 الـذِّكْر  نَزلْنَـا  نَحـن  إِنَّـا ( :وجـل  عز لقوله بالاستنباط التخبط في كفيل البشري

  .)٢()لَحافظُون لَه وإِنَّا
 النبويـة  والسـنة  الكـريم  القـرآن  من مشروعية على حاز التحكيم أن نجد

 وإجمـاع  بـه،  الراشـدين  الخلفـاء  السـادة  خذأ ومن وبعدها، البعثة قبل ةالمشرف
 ـإ سـابقاً  تعرضـت  وكنت ،)الخوارج يأ( الباغية الفئة من لاإ الأمة  تعريـف  ىل

 .لديهم به خذالأ جواز على دليل وهو التحكيم لكلمة ربعةالأ الفقهية المذاهب
                                         

  .٢٣: كيم وإجراءاته، مرجع سابق، صالقصيمي صلاح أحمد محمد طه، عقد التح )١(
  .٩: سورة الحجر، الآية )٢(
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 العصـر  فـي  ضـرورة  بـه  خـذ والأ عقلاً ومقبول شرعاً جائز بذلك وهو
 فـي  المتبعـة  جـراءات والإ التقاضـي  لـزمن  وتقصـير  للناس سعة ففيه الحالي
 لمبـدأ  وترسـيخ  القضـاء  كاهـل  عن وتخفيف المنازعات وسرية الحالي القضاء
  .للغير الاحتكام لحرية نفسهمأ على الخصمين وولاية الإرادة سلطان

 بــين تطـابق  التحكــيم مفـردة  تعريــف إنممـا سـبق يــري الباحـث    
 لغـة  معنـاه  كبيـرة  بصـورة  والقانوني الفقهي والمصطلح اللغوي بين حالمصطل

 ـ أو حكمـاً  ويسـمى  النزاع بنظر الغير تفويض هو  مـع  الكـاف  بتشـديد  اًمحكًم
 الكـاف،  بكسـر  محـتكم  ومفـرده  محتكمين الخصوم ويدعى ليه،إ محتكم وأ الفتح
  .محكًما ومفرده محكمون النزاع بنظر المفوضون يدعى كما

 ليفصـل  لحكـم  الخصـوم  توليـة  نهأب التحكيم مفهوم حدد الإسلامي والفقه
 الفقهـاء  تعريفـات  فـي  بوضـوح  نجـده  ما وهذا، القضاء هليةأ به تتوافر بينهم
 فهـم  المضـمون  مـع  تتطـابق  الـذي  للمعنـى  لغوي ساسأ على ارتكزت حيث
 محكمـاً  يسـمى  ثالـث  لشـخص  وتفـويض  توليـة  هو التحكيم نأ اعتبروا بذلك

 لكـن  سـاس الأ فـي  قاضـي  يكـن  لم ولو قضائية بصفة القائم زاعالن في يفصل
نـه  أبتحديـد مفهـوم التحكـيم ب    الإسـلامي اهتم الفقه القضاء، و هليةأ فيه تتوافر

نجـده   وهـذا مـا   ،أهليـة القضـاء  تولية الخصوم لحكم ليفصل بينهم تتوافر بـه  
، للمعنـى الـذي   أسـاس لغـوي  بوضوح في تعريفات الفقهاء حيث ارتكزت على 

يـة وتفـويض   ن التحكـيم هـو تول  أتطابق مع المضمون فهـم بـذلك اعتبـروا    ت
 ـ  لشخص ثالث يسمى محكماً ائية ولـو لـم   ، يفصل في النزاع القـائم بصـفة قض
عـلاه نجـد   أممـا ذكـر   . أهلية القضاءلكن تتوافر فيه يكن قاضي في الأساس، و

 ـ      شـديد بت اًمعناه لغة هو تفويض الغير بنظـر النـزاع ويسـمى حكمـاً أو محكًم
تكمـين ومفـرده محـتكم    ، ويـدعى الخصـوم مح  إليهو محتكم أالفتح  مع الكاف

  .ظر النزاع محكمون ومفرده محكماً، كما يدعى المفوضون بنبكسر الكاف
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المشـرع   راء فمثلاًعدد من الآ ىلإأنقسم ا نجد تعريف التحكيم في القانون أم
استخدم مـرات عـدة    سفالتحكيم ولكن للأ اتفاقالسوداني عرف التحكيم وعرف 

تحكـيم عنـد   ال اتفاقالتحكيم عند الحديث عن مشارطة التحكيم ونفس  اتفاقمفهوم 
  :المشرع السوداني نأ نجد التحكيم دراسة تعريف من. التحدث عن شرط التحكيم

 ذات بـذلك  مسـتبعداً  المدنيـة  الطبيعـة  ذات علـى  المنازعـات  قصر -
  .الشخصية أو داريةالإ الطبيعية

 ،الإجبـاري  التحكـيم  دون يختيـار الا التحكـيم  المقصـود  كيمالتح نأ -
  .محكم تعين في تقديرية سلطة المحكمة منح المشرع نأب علماً

التحكـيم   اتفاقبينما نجد أن المشرع المصري لم يعرف التحكيم ولكن عرف 
نقص وتمشـى  واستكمل تعريف التحكيم من سوابق المحكمة العليا وبذلك استدرك ال

 اتفـاق  عرف نماإو التحكيم يعرف لم السعودي المشرعبينما  .لسودانيمع المشرع ا
 التحكـيم  تعريـف  السـوداني  الوطني المشرع خذأ السياق نفس وعلىالتحكيم فقط، 

 بسـابقة  التعريف نقص كملأ الذي المصري القانون من شمولاً كثرأ حسنة بصورة
  .التحكيم اتفاق بأنه التحكيم السعودي المشرع حصر بينما القضاء من

 الكـريم  القـرآن  من مشروعية على حاز التحكيم أن نجد وعن المشروعية
 بـه،  الراشـدين  الخلفاء السادة خذأ ومن وبعدها، البعثة قبل المشرفة النبوية والسنة

 ومقبـول  شرعاً جائز بذلك وهو، )الخوارج( يأ الباغية الفئة من لاإ الأمة وإجماع
 التقاضي لزمن وتقصير للناس سعة ففيه، لحاليا العصر في ضرورة به خذوالأ عقلاً
 كاهـل  عـن  وتخفيـف  المنازعات وسرية الحالي القضاء في المتبعة جراءاتوالإ

 الاحتكام لحرية نفسهمأ على الخصمين وولاية الإرادة سلطان لمبدأ وترسيخ القضاء
  .للغير

 قضـاء  سـلطان  مـن  النـزاع  خراجإ هو التحكيم نأ القول ومن ذلك يمكن
 الفصـل  ويفوضـونهم  النـزاع  طرفـي  يختـارهم  عاديون شخاصأ لينظره ةالدول
  .حجية من القضائية حكامللأ ما له بقرار نزاعهم في
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 

 
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 

 

 

 
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 

 
 

تتعدد أنواع التحكيم حسـب الزاويـة التـي ينظـر إليـه منهـا، وحسـب        
، إجبـاري واختيـاري   الصـفة الإلزاميـة   من حيـث  :حيث من ،ظروف النزاع

والتحكـيم مـع التفـويض     ،التحكـيم بالقـانون   :حيث تطبيق القانون الواجب من
 الفـردي  أو الحـر،  التحكـيم فيـه   الفصـل  تتولى التي :الجهة حيث بالصلح من

  .والتحكيم الدولي التحكيم الوطني :من حيث مكانه ،)الخاص(
الإرادة، في التحكيم علـى مبـدأ نظريـة سـلطان     ترتكز الفكرة الجوهرية 

على حـل منازعـاتهم عـن طريـق      الاتفاقحرار في أ الأطرافن أوالتي تستند 
  .عن القضاء العام التحكيم بعيداً

عـن سـاحات    اًعليـه بعيـد   الاتفـاق فـي التحكـيم    الإرادةوتتمثل هذه  
ف سـو  في القول بعيـد عـن عـين القضـاء وهـذا مـا       أالمحاكم، ولكن الخط

حـد الخصـوم   أتقـدم   ، حيث تتدخل المحكمة متى مـا نتعرض له في مقبل البحث
  .ضوابط محددة ومعلومة من القانون و هيئة التحكيم بذلك وفقأ

 ـالاتفـاق عليـه أول الأمـر   في التحكيم في  الإرادةلحرية  واستناداً ى ، وعل
 ـ، وطنأي بالصـلح أو مقيـداً بالقـانون   ، وفيما كان تحكيمـاً مطلقـاً   نوعه اً أو ي
يعـرف بـالتحكيم الحـر أو     مركزاً دائماً للتحكـيم وهـو مـا    وأ، ومنظمة دولياً

أحيانـاً إلا أن المشـرع قـد يفـرض      طـراف الحرة للأ الإرادةالمؤسسي ورغم 
  .الطرفين اللجوء إلى التحكيمعلى 
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 
 ـ ىما في حقيقة الأمر إليرجع التميز بينه مصـدر كـل منهمـا     ىالنظر إل

يـاً وقـد يفرضـه المشـرع فيكـون      اختياراً فيكون تحكيماً اتفاقفقد يكون مصدره 
 ـإنـه يعـود الفـرق    أي أ. )١(للنظر للجهة التي تتولى إجراءاتـه إجبارياً كذلك   ىل

ذا كـان مصـدره   إو اتفـاق ي فهـو نـاتج عـن    اختيارذا كان إمصدرهما حيث 
  .جراءاتجباري والجهة المنوط بها الإإشرع فيكون فرض الم
 

الطرفين على حل نزاعهما بعيداً عن القضـاء الـوطني وتلعـب     اتفاقهو 
الواجـب   المحكمين وتحديد مكان التحكيم والقـانون  اختيارإرادتهما دوراً مهماً في 
الحـر   ي قد يكون عن طريق التحكيمختيارهذا التحكيم الا ،التطبيق أو كيفية تحديده

 Ad hocالمحكم بواسـطة الخصـوم مباشـرة     وهو التحكيم الذي يتم فيه اختيار

Arbitration  للنظر في النزاع دون إحالة ذلك إلي هيئة أو مركز أو مؤسسة دائمة
  .)٢(يللتحكيم والذي يسمى بالتحكيم النظامي أو المؤسس

 ـاختيارصل أن التحكيم الأ ون كـذلك عنـدما يـتم الالتجـاء إليـه      ي ويك
 بحيث يتفق الطرفـان علـى حـل نـزاع نشـأ بينهمـا       طرافالحرة للأ الإرادةب
 .)٤()بشــرط التحكــيم(أو سينشــأ مســتقبلاً ويعــرف  .)٣()مشــارطة التحكــيم(

سطة هيئة التحكيم التي تفصـل فـي النـزاع بحكـم ملـزم ويعتبـر التحكـيم        ابو
  .)٥(مختلف التشريعات ي هو الصورة الشائعة فيختيارالا

                                         
  .١٨٧: م، ص١٩٩٧شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، محسن  )١(
إبراهيم محمد أحمد دريج، نشأة وتطور التحكيم فـي المعـاملات والمنازعـات المدنيـة والتجاريـة،      . د )٢(

  .٥٣: دان، صالمكتبة الوطنية، السو
  .١١٥: م، ص٢٠٠٦المصري، التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية، مصر، حسن  )٣(
  .٦٢: المرجع السابق، ص )٤(
محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكم فـي منازعـات العقـود الإداريـة الدوليـة، دار الجامعـة       علاء  )٥(

  .٤٨: م، ص٢٠١١الجديدة، الإسكندرية، 
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يـاً  اختيارن الواقـع العملـي أحيانـاً يشـهد تحكيمـاً      أعلاه نجد أمما تقدم 
ذلـك لتفـاوت القـوة الاقتصـادية بـين      كن يضطر أحد الطرفين إلي قبولـه و ول

لأصلي معـه لمـا يقدمـه لـه     برام العقد اإ ىالطرفين وحاجة الطرف الضعيف إل
يم مثال تحديـد مقـر تحكـيم خـارج     شروط التحك ىلإ، وينسحب كذلك من تمويل

ي اختيـار ، ورغم ذلـك يعتبـر التحكـيم    ة أو مراكز تحكيم باهظة التكاليفالدول
  .ن اللجوء إليه تم بإرادة الطرفينكو

يقصد به التحكـيم الـذي يلجـأ إليـه المتعاقـدين بـإرادتهم       وخلاصة ذلك 
التحكـيم الـذي يختـارون بمقتضـاه      اتفـاق الحرة المختـارة، ذلـك بموجـب    

  .التحكيم إجراءاتالمحكمون، والقانون الواجب التطبيق، و
  :ي على أساسينختيارويقوم التحكيم الا

  .الذاتية للخصوم الإرادة :الأول
  .الإرادةإقرار المشرع لهذه  :والثاني

يلجأ المتعاقدين إلى التحكيم، أو إلى القضـاء لفـض نـزاع دائـر بيـنهم،      
  .حرةإلا أنهم يختارون التحكيم بإرادتهم ال

 

 بعـض  توجـب  الدولـة  سـيادة  أو العام بالنظام تتعلق قد عديدة عتباراتلا
 التحكـيم  طريـق  عـن  النـزاع  حـل  إلى لتجاءالا الأحوال بعض في التشريعات

 لا بحيـث  التحكـيم  طريـق  عـن  النـزاع  حل ىلإ الالتجاء مطلقاً يجوز لا بحيث
  .)١(الإجباري التحكيم هو وهذا العادي القضاء ىإل الالتجاء مطلقاً يجوز

ي إلاَّ أن المشـرع قـد يوجـب فـي     اختيـار الأصل في التحكيم أن يكون 
 ـ القضـاء العـادي فـي     ىبعض الأحوال الالتجاء إليه بحيث لا يجوز الالتجاء إل

هذه الأحوال وعادة يرد هذا التنظيم في قانون خاص يـنص علـى هيئـة تحكـيم     
                                         

والتجاريـة،   المدنيـة  والمنازعـات  المعـاملات  فـي  التحكـيم  وتطور أحمد دريج،نشأة محمد يمإبراه. د )١(
  .٥٣: ص مرجع سابق،



٤٤ 

لتـزم  يفـي المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق هـذا القـانون ف        لها ولاية النظر
 ـ  باللجوء إليها بدلاً الأطراف ويكـون إجباريـاً إذا    ،)١(القضـاء  ىعن الالتجـاء إل

 ـ  الأطراففُرض على  ات المتعلقـة بـروابط قانونيـة    اللجوء إليه لحـل المنازع
ان ئـب العـام لجمهوريـة السـود    ، كما هو الحال هو الحال في لائحـة النا معينة
م والتي تقضي بأن حـال أي نـزاع بـين أجهـزة الدولـة المختلفـة       ١٩٨١لسنة 

  .)٢(التحكيم ىإل
تقدم مـن التعريـف نجـد أن المشـرعون فـي جنـوب الـوادي         من ما

 ـإحد بعيد بتركيز حرية اللجـوء   ىلإ واوشمال الوادي قد تماش طـرف واحـد    ىل
ف ونثبـت  ضـع خر الـذي هـو الطـرف الأ   وهي الدولة دون مراعاة للطرف الآ

يترتـب   مـا ين السـودانية والمصـرية و  ذلك من خلال التطبيق العملي في القوان
ساسـية للتحكـيم، وذلـك علـى النحـو      على ذلك من نتائج تخرج عن الفكرة الأ

  :الآتي

  :السودان في :أولاً
 النزعـات  حـل  علـى ) ١١٢( المـادة  في م١٩٩٧ لسنة العمل قانون نص

 القـانون  وحـدد  التحكـيم  طريـق  عن العمل ورب العاملين بين تنشأ التي العمالية
 النـزاع  نظـر  إجـراءات و  التحكـيم  ئـة يه تشكيل كيفية) ١٢٣ - ١١٣( المواد

 التحكـيم،  هيئـة  أعضـاء  ومكافـأة  والمصـروفات  التطبيـق  الواجـب  والقانون
 للعــاملين النقابيــة الهيئــة م١٢/٢٠٠٠/ ب ع م رقــم القضــية لــذلك ومثــال

ــودانية بالشــركة ــوت الس ــةا للزي ــدودة لنباتي ــد /المح ــركة إدارة /ض  ،الش
 شـرائح  لمعالجـة  الجماعيـة  يـة الاتفاق تطبيق الشركة رفض في النزاع ويتلخص
 بطلـب  النقابيـة  الهيئـة  تقـدمت  حيـث  م٢٠٠٠ لسـنة  الخاص بالقطاع الأجور

                                         
 الإسـكندرية، الطبعـة   المعـارف،  منشـأة  والتطبيـق، مطبعـة   النظريـة  في التحكيم والي، قانونفتحي  )١(

  .٣٢: ص م،٢٠٠٧ الأولى،
  .٥٦: راءاته، مرجع سابق، صوإج التحكيم عقد طه، محمد أحمد صلاحالقصيمي  )٢(



٤٥ 

 التـي  المصـروفات  ودفـع  يـة الاتفاق بتطبيق الشركة لإلزام للتحكيم النزاع إحالة
 بالإنابـة  الخرطـوم  والـي  السـيد  عليـه  بنـاء  أصدر ناردي ١٦,٠٤١,١٨٥ تقدر

 خـلال  قرارهـا  أصـدرت  والتـي  محكمـين  خمسة عدد من الهيئة بتشكيل قراراً
  .)١(خراتأالمت ودفع يةالاتفاق بتطبيق الشركة إدارة بإلزام شهر

تعـديل  (م ١٩٩٩الاسـتثمار السـوداني لسـنة    أيضاً نص قانون تشـجيع  
عـن طريـق    الاسـتثمار على حـل منازعـات   ) ٣٢(في المادة ) م٢٠٠٠/٢٠٠١

  :فيق والتحكيم وذلك بالنص الآتيالتو
يـات الـواردة فـي البنـد     الاتفاق أحكامفيما عدا النزاعات التي تحكمها / ١

  .يعرض للتوفيق والتحكيم ،أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمارإذا نشأ ) ٢(
العربيـة   س الأمـوال ورؤ سـتثمار يـة الموحـدة لا  الاتفاق أحكامتسرى / ٢

بـين   الاسـتثمار يـة تسـوية منازعـات    اتفاق، وم١٩٨٠في الدول العربية لسـنة  
بـين الـدول    الاسـتثمار ية تسـوية منازعـات   اتفاقم و١٩٧٤الدول العربية لسنة 

قتصـادي والتجـاري   ية العامة للتعـاون الفنـي الا  الاتفاقورعايا الدول الأخرى و
يـة  اتفاق يم وأ١٩٧٧ي لسـنة  الإسـلام بين الدول الأعضاء في منظمة المـؤتمر  

وذلـك علـى أي نـزاع قـانوني     . خرى في هذا الشأن يكون السودان طرفاً فيهاأ
 للتحكـيم  العـام  النائـب  لائحـة  حظرت كذلك ،الاتفاقياتمن تلك  يمباشر عن أ

 ـ اللجـوء  مـن  النـزاع  أطـراف  جميـع  م١٩٨١ لسـنة  الدولة أجهزة بين  ىإل
 ـ النـزاع  تسوية يعني وهذا المحكمة  أو التحكـيم  طريـق  عـن  أو وديـة  ةبطريق

  .للمحكمة اللجوء على العام النائب يوافق
لا يقتصـر فـي مجـال التجـارة الداخليـة       الإجبـاري ن التحكـيم  أعلى 

فحسب بل في مجال التجارة أيضاً وذلـك وفقـاً لمـا تـنص عليـه المعاهـدات       
 ـ  مية أو الدوليـة أو الشـروط العامـة   الإقلي  يـة المعونـة  اتفاق ي، ونجـد ذلـك ف

                                         
والتجاريـة،   المدنيـة  والمنازعـات  المعـاملات  فـي  التحكيم وتطور أحمد دريج، نشأة محمد إبراهيم. د )١(

  .٥٦ - ٥٤: مرجع سابق، ص



٤٦ 

م والتـي نصـت   ١٩٦٨الموقعـة  ) الكومكـون (ول الاقتصادية المتبـادل بـين د  
ستبعاد المحاكم الوطنيـة فـي المنازعـات التـي تنشـأ بـين دول الإقلـيم        اعلى 

يـة  اتفاق، كمـا أن  محكمة التحكيم مثـل هـذه المنازعـات   ووجوب عرضها على 
عـداها  والتـي أ  ىبين الدول ورعايـا الـدول الأخـر    الاستثمارتسوية منازعات 
م قـد حظـرت نظـر المنازعـات     ١٩٦٥شاء والتعميـر عـام   البنك الدولي للإن

بين الدول الأعضاء علـى هيئـة التحكـيم التابعـة للمركـز       الاستثمارالمتعلقة ب
  .)١(يةالاتفاقالذي تم إنشاؤه بموجب 

ملكيـة الأرض السـوداني لسـنة     قانون نـزع  الإجبارينظم التحكيم  أيضاً
 ء الطرق أو توسـيعها وإقامـة السـدود ومـد خطـوط أو     المتعلق بإنشام و١٩٣٠

مـع أصـحاب المنـاطق    لبترول ونـص علـى تسـوية المنازعـات     حفر آبار ا
م والمساكن والمزارع المتضررة من تنفيذ المشاريع العامـة عـن طريـق التحكـي    

  :على أنه) ١٦(حيث نصت المادة 
 .ضابط نزع الملكية رئيساً وعضوين تشكيل هيئة التحكيم من/ ١

يعين الوالي عضـواً ويعـين العضـو الآخـر مـن الأشـخاص ذوي       / ٢
 .المصلحة الذين سيقدر التعويض المستحق لهم

علـى التعيـين يعـين ضـابط      الاتفـاق إذا لم يستطيع ذوي المصلحة / ٣
 .نزع الملكية العضو الثاني

ويبدو أن تشكيل هيئة التحكيم بهذه الكيفية انحيـازاً واضـحاً مـن الدولـة     
 ـ  ا على حساب الطرف الضعيف وهـم الأ لمصالحه  ـ هفـراد ذلـك بأنَّ يسـتقيم  ن ل

كضـابط نـزع الملكيـة فـي الـنص      . كون الدولة هي الخصم والحكم معـاً بأن ت
وتقدير قيمة التعـويض وفـي نفـس الوقـت     بق لأنه هو المكلف بنزع الملكية السا

خـاص  أن له الحـق تعيـين المحكـم ال   لجنة التحكيم في حسم النزاع بل ورئيس ل
                                         

والتجاريـة،   المدنيـة  والمنازعـات  المعـاملات  فـي  التحكيم وتطور أحمد دريج، نشأة محمد إبراهيم. د )١(
  .٥٥: مرجع سابق، ص



٤٧ 

 الأطـراف كمـا أنَّـه يسـلب    ، )١(بذوي المصلحة في حالة عدم استطاعتهم  ذلـك 
  .الإرادة في الالتجاء إليهحرية 

  :في مصر: ثانياً
وجـوب عـرض   )  ٥٧(م فـي المـادة   ١٩٦٣نص قانون الجمارك لسـنة  

 المنازعات التي تنشـأ بـين الجمـارك وصـاحب البضـاعة حـول نوعهـا أو       
خـر صـاحب   عـين الجمـارك أحـدهما ويعـين الآ    و قيمتها للتحكـيم ي أمنشئها 

 ـ) ٥٢(نصت المـادة   ، كماالبضاعة أو من يمثله ن قـانون سـوق رأس المـال    م
هـذا   أحكـام م على أن يتم الفصل في منازعات الناشئة عـن تطبيـق   ١٩٩٥لسنة 

 ـ مجـال الأوراق الماليـة عـن طريـق التحكـيم       يالقانون فيما بين المتعاملين ف
  .)٢(دون غيره
 لسـنة  ٥٥ بـرقم "العليـا   الدسـتورية  المحكمـة  بجدول المقيدة ةالسابق يف

  .)٣("دستورية قضائية ٢٣
يكون أستقر قضاء المحكمـة العليـا فـي مصـر علـى عـدم دسـتورية        

، كمـا أنَّـه إذا قـام    يفرض التحكيم إجباراً علـى الخصـوم  النص التشريعي الذي 
إلـى  تجـاء  المشرع بفرض التحكيم قسـراً بقاعـدة آمـره دون خيـار فـي الال     

نتهاك لحق التقاضي الذي كفلـه الدسـتور لكـل مـواطن إذ     ان ذلك يعد إفالقضاء 
ينزع مـن القضـاء ولايتـه فـي الفصـل فـي كافـة         من المقرر أن التحكيم لا

  .طرافهالحرة لأ الإرادةالمنازعات ابتداء إلاَّ إذا كان متولداً من 

                                         
  .٤٦: ص م،٢٠١٢أحمد دريج، التحكيم في السودان، الطبعة الأولى، السودان،  محمد إبراهيم. د )١(
والتجاريـة،   المدنيـة  والمنازعـات  المعـاملات  فـي  التحكيم وتطور دريج، نشأة أحمد محمد إبراهيم. د )٢(

  .٥٤: مرجع سابق، ص
 http://www.laweg.net... ٢٣ سـنة ل ٥٥ بـرقم  العليـا  الدسـتورية  المحكمة بجدول المقيدةالقضية  )٣(

› Default › acti، الخرطوم ٢:٥٣ الساعة ١٩/١٢/٢٠٢١الدخول تاريخ،بحري مساء.  



٤٨ 

علـى المتعاقـدين   يقصد به التحكـيم المفـروض    الإجبارين التحكيم أي أ
من قبل المشرع، حيث لا يكون لإرادة الطـرفين أي تـدخل فـي اللجـوء إليـه،      

  .هأحكاموتوضع لهذا النوع من التحكيم قواعد لكي تنظم 
وقد يفرض المشرع على المتعاقدين اللجوء للتحكـيم، إلا أنـه يتـرك لهـم     

التطبيـق،   التحكـيم، والقـانون الواجـب    إجراءاتالمحكمين وتحديد  اختيارحرية 
  .ولا يؤثر ذلك في وصفه بأنه تحكيم إجباري

ورغم أن هذا النوع أخذ في التراجع لمخالفتـه مبـدأ الرضـائية، إلا أنـه     
مازال معمول به في بعض التشريعات، وبخاصة فـي المنازعـات التـي تثـور     
بين أشخاص القانون العام بعلة أنه يصـب فـي النهايـة فـي مصـلحة الدولـة،       

  .العام ورعاية الصالح



٤٩ 

 

  :)التحكيم العادي(التحكيم بالقانون / أ
خلافـاتهم وفقـاً لأحكـام القـانون      النـزاع علـى حـل    أطرافأن يتفق 

القـانون علـى النـزاع     أحكـام ويلتزم بتطبيـق  ويمارس المحكم سلطة القاضي 
اءات كل من الطـرفين ثـم ينـزل حكـم القـانون      دعإالمطروح عليه فيبحث في 

  .)١(ليهاإعليها بغض النظر عن عدالة النتائج التي توصل 
 التحكـيم  هيئـة  فيـه  تلتـزم  الـذي  التحكـيم  ذلك هو بالقانون التحكيمإذا 

 يـتم  الـذي  الإجرائـي  أو الموضـوعي  القـانون  قواعـد  وفق النزاع في بالفصل
 عنـد  ذاتهـا  التحكـيم  هيئـة  قبـل  مـن  أو المحتكمـين  الأطراف قبل من تحديده
 لسـنة  ٢٧ رقـم  للتحكـيم  المصـري  القـانون  أن ويلاحـظ  ،الأطـراف  سكوت
 التـي  جـراءات الإ علـى  الاتفـاق  التحكيم نوع كان أياً ،طرافللأ أجاز م١٩٩٤
 ،التحكـيم  قـانون  عليهـا  يـنص  التي جراءاتبالإ التقيد دون التحكيم هيئة تتبعها
 حكـام علـى إخضـاع العلاقـة القانونيـة بينهمـا لأ     إذا اتفق طرفا التحكيم (وهو 

هـذه   أحكـام ية دولية أو أية وثيقة أخـرى وجـب العمـل ب   اتفاقعقد نموذجي أو 
  .)٢()مخاصة بالتحكي أحكامالوثيقة بما تشمله من 
 رقـم  المـدني  الـنقض  فـي  المصـرية  الـنقض  محكمـة  حيث حكمـت 

 ينص لم ذاإ( نصت حيث النقض مجموعة م١٧/٦/١٩٦٥ بتاريخ) ٧٧٨،١٦،١٢٣(
  .)عاديين محكمين يكون فأنَّهم بالصلح المحكمين تفويض على التحكيم اتفاق

 مـع  تحكيمـاً  يعتبـر  فلا بالقانون أي عادي تحكيم أنَّه التحكيم في والأصل
 إلى صراحة التحكيم علىالاتفاق  في الطرفينإرادة  اتجهت إذا إلاَّ بالصلح التفويض
  .)٣(التطبيق الواجب بالقانون التقيد من إعفائه أو بالصلح المحكم تفويض

                                         
عكاشة عبد العـال، التحكـيم فـي العلاقـات الخاصـة الدوليـة والداخليـة، دار        . الجمال، ودمصطفى  )١(

  .١٠٨: م، ص١٩٩٨المعارف، القاهرة، 
  .م١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم م المصريالتحكي قانون من) ٦(المادة  )٢(
  .٣٨: والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صفتحي  )٣(



٥٠ 

 :)والأنصاف العدل لقواعد طبقاً( بالصلح التفويض مع التحكيم/ ب

 القــانون بقواعــد المحكمــون فيــه يتقيـد  لا الــذي التحكــيم ذلــك هـو 
 اسـتناداً  النـزاع  فـي  الفصـل  يمكـن  حيث النزاع؛ في الفصل عند الموضوعي

. التطبيـق  واجبـة  القـانون  قواعـد  ستبعادا إلى ذلك ىأد ولو العدالة، قواعد إلى
 دعاءاتـه، إ مـن  بجـزء  طـرف  لكـل  القضـاء  بالصلح التفويض يعني ولا هذا

 وفقـاً  النـزاع  فـي  يفصـل  أن عليه يجب بالصلح المفوض المحكم أن يعني وإنما
 العـام،  بالنظـام  المتعلقـة  غيـر  الموضـوعي  القانون بقواعد التقيد دون للعدالة

  .طلباته بكامل الطرفين حدلأ فيه ضييق حكماً يصدر قد فهو
ويقصد به التحكيم الذي يتفق فيه طرفـا التحكـيم صـراحة علـى إعفـاء      

علـى النـزاع   المحكم أو هيئة التحكيم بالصـلح مـن التطبيـق قواعـد القـانون      
فهـو يملـك   ، علـى أن يطبقـوا قواعـد العدالـة والإنصـاف      المعروض أمامهم

 أطـراف ط باسـم العدالـة ويلـزم بـه     يفرض حل وسسلطة تعديل الالتزامات و
التحكيم ويحـد مـن الشـروط التعاقديـة المبـالغ فيهـا ويحـول دون أي ظلـم         

  .)١(فادح
يتقيد المحكم في هذا القـانون بقواعـد القـانون الموضـوعي وإنَّمـا       لذا لا

يلجأ لقواعد العدالة التي تحقق توازن المصالح بـين الطـرفين حتـى لـو كانـت      
لـم تكـن مخالفـة للنظـام العـام       نون الذي يحكم الذراع مـا القا حكاممخالفة لأ
  .)٢(ةالإسلاميوالشريعة 

                                         
الأحـدب، التحكـيم المطلـق بالصـلح والإنصـاف والعـدل والتحكـيم بالقـانون، بحـوث          عبد الحميد  )١(

  .٥١٧: م، ص٢٠٠٠، العدد الثالث، أكتوبر ١٥ومقالات، ط 
، دار النهضـة العربيـة للنشـر والتوزيـع    لتحكيم في العقود الدولية للإنشـاءات،  حسان الغندور، اأحمد  )٢(

  .٤٤: م، ص١٩٩٨القاهرة، 



٥١ 

 

  :)الخاص( الفردي أو الحر، التحكيم/ ١
يقصد به التحكيم الذي يلجأ إليه المتعاقـدين بـإرادتهم الحـرة المختـارة،     

التحكـيم الـذي يختـارون بمقتضـاه المحكمـون، والقـانون        اتفاقموجب ذلك ب
ي علــى ختيــارويقــوم التحكــيم الا ،التحكــيم إجــراءاتالواجــب التطبيــق، و

 :أساسين

 ،الإرادةإقـرار المشـرع لهـذه     :الثـاني و ،الذاتية للخصوم الإرادة :الأول
هم، إلا أنهـم  يلجأ المتعاقدين إلى التحكيم، أو إلى القضاء لفض نـزاع دائـر بيـن   

  .)١(يختارون التحكيم بإرادتهم الحرة
بتنظـيم عمليـة التحكـيم     النـزاع  أطرافهو ذلك التحكيم الذي يقوم فيه و

 اتفـاق منذ ميلادها وحتى انتهائها بصدور حكـم التحكـيم، فهـم يتولـون أبـرام      
الحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده، ويختارون أعضـاء هيئـة التحكـيم ويحـددون     

مكان انعقـاده، ولغتـه، والقواعـد الإجرائيـة التـي تحكـم خصـومة        زمانه، و
وذلـك كلـه دون   . التحكيم، والقانون الواجب التطبيـق علـى موضـوع النـزاع    

  .الخضوع إلى إشراف مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم
 النـزاع  أطـراف  يختـار الصورة الطبيعية، والأسلوب الأمثـل للتحكـيم،   

 أكثـر  أو محكـم،  يختـارون  دائـم،  بنظـام  التقيـد  دون حالـة  كل في المحكمين
 التـي  جـراءات والإ القواعـد،  يختـارون  بيـنهم،  فيمـا  التحكيم يتولى بمعرفتهم
  .التحكيم ومكان التطبيق، الواجب والقانون يتبعونها،
عندما يقيمه الخصوم بمناسـبة نـزاع معـين للفصـل      يعتبر التحكيم حراً"

 جـراءات محكّـم أو المحكّمـين ويحـددون الإ   في هذا النزاع، فيختارون بأنفسهم ال
والقواعد التي تطبق عليه كما يحددون مكان ولغـة التحكـيم والقـانون الواجـب     

                                         
: ، تـاريخ الـدخول  .https://justice-academy.comموسوعة العدالـة للتحكـيم التجـاري الـدولي،      )١(

  بعد الظهر، الخرطوم بحري ١:٤٥م، الساعة ٢٠/١٢/٢٠٢١



٥٢ 

التطبيق سواء أكان ذلك في مشارطة التحكيم أم منذ البدايـة فـي شـرط التحكـيم     
  .)١("وذلك كله دون الخضوع إلى مركز تحكيم أو مؤسسة تحكيمية

 مـن  أكبـر  سـرية  ويحقـق  التكـاليف،  قليـل  :هويتميز التحكيم الحر بأن
 مصـالح  تراعـي  أكثـر  بمرونـة  الإجرائيـة  القواعـد  المؤسسي، يتبـع  التحكيم

 المطلوبـة، فهـو   السـرعة  يحقـق  الضـعيف،  الطرف خاصة وبصفة الأطراف
 -كـفء،   محكـم  التحكـيم  تـولى  إذا لاسيما للتحكيم، الأمثل الأسلوب إجمالاً يعد
 تقـع  التـي  المنازعـات  فـي  ولاسيما التحكيم، حقل في مهمة مكانة له النوع هذا
إن الـدول ذات سـيادة، وحـين تـذهب إلـى التحكـيم،        العلة في ذلكالدول  بين

فإنها لا ترضى به إلا إذا فصلته على القيـاس والشـكل الـذي يراعـي سـلطتها      
هـا الدولـة ذاتهـا،    أطرافوسيادتها، وكثيرا ما يحصل ذلك في منازعـات تكـون   

  .وزاراتها، أو مصالحها الحكوميةأو إحدى 
هذا النوع من التحكيم إذا كانـت كميـة المنازعـات التـي تحـل عـن       - 

قـه عديـدة لأنـه    طريقه هي أقل إلا أن نوعية المنازعات التي تحـل عـن طري  
ا المنازعـات الكبـرى بـين الـدول حـول الموضـوعات       يناسبها أكثر، ولاسيم

  .ركات متعددة الجنسياتزعات بين شالتجارية، والمالية، أو المنا
أن كـل طـرف يختـار محكمـه، ويختـار المحكمـين        الميزة في ذلكو

إذا لم يتوصل هو وخصـمه إلـى هـذا الخيـار توقـف      ، "المرجح"المحكم الثالث 
تتـولى المحكمـة   ، التحكـيم وأصـوله   إجـراءات ينظم هـو وخصـمه   ، التحكيم

الحكـم لا  ، لفصـل فيـه  النظر في الخلاف، ثـم ا  الاتفاقالتحكيمية التي أوجدوها ب
  .يكون خاضعا لرقابة هيئة حقوقية دائمة أخرى

  :Institutional )النظامي(التحكيم المؤسسي / ٢

                                         
  .٥٧: وإجراءاته، مرجع سابق، ص التحكيم عقد طه، محمد أحمد صلاحالقصيمي  )١(



٥٣ 

 اتفـاق هو التحكيم الذي يعهد بـه الخصـوم بموجـب شـرط تحكـيم أو      "
 التحكـيم وفقـاً   إجـراءات لاحق إلى مؤسسة أو منظمة تحكـيم دائمـة لتتـولى    

  .)١("هاللائحة معدة مسبقاً بحكم عمل
يقصد به التحكيم المفروض على المتعاقدين مـن قبـل المشـرع، حيـث     و

لا يكون لإرادة الطرفين أي تدخل في اللجوء إليـه، وتوضـع لهـذا النـوع مـن      
 .هأحكامالتحكيم قواعد لكي تنظم 

وقد يفرض المشرع على المتعاقدين اللجوء للتحكـيم، إلا أنـه يتـرك لهـم     
التحكـيم، والقـانون الواجـب التطبيـق،      إجراءات المحكمين وتحديد اختيارحرية 

  .ولا يؤثر ذلك في وصفه بأنه تحكيم إجباري
تولاه هيئـات، أو منظمـات دوليـة، أو وطنيـة منشـأة      تهو التحكيم الذي 

محـددة وموضـوعة سـلفًا بموجـب      إجـراءات لهذا الغرض، وتطبق قواعـد، و 
لمؤسسـة، أو المنظمـة   يات دولية، أو تشريعات وطنية، وتكون لوائح هـذه ا اتفاق

  .لأي منها للفصل في النزاع الأطراف اختيارواجبة التطبيق بمجرد 
ويتناسب التحكيم المؤسسي مـع مصـلحة الأفـراد فـي إنهـاء النـزاع،       
حتى لا يعرقل أحدهما العملية التحكيمية، فيؤمن سـيرها بفاعليـة لحـين إصـدار     

ما يتعلـق الأمـر بتحكـيم    التحكيم المؤسسي قد يكون المخرج الوحيد عنـد  ،الحكم
؛ مالمحكمـين، وتشـكيل هيئـة التحكـي     اختيارحيث تثور مشكلة  الأطرافمتعدد 

 :ومـن أمثلـة ذلـك    فيأتي التحكيم المؤسسي لحل تلك المسألة بتعيـين المحكمـين  
التحكيم الذي يتم في إطار غرفة التجارة الدولية ببـاريس، والتحكـيم الـذي يـتم     

 الإجبـاري ومـن تطبيقـات التحكـيم    . ري الخليجيفي إطار مركز التحكيم التجا
مـن القـانون رقـم    ) ١٨(في القانون المصري التحكيم الذي أتت تنظمـه المـادة   

، وكـذلك التحكـيم الـذي    الإسـلامي م الخاص بإنشاء بنك فيصل ١٩٧٧لسنة  ٤٨

                                         
  .٦٣: ، مرجع سابق، صوإجراءاته التحكيم عقد طه، محمد أحمد صلاحالقصيمي  )١(



٥٤ 

م بشـأن الضـريبة العامـة    ١٩٦٣لسـنة   ١١كان ينظمه قانون الجمـارك رقـم   
، والتحكـيم الـذي كـان    )١٨و ١٧(من مـواده كالمـادة   ت في عدد على المبيعا

م بشأن سـوق رأس المـال فـي عـدد مـن      ١٩٩٢لسنة  ٩٥ينظمه القانون رقم 
  .)١()٥٢، ١٠(مواده كالمواد 

وقد قضت المحكمة الدستورية العليـا فـي مصـر بعـدم دسـتورية هـذه       
مـن  ) ٦٨(مؤسسة قضائها علـى نـص المـادة     الإجباريالصور الأربع للتحكيم 

التقاضـي حـق   : "م، والتـي تـنص علـى أن   ١٩٧١لدستور المصـري عـام   ا
لتجـاء إلـى قاضـيه    مصون، ومكفول للنـاس كافـة، ولكـل مـواطن حـق الا     

راف علـى أن يـتم بواسـطة مركـز دائـم      طإذا هو الذي يتفق فيه الأ ."الطبيعي
للتحكيم أو مؤسسـة دائمـة للتحكـيم سـواء وطنيـة أو دوليـة وفقـاً لقواعـد         

 ـ، تحـددها  ضوعه سلفاًإجراءات موو ات الدوليـة أو القـرارات المنشـئة    الاتفاق
  .)٢(لها

ويعتبر هـو الوسـيلة الأكفـأ لإدارة المنازعـات المعقـدة وذات القيمـة       
على مكان التحكـيم لأنَّـه يجـري فـي      الاتفاقنة والكبيرة ويكفى المتنازعين مؤ

المحكمـين   مقر المنظمات ويتميز بـأن هيئـات التحكـيم لـديها قـوائم بأسـماء      
المتخصصين في مختلف أنواع المنازعـات ممـا يجنـبهم مشـقة البحـث عـن       
المحكم المناسب، بالإضافة إلى كفاءة تحكـيم المؤسسـات الدائمـة فـي مواجهـة      

جراءات التـي ينبغـي التحكـيم    الطرف المراوغ ولديها لوائح معـدة سـلفاً بـالإ   
  .على أساسها

مـن مصـروفات ورسـوم    قد يتقاضـاه مركـز التحكـيم     ولكن يعيبه ما
 قد يتفقون علـى الالتجـاء إلـى مركـز      الأطرافتكون أحياناً فيها فضلاً عن أن

                                         
-https://iamaeg.net › articles › types-ofوالتحكـيم  للوسـاطة  الدوليـة  الأكاديميـة  التحكيم،أنواع  )١(

arbitration، بحري بعد الظهر، الخرطوم ١:٤٥عة م، السا٢٠/١٢/٢٠٢١الدخول  تاريخ.  
  .٣٨: فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص )٢(



٥٥ 

ه مما يثيـر الشـك فـي    إجراءاتتحكيم معين دون معرفة مسبقة بنظام المركز أو 
يـتم التحكـيم فـي مركـز      على أن الأطراففيه يتفق  ،الإداري للتحكيم الأساس

دائمة سواء كانت وطنيـة أو دوليـة؛ حيـث يـتم     دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيمية 
وقد صـار هـذا النـوع هـو الغالـب      . هإجراءاتلنظام هذا المركز و التحكيم وفقاً

في المنازعات التجارية الدولية لما يحققه من مزايا، وقـد أقـر قـانون التحكـيم     
  .)١(هذين النوعين من التحكيم م١٩٩٤لسنة  ۲۷المصري رقم 

حيـث ذهبـت إلـى     المصـرية  رت محكمة النقضوعلي هذا التقسيم استق
للقواعـد الخاصـة بمؤسسـة أو مركـز      أن التحكيم المؤسسي هو الذي يتم وفقـاً 

  .نرفيالط اتفاقدائم للتحكيم، تضمنه إمكان تعيين المحكمين أو أحدهم حسب 

                                         
  .م١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم للتحكيم التحكيم المصري قانون من) ٣(المادة  )١(



٥٦ 

 
بـالتحكيم الـوطني ذلـك التحكـيم الـذي يتعلـق       يقصد  :التحكيم الوطني

بنزاع وطني من كافـة زوايـاه، ويعـين لـه المتعاقـدون محكمـون وطنيـون        
وطنيـة مـع تطبيـق القـانون      جـراءات يصدرون حكمهم داخل الدولة، ووفقًا لإ

  .الوطني على النزاع
يقصـد بـالتحكيم الـدولي ذلـك التحكـيم الـذي تنتمـي         :التحكيم الدولي

القـانون  : من دولة مما يثور بشأنه العديد مـن الصـعوبات مثـل    عناصره لأكثر
تباعهـا، ومكـان التحكـيم، وأسـماء     إالواجـب   جـراءات الواجب تطبيـق، والإ 

  .وجنسيات المحكمين، وهذا التحكيم يصعب انتماؤه لدولة بعينها
يقصد بالتحكيم الأجنبي ذلك التحكـيم الـذي ينتمـي فيـه      :التحكيم الأجنبي

لدولة معينة، كان يصـدر حكـم التحكـيم فـي دولـة، ويـراد        عنصر، أو أكثر
ولا يعد كـل تحكـيم أجنبـي تحكيمـا دوليـا، وإن كـان       ، تنفيذه في دولة أخرى

كل تحكيم يبدأ حاملًا قرينة التحكيم الـداخلي، فـإذا كـان دوليـا؛      ،العكس صحيحا
بمقـدار  و، فإنه يحتاج إلى مؤشرات ذات معنى على أنه أجنبيـا، ولـيس داخليـا   

فاعلـة،  "ما يمكن إعمال هذه المؤشرات، وبمقدار مـا تكـون هـذه المؤشـرات     
فإذا لـم يكـن لهـذه المؤشـرات تـأثير      ، يصبح التحكيم دوليا "ومؤثرة، وظاهرة

  .يبقى التحكيم داخليا
ظاهرة في العقد " :للتجارة يجب أن تكون" الدولي"إذًا فالعوامل المكونة للطابع 

فـإن العمليـة    بالتـالي ، "فين قد انصرفت إليها بشكل واضحوتكون إرادة الطر -
التجارية التي ينبع منها التحكيم هي وحدها التي تدخله، أو تخرجـه مـن النطـاق    

 ، فتعددلخا ...المطبقة عليه، ولا مكان إجرائه جراءاتالدولي، وليس القانون، أو الإ
 لتحديـد  الاعتبـار  نبعي يؤخذ عنصر هو قامتهمإ محلات تعدد أو ،الأطراف جنسية
 ومـؤثرة،  فاعلـة، " تكون أن يجب أخرى، عناصر من عنصر ولكنه الدولية، معنى

  .العقد في" وظاهرة



٥٧ 

  :هي )١(يمكن حصر هذه المؤشرات الأجنبية في تسع مؤشرات
  .الأطرافجنسية ومحل إقامة / ٢    .موضوع النزاع/ ١
  .القانون المطبق لحسم النزاع/ ٤    .جنسية المحكمين/ ٣
  .مكان التحكيم/ ٦  .المحاكمة المطبق إجراءاتالقانون  /٥
  . العملة/ ٨      .اللغة/ ٧
  .حركة انتقال الأموال عبر حدود الدول للخروج من اقتصاد البلد/ ٩

 ـأالباحـث   ىمما سبق يـر   ـإيمكـن تقسـيم التحكـيم    ه ن عـدد مـن    ىل
 الصـلح حسـب السـلطات   بلى تحكيم بالقضـاء وتحكـيم   إينقسم  مثلاً :التقسيمات

 جـراءات تبـاع المحكـم الإ  إالممنوحة للمحكمين فالتحكيم بالقضاء تحكـيم مقيـد ب  
 ـ  بما التحكيم أالتي تتبعها المحاكم  ، ي قيـود أالصلح فهو تحكيم حر وغيـر مقيـد ب

فـي   الأطـراف جبـاري بـالنظر لحريـة    إي وتحكـيم  اختيارتحكيم  ىلإوينقسم 
 أطـراف ي يختـاره  أ يـاً فاقتاليـه  إي يكون اللجـوء  ختيارليه فالتحكيم الاإاللجوء 
مـا التحكـيم   أليـه  إعلى التحكيم لا يلزمان بـاللجوء   الأطرافن لم يتفق إالنزاع ف

 ،وامـر تشـريعية  أملزمون بسلوك طريقـه بموجـب    الأطراففيكون  الإجباري
العلاقـة   أطـراف لى تحكيم داخلي وتحكـيم دولـي بـالنظر لجنسـيات     إنقسم يو

قلـيم دولـة التحكـيم    ينتمـون لإ  الأطرافن ن كاإالتحكيمية فيكون تحكيم وطني 
العلاقة التحكيمية ينتمـون لـدول مختلفـة ونخلـص      أطرافذا كان إ ويكون دولياً

 ـإ الإرادةن فقهاء اعتمدوا في تقسيم التحكيم من حيـث  أ ىلإ جبـاري  إتحكـيم   ىل
يـاً  اختيارحيـث يكـون التحكـيم     الإرادةي حيث يكون التميز بينهم حرية اختيارو

إبـراهيم   .ليـه مولانـا د  إوأتفق مع ما ذهـب   ،جأ إليه الخصوم بإرادتهمعندما يل
جباريـة  إ، في كتابـه التحكـيم فـي السـودان وتعليقـه علـى       محمد أحمد دريج

ويبـدو أن تشـكيل هيئـة    "التحكيم في نزع الملكية وما عليها من مأخذ حيث قـال  
                                         

 https://www.droitetentreprise.com... والتحكيم الدولي التحكيم بين الفرق دولياً؟ التحكيم يكونمتى  )١(
‹ Aug 30, 2014، بحري ، الخرطوم١ :٥٨الساعة  م،٢٠/١٢/٢٠٢١الدخول  تاريخ.  



٥٨ 

لـى حسـاب   التحكيم بهذه الكيفية انحيـازاً واضـحاً مـن الدولـة لمصـالحها ع     
كـون الدولـة هـي    يسـتقيم بـأن ت   لاوفراد ذلك بـأن  الطرف الضعيف وهم الأ

بق لأنـه هـو المكلـف    كضابط نزع الملكية في النص السـا  .الخصم والحكم معاً
لجنـة التحكـيم   وتقدير قيمة التعويض وفي نفـس الوقـت رئـيس ل   بنزع الملكية 

 ـ  أن له الحق تعيين المحكـم الخـاص  في حسم النزاع بل و لحة فـي  بـذوي المص
الإرادة حريـة   الأطـراف ، وكذلك هـو بـذلك يسـلب    "حالة عدم استطاعتهم ذلك

  .ليه، فيكون معيب لصحة الرضاإفي الالتجاء 
بينما التحكيم بالقانون والتحكـيم مـع التفـويض بالصـلح والأصـل فـي       

لقواعـد العـدل    لقواعد القـانون، بينمـا التحكـيم طبقـاً     نه يجري طبقاًأالتحكيم 
 الاتفـاق الإنصاف هو الاستثناء، وهو ما يترتب عليه لزوم الـنص عليـه فـي    و

نـه فـي كـلا    أولكن يلاحـظ  . صراحة، وعند تفسيره يجب التزام التفسير الضيق
نهــم أن كــان المحكمــون لا يتقيــدون بأوضــاع المرافعــات، إلا إالنــوعين، و

ق يتقيدون مع ذلـك بالمبـادئ الأساسـية للتقاضـي، كضـرورة احتـرام حقـو       
  .بداء طلباتهم ودفوعهم ودفاعهمإالدفاع، وتمكين الخصوم من 

ــر و أ ــيم الح ــا التحك ــر م ــالتحكيم الح ــي ف ــيم المؤسس ــو  التحك ه
الـذي يعطـي الحريـة الكاملـة للخصـوم فـي تحديـد القواعـد          التحكـيم  ذلك
الـذي يختارونـه لكـي يفصـل فـي النـزاع       ا المحكـم  التي يتبعه جراءاتوالإ

القواعد سـواء كانـت إجرائيـة أو موضـوعية وفـي       لهذه المطروح عليه وفقاً
وقـد  . المكان الذي يحددونه بما لا يتعارض مع القواعد الآمـرة أو النظـام العـام   

ظهر التحكيم الحر قبل ظهور التحكيم المؤسسـي، وفيـه يعطـي حريـة كبيـرة      
علـى خبـرتهم    المحكمين الذين يضعون فيهم ثقـتهم اعتمـاداً   اختيارللأفراد في 

المتبعـة لحـل النـزاع أكثـر      جـراءات لنزاع، وقد تكون القواعـد والإ في حل ا
مرونة وواقعية عنها في قواعـد التحكـيم المؤسسـي، كمـا أن عامـل السـرية       
والسرعة في حل النزاع، قد يكون أكثر ما يميز هـذا النظـام، كمـا أن الاعتمـاد     



٥٩ 

على مؤسسة أو هيئـة لحـل النـزاع القـائم، قـد يـأتي بكثيـر مـن القواعـد          
التي قد تكون على عكس توقعات الأفراد والتـي قـد تسـاعد علـى      جراءاتوالإ

إطالة زمن التحكيم لتأخر فهم الخصوم لها وما يتبعهـا مـن تحضـير مسـتندات،     
  .جراءاتودفوع تستطيع الرد على هذه القواعد والإ

الذي تتولاه هيئات ومنظمات دولية أو  التحكيم فهو ذلك والتحكيم المؤسسي هو
يات الدولية أو الاتفاقموضوعة ومحددة سلفا، تحددها  إجراءاتوطنية، وفق قواعد و

القرارات المنشئة لهذه الهيئات، وقد شاع انتشار مراكز التحكـيم، وبخاصـة بعـد    
لعالمية الثانية، وقد عظمت أهميتها بعد انتشار الاقتصاد الحـر والتجـارة   الحرب ا

الدولية، ومن هذه المراكز ما هو متخصص في مجال معـين كتجـارة القطـن أو    
الحبوب مثلا، ومنها ما هو عام يتولى التحكيم في مختلف أوجه النشاط التجـاري،  

ساس في مجـال التجـارة   ولقد أصبح التحكيم المؤسسي هو الأ، ومنها ما هو وطني
بأنظمة التحكيم المؤسسي لما تكلفه من  الاستعانةعادة ما يفضلون  الأطرافف الدولية،

تنظيم مسبق ومفصل لمعظم مسائل التحكيم، مما يمكنهم من تفادي مسألة عدم الخبرة 
على هذه  الاتفاقالتحكيم واستهلاك مزيدا من الوقت في  إجراءاتفي وضع قواعد و

عن الإمكانيـات الإداريـة    كما هو الحال في نظام التحكيم الحر، هذا فضلاًالقواعد 
والمالية والتنفيذية التي تتمتع بها تلك الهيئات وتضعها بين أيدي الأفراد، وكذا الخبرة 

لوجود قواعد عملية وواقعية ثم تجربتهـا وثبـت    التي تتمتع بها تلك الهيئات نظراً
  .التي فصلت فيها نجاحها في العديد من المنازعات

 ـ    جنسـية   ،زاعوكذلك هنالك التقسيم المكاني يرتكـز علـى موضـوع الن
، الأطراف، جنسـية المحكمـين، القـانون المطبـق لحسـم النـزاع      ومحل إقامة 

 ـوالعملـة  ،ولغـة التحكـيم   ،إجراءات المحاكمة المطبق، مكـان القانون  ة ، حرك
  .انتقال الأموال عبر حدود الدول

 
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 

 

 

 

 
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 

 

 ـ      يتمتع التحكيم ث بعديد من المزايا التـي تجعلـه مرغوبـاً فيـه مـن حي
 ـإسرية معالجة النزاع والتـي تمتـد   العامل الزمني في حسم الخلاف و الحكـم   ىل

مرونـة وبسـاطة   التجـارة والمنافسـة الاقتصـادية و    تتطلبـه روح  الصادر مـا 
عليه الحـال فـي القضـاء بحكـم تقيـده بمسـارات        التحكيم عكس ما إجراءات

ذوي الخبـرة مـن    هيئـة التحكـيم   اختيـار ، وكذلك حريـة  للتقاضي محددة سلفاً
ذا حـدث يجـب   إهذا الذي لا يتوافر مـع طبيعـة القضـاء و   طرف المتنازعين و
ثـر النفسـي   ، وكمـا نعلـم سـلفاً الأ   لضمان حيادية القضـاء  تنحي القاضي فوراً

أعـداء فهـم   القضاء والمحاكم يجعل مـن المتنـازعين    ىلإللذين يحتكمون  يئالس
 يجابيـة مسـتقبلاً  إن تكـون بيـنهم علاقـة    أفلا يمكـن  ين مدعي ومدعى عليه ب

 ـإ، ولكـن اللجـوء   وذلك بطبيعة البشـر  التحكـيم يضـمن حسـن العلاقـة      ىل
، وهـذه المميـزات علـى سـبيل المثـل      الأطـراف و أبين المتنازعين  ةالمستقبلي

مكانيـات مـن المزايـا    إن طبيعة التحكيم وخواصه تجعـل لـه   وليس الحصر لأ
النـزاع والـذي ينـدرج تحـت      أطـراف الغير محدودة والمتطورة حسب حاجة 
تـم مقارنتـه بالطبيعـة والخاصـية      ذا مـا إالغاية من التحكيم أساس وبـالأخص  

، ومـن ذلـك سـوف احصـر هـذه      فة عنه في القضاء وفلسفة التقاضـي المختل
اختيـار هيئـة   وحريـة   جراءاتالمزايا في السرعة والسرية ومرونة وبساطة الإ

  .الأطرافالمحافظة على العلاقة المستقبلية بين التحكيم و
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 

طـراف فـي حـل    من أهم مميزات التحكيم هي السرعة التـي يحققهـا للأ  
العلاقـة القانونيـة بتفـادي طـرح منازعـاتهم       أطـراف ، حيث يرغب المنازعة

عـلاوة   ،إجراءات التقاضـي مـن بـطء وتعقيـد    تتسم به  على القضاء بسبب ما
التقاضـي    إجـراءات تتسـم بـه    حتمال استطالة أمد النـزاع بسـبب مـا   اعلى 

وتفـرع إشـكالات التنفيـذ التـي قـد تحكمهـا        حكـام وإمكانية الطعن فـي الأ 
  .طع والتعنت والمماطلة في الخصومةاعتبارات التن

 ـ    ، عـدا مـا   إجراءات التقاضـي أما التحكيم عادة فإنَّـه يـتم دون تقييـد ب
، وبـذلك يـتلخص الخصـوم    الـخ ... اع والمواجهةالعام كحق الدفيتعلق بالنظام 

، كما أنَّه يـتم غالبـاً علـى درجـة تقاضـي      البطء المعتاد أمام قضاء الدولة من
  .)١(واحدة ومن ثم فإن التحكيم يتسم بالسرعة المطلوبة

ويرجع ذلك إلى أن المحكمـين يكونـون عـادة متفـرغين للفصـل فـي       
لفصـل  ة  الذين تفرض عليهم طبيعـة عملهـم القيـام با   الخصومة أكثر من القضا

المحكمـين يكونـون عـادة     اختيـار ، كمـا أن  في النزاع بشكل يومي ومتكـرر 
متفرغين للفصل في الخصومة من القضاة الذين تفـرض علـيهم طبيعـة عملهـم     

المحكمـين   اختيـار ن أ، كمـا  ام بالفصل في النزاع بشـكل يـومي ومتكـرر   القي
يحتـاج   على أساس خبراتهم في موضـوع النـزاع وبالتـالي لا    يكون في الغالب

 حسـم  فـي  الكبيـر  الأثـر  لهـا  والتـي ، )٢(وقت طويل للفصل في الخصومة ىإل
  .أهمية من المنازعةطراف لأ الوقت لعامل لما التجارية لاسيما المنازعات

                                         
عبد الفتاح عطية، قانون التحكـيم الكـويتي، مطبوعـات جامعـة الكويـت، الكويـت، الطبعـة        عزمي  )١(

  .١٣: م، ص١٩٩٠الأولى، 
شـورات مركـز البحـوث    بن ناصر النجار، التحكيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية، مـن من     محمد  )٢(

  .٣١: والدراسات الإدارية، الرياض، ص



٦٣ 
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 إجـراءات بهـا  فهي الثانية من مزايـا التحكـيم  فالسـرية التـي تحـاط      
 التحكيم، وإن كانت العلنيـة التـي تحـيط بنظـام التقاضـي مبـدأ مـن مبـادئ        

، لكنها تنقلـب وبـالاً علـى التجـار إذا كـان      التقاضي وتعد من ضمانات العدالة
ات يحرص التجـار علـى إبقائهـا سـراً     اتفاقمن شأنها إذاعة أسرار صناعية أو 

كشـف أسـرار تجاريـة تمثـل      وكم من تاجر يفضل خسارة دعواه على ،مكتوماً
  .)١(في نظره قيمة أعلى من قيمة الحق الذي يناضل من أجله في الدعوى

أطـراف  فتتم جلسات التحكـيم بصـورة سـرية بحيـث لا يحضـرها إلاَّ      
، بل ولا تقتصر السـرية علـى جلسـات التحكـيم بـل تمتـد حتـى        النزاع فقط

يجـوز نشـر هـذه     لاالصادرة في منازعات جرى بشأنها التحكيم حيـث   حكامللأ
  .الأطرافإلاَّ بموافقة  حكامالأ

                                         
شفيق، التحكيم التجـاري الـدولي، دراسـة قـانون التجـارة الدوليـة، دار النهضـة العربيـة،         محسن  )١(

مختار بربـري، التحكـيم التجـاري الـدولي، دار النهضـة العربيـة،       . د. ٢٩: م، ص١٩٩٧القاهرة، 
  .١٠: صم، ٢٠٠٤القاهرة، الطبعة الثالثة، 
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بقـانون المرافعـات غيـر المتعلقـة      يجوز أن يـتم التحكـيم دون التقيـد   
 ـ بسـيطة حيـث نجـد أن هيئـة التحكـيم تتمتـع        إجراءاتبالنظام العام ويكون ب

قاضـي مثـل   الت جراءاتلـق بـالإ  يتع بحرية أوسع وأكثر من القضاء في كل مـا 
وبالنسـبة للمرونـة فـي الموضـوع فالقضـاة فـي        ،إدارة الجلسات وتنظيمهـا 

 ـالمحاكم العادية مكبلـون بالقـانون ويلتزمـون بمراعـاة نصوصـه و      ه إجراءات
 ـ  أحكامبحيث لو جاءت  وحـه فهـي أحكـام    لر ةه على خـلاف الـنص أو منافي

ى وتجامـل مصـلحة   عوكانـت تناسـب ظـروف الـد     ، ولومعيبة واجبة النقض
 ـإوإن كان لهـا   ،)١(، وهذه العدالة الصماءالخصوم ات كونهـا تحـول دون   يجابي

الأطـراف  إلاَّ أنَّه في مجال المنازعـات التجاريـة حيـث يرغـب     الميل والهوى 
وتراعي تعاملاتهـا سـواء السـابقة منهـا علـى      في عدالة مرنة تتفهم متطلباتها 

، فهم يفضـلون اللجـوء إلـى التحكـيم     تهاصيالنزاع أو اللاحقة وطبيعتها وخصو
  .ينشدون من مزايا الذي يجدون فيه ما

                                         
  .١٣: ، ص)ت. د(، الطبعة الثانية، )ن. د(حداد، دور التحكيم في تسوية المنازعات، حمزة  )١(
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المحكمـين سـواء بطريقـة     اختيـار النزاع حرية  طرافيوفر التحكيم للأ
 ،اختيارهـا غير مباشرة عن طريق تحديد الجهـة التـي يعهـد إليهـا ب     مباشرة أو

، فـالمحكم علـى خـلاف    أطراف النـزاع الأمر الذي يحقق الأمن والطمأنينة لدى 
 ـلقاضي لا يلزم أن يكون رجل قـانون ا يختـارون محكمـين ممـن     الأطراف، ف

  .)١(به النزاعلهم الخبرة في مجال النشاط الذي يتعلق 

أما القاضي في محاكم الدولة وإن كان فقيهـاً بارعـاً بـالأمور القانونيـة     
 الاسـتعانة  عليـه  يحـتم  الـذي  الأمـر . )٢(أنه قليل الخبرة بموضوع النـزاع إلاَّ 

 إذا عنـه  غنـى  لا أمـر  وهـو  عليه خفي ما إيضاح في به ويستعين يرشده بخبير
 نظـام  يوفرهـا  وجهـداً  وقتـاً  يهدر الذي الأمر القضاء على معروضاً النزاع كان

 ـ فـي  خصوصـاً  النزاع مستوعبة التحكيم هيئة كون التحكيم  وتنـوع  تعقـد  لظ
  .التجارية المعاملات

                                         
  .١: مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص. د )١(
  .٣١: محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص )٢(
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 وهـم  القضـاء  سـاحات  إلـى  يـدخلون  العاديـة  المحـاكم  في الأطراف
 التحكـيم  فـي  أمـا  الـوراء،  إلـى  ينظـرون  هـم  أي حساباتهم يةفبتص مهتمون
 باعتبـارهم  يضـعون  حكـيم الت إلـى  يلجئـون  عندما الأطراف فإن تماماً فالعكس

 أكثـر  وظـروف  بطـرق  العدالـة  يحقق فهو بينهم العلاقة مستقبل على المحافظة
 فـي  بالفصـل  المختصـة  الجهـة  أمـام  تـتم  التـي  تلك من للمتخاصمين مةئملا

  .)١(العادية الخصومة شطط عن البعد حيث من النزاع
ه عـلا أ الخمسـة  للمتطلبـات  المستفيض بالتحليل إنمما سبق يري الباحث 

 للمنـافع  وتعظيمـاً  للتحكيم الدافعة القوة هي تكون التي التحكيم من للغاية ستناداًاو
 ىلإ تصل التي المادية التكاليف رغم وذلك النزاعات لحسم التحكيم ليةآ من ةالمرجو

 ومرونة والسرية السرعة في تتمحور وهي علاهأ ةالخمس فالمزايا باهظة، تكون نأ
 المسـتقبلية  العلاقة على والمحافظة التحكيم هيئة اختيار ةوحري جراءاتالإ وبساطة

 الأطـراف  لمجمـوع  بالنسـبة  مهـم  الخصومة نهاءإ في فالسرعة ،الأطراف بين
 فـي  الزمن يمثل حيث والعولمة الحالي العصر سمات من ساسيةأ وسمة المتنازعين

 ـما السرية لطبيعة التجارة والمنافسة الأ ونفسيه، مادية قيمة ذاته حد ثير أعالمية والت
ه على صـورة  احدثه انتشار طبيعة النزاع ومحتوياته وخفايأن يي يمكن ذالسالب ال

بر جوهرة في و الجماعات فيكون خيار السرية وميزته التي تعتأالشركات  وأفراد الأ
  .عالم المال والأعمال

 جـراءات والتبسـيط لإ  جراءاتوتتطلب طبيعة المنازعة من مرونة في الإ
قتصادية وتخفيف من ضـغط  حساب لعامل الزمن واستمرارية المصالح الاالتحكيم 

في العملية الاقتصادية وهنا تتداخل مع الميـزة   ةثار سالبآتنتجه من  الخصومة وما
الخامسة وهي السرعة في حسم النزاع وذلك حرصاً على العلاقـات الوديـة بـين    

  .سريةتماعية أو الأو الاجأالخصوم لطبيعية الضرورة التجارية والاقتصادية 
                                         

  .٣١: لعربية السعودية، مرجع سابق، صمحمد بن ناصر النجار، التحكيم في المملكة ا )١(
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 ـ وجـه شـبه  أيجد الباحث في التحكـيم   نظمـة  وواضـحة مـع الأ   ةجلي
والوسائل القضائية وغير القضائية لحل المنازعـات لاتحـاده معهـا فـي بعـض      
العناصر أو الصفات ونظراً لهذه الأهميـة الأمـر سـوف نميـز التحكـيم عـن       

نظمة إذ يخضع كل نظام لقواعد قانونيـة مختلفـة نطرحهـا بشـكل     غيره من الأ
  .تي معتمدين على المقارنة بينهماالآ
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  :تمييز التحكيم عن الصلح: أولاً

  :عريف الصلحت

  :في الشريعة الإسلامية /١

عقـد وضـع لرفـع المنازعـة أو عقـد وضـع       : في المذهب الحنفي) أ(
  .لرفع المنازعة بالتراضي

أو دعـوى لرفـع نـزاع    هو انتقال عـن حـق   : في المذهب المالكي) ب(
  .هوف وقوعأو خ

  .عقد مخصوص يحصل به قطع النزاع: في المذهب الشافعي) ج(

 ـ: في المذهب الحنبلي) د( موافقـة بـين مختلفـين     ىمعاقدة يتوصل بها إل
  .أو متخاصمين

  :في القانون/ ٢

عقـد يحسـم بـه المتعاقـدان     ( ):ف.م٢٠٤٤(المادة  :القانون الفرنسي) أ(
  .)لاًنزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتم

كـل  الصـلح عقـد بـه يتـرك     ( ):م.م٦٣٥( المادة: القانون المصري) ب(
النـزاع الحاصـل أو    وجه التقابـل لقطـع    ىعل. من المتعاقدين جزءاً من حقوقه

  ).لمنع وقوعه

 ):٢٨٦(المـادة   م١٩٨٤في قانون المعاملات المدنية السـوداني لعـام   ) ج(
  ).تصالحين بالتراضيالصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين الم(

ويلاحظ أن القانون السوداني قد أخذ نوعاً ما بتعريـف عقـد الصـلح فـي     
ذلك فإن الصلح في القـانون السـوداني لا يعـالج النـزاع      ىوعل. المذهب الحنفي
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المتوقع أو المحتمل إنما يكتفي بالنزاع القـائم فعـلاً هـذا وقـد نظـم المشـرع       
مـن قـانون المعـاملات    ) ٢٩٤ - ٢٨٦(السوداني عقـد الصـلح فـي المـواد     

م بينما نظـم التقنـين المصـري عقـد الصـلح فـي المـواد        ١٩٨٤المدنية لعام 
التـي  . الأول الخـاص بـالعقود  في الفصل السادس مـن البـاب   ) ٥٥٧ - ٥٤٩(

 ـ وقـد عللـت   . اب الثـاني الخـاص بـالعقود المسـماة    تقع علي الملكية من الكت
د الصلح من بـين العقـود التـي تقـع     المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ورو

، فسيأتي أن الصلح كاشف للحقـوق لا ناقـل بـل لأنـه     الملكية لا لأنه ينقلها ىعل
يتضمن تنازلاً عن بعض ما يدعيـه الطرفـان مـن الخصـومة والتنـازل عـن       

وقـد اعتـرض   ، مجرد مـا ينتجـه مـن الثمـرات     ىكيانه لا عل ىالحق يرد عل
ن الصلح قد يقتصـر أثـره فـي الواقـع علـي      هذا التبرير لأ ىبعض الفقهاء عل

 ـ   ىالتنازل عن مجرد إدعاء لا عن حق ولأنه من جهـة أخـر    ىقـد ينصـب عل
حق شخصي يصعب القول بأنه مملوك للدائن وقد أجيـب عـن هـذا الاعتـراض     
بأن التنازل عن حق شخصي هو تنازل عن كيـان الحـق ذاتـه أو عـن ملكيتـه      

لحـق مـن دائـن قـديم إلـي دائـن جديـد        كما أن حوالة الحق هي نقل الملكية ل
ويمكن أن يدفع هذا الاعتراض هنا بأن الصلح فـي بعـض الأحـوال قـد يكـون      

  .)١(منشئاً للحق لا ناقلاً له

  :أوجه الشبه بين التحكيم والصلح

يعتبر كل منهما وسيلة لفض المنازعـات أي أنهمـا وسـيلتان بـديلتان     / ١
 .)٢(قضاء لفض المنازعاتيلجأ إليهما الأفراد بدلاً من اللجوء لل

                                         
الصلح وأثره في إنهـاء الخصـومات فـي الشـريعة الإسـلامية ،مجتمـع البحـرين القـانوني،         قضاء  )١(

https://www.bahrainlaw.net، الخرطوم بحريمساء،  ٥:٢٥ الساعة.  
أحمـد أبـو الوفـا،    . د. ٢٠: والي، قانون التحكيم بين النظريـة والتطبيـق، مرجـع سـابق، ص    فتحي  )٢(

  ١٥: م، ص١٩٨٨التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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أو سـيوجد فـي    الأطـراف الصلح كـالتحكيم يفتـرض نزاعـاً بـين     / ٢
 .اتفاق لحل النزاع بعيد عن القضاءأصلهما في . المستقبل

 .)١(يجوز فيه التحكيم يجوز فيه الصلح لا لا ما/ ٣

  :أوجه الاختلاف بينهما

 ـ    يختلفان من حيث وسيلة حل النزاع/ ١ زاع ، فالصـلح قـد يـتم حـل الن
ع ، أي أنَّهمـا يتوصـلان لتسـوية النـزا    دة الطرفين من بدايته حتى نهايتهفيه بإرا

، اتفـاق بـين الطـرفين   ، أما التحكـيم فيبـدأ ب  بأنفسهما دون اللجوء لشخص ثالث
، إجراءاتـه وحتـى صـدور حكـم التحكـيم     سيطرة لهما عليه بعد بـدء   ولكن لا

المحكـم ولـيس مـن     يصـدر مـن   فحل النزاع في التحكيم يتم بعمـل قضـائي  
 .)٢(، أما الصلح فيتم حل النزاع بعمل تعاقديالطرفين

لـم يـتم فـي صـورة عقـد       عقد الصلح غير قابل للتنفيذ في ذاته مـا / ٢
التوصـل  ، أو يتم أمام المحكمة التي يكون النزاع قد عـرض عليهـا قبـل    رسمي

ي يجعلـه  ، فالصلح لا يقبـل التنفيـذ إلاَّ بعـد تصـديق القضـاء الـذ      إلي الصلح
يجـوز الحكـم   صالحاً لإمكانية الحصول على أمر بتنفيـذه بينمـا فـي التحكـيم     

، ويكون قابلاً للتنفيذ الجبري بعـد الحصـول علـى أمـر     حجية الأمر المقضي به
 .)٣(نفيذ للنظر في الموضوعبتنفيذه دون أن تمتد سلطة قاضي الت

البة بما لتحكيم للمطقضاء الدولة أو ا ىيمنع من الالتجاء إل عقد الصلح لا/ ٣
، أما التحكيم فيمنع رفع الدعوى التي فصل فيهـا حكـم   قرره عقد الصلح من حقوق

 .)٤(مازالت معروضة على التحكيم التحكيم مرة أخرى أو
                                         

  .من قانون التحكيم اليمني) د/٥(المادة  )١(
صـة الدوليـة والداخليـة، مرجـع     عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخا. مصطفى الجمال، ود. د )٢(

  .٢٤: سابق، ص
  .١٥١: التحكيم الدولي، مرجع سابق، صمختار بريري،  )٣(
  .١٣١: فتحي والي، قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص )٤(



٧٢ 

، أمـا  ل من الطرفين عـن جـزء مـن إدعاءاتـه    في الصلح يتنازل ك/ ٤
 ـ التحكيم فإن المحكم يمكن أن يحكم لطرف بكل مـا  ولـو كـان المحكـم    ه يدعي

 .)١(مفوضا بالصلح

  :تمييز التحكيم عن التوفيق: ثانياً

  :التوفيق

، يطلـب فيهـا الطرفـان إلـي     الأطراف على إجراء تسوية ودية اتفاقهو 
 ـ    ـ  ىشخص ثالث أو أشخاص آخرين مساعدتهما فـي سـعيهما إل  ىالتوصـل إل

ديـة أو  تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عـن علاقـة قانونيـة عقديـة أو غيـر عق     
 ـ  ، )٢(لنزاع متصل بهذه العلاقة ب أن يتميـز  والموفق هو الشـخص الثالـث ويج

لتيسـير   طـراف ، وهو يقوم بتقـديم المسـاعدة الإجرائيـة للأ   بالحياد وعدم التحيز
على تفعيـل التواصـل بيـنهم وتحديـد      الأطراف، كما يقوم بمساعدة اتالمفاوض

رات وتصـميم عمليـة   المشكلات في النزاع وتوضـيح الحقـائق وطـرح الخيـا    
  .)٣(الأطرافتفاوضية فعالة يمكن أن يستخدمها 

ن للتوفيـق بـين   وبذلك فالموفق يتولى عـرض مقترحاتـه علـى الطـرفي    
، بـل يظـل   المقترحـات ملزمـة للطـرفين   ، ولا تُعد هـذه  وجهة نظر كل منهما

 ـ الأطـراف أمرها معلقاً على قبـول   ه سـلطة فـرض هـذه    ، دون أن تكـون ل
  .)٤(، فهو يعد موفقاً وليس محكماًماالمقترحات عليه

                                         
محمد هاشم، النظرية العامـة للتحكـيم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، دار الفكـر العربـي،         محمود  )١(

  .١٢٢: هـ، ص١٤٠٥وت، الطبعة الأولى، بير
قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن الوسـاطة التجاريـة الدوليـة واتفاقـات التسـوية       من ) ١/٣(المادة  )٢(

  .م٢٠١٨الدولية المنبثقة من الوساطة لعام 
  .٢١: التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارة الدولية، مرجع سابق، صفتحي والي، . د )٣(
المصطفى محمد صالح، المسؤولية القانونية للمحكـم فـي القـانون السـوداني والمقـارن، مجلـة       أحمد  )٤(

  .١٥٧: م، ص٢٠١٨فبراير  -هـ ١٤٣٧، ربيع الآخر )٢٧(الشريعة والقانون، العدد 



٧٣ 

صـدر المحكـم حكمـاً ملزمـاً     ، إذا يوهو بـذلك يختلـف عـن التحكـيم    
  .)١(، في حين أن الموفق يعرض مقترحات غير ملزمة لهماللطرفين

أيضاً يختلف التوفيق عن التحكيم من حيث أن التوفيق لا يمنع الطرفين مـن  
لطرفـان  ، حسب الأحوال إذا لم يقبل ان خلافهماالقضاء أو التحكيم بشأ الالتجاء إلى

لتجاء إلى القضاء بشأن الخلاف بينمـا التحكيم يمنع الا. أو أحدهما مقترحات الموفق
  .)٢(الذي اتفق الطرفان على إخضاعه للتحكيم وتمسك أحد الطرفين بذلك

 ـ وقد يتفق الطرفان في حل النزاع على اللجوء أولاً ى التوفيـق بواسـطة   إل
ليـه  إالتحكيم إذا لم يرضى أحد الطرفين بمـا انتهـى    ى، ثم اللجوء إلعينشخص م

، حيث أنَّــه لا  أنه ملزم لهيئة التحكيمملزم للطرفين كما  الاتفاقالموفق فمثل هذا 
يجوز لأي طرف اللجوء مباشره إلى التحكيم فإن على هيئـة التحكـيم إذا تمسـك    

عوى التحكيم لعدم سلوك الطريـق  ختصاصها بداالمحتكم ضده بذلك أن تقضى بعدم 
  .)٣(سلوكه قبل الالتجاء إلى التحكيم الاتفاقالذي أوجب 

 :الفرق بين التحكيم والتوفيق

التوفيق مؤداها أن يقوم فرد أو أكثـر مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء علـى       
و أوذلـك بتقـديم عـرض    ، بالتوسط والتوفيـق بيـنهم   ةلمتنازعا الأطرافطلب 

و أحريـة الأخـذ بـه     طـراف هم مـن خـلاف تـاركين للأ   اقتراح لتسوية ما بين
وبالتالي فإن الموفق أو الوسيط ليس مـن الضـروري أن يكـون تدخلـه     ه، رفض

ودوره يقتصـر  ، تدخله مـن تلقـاء نفسـه   بل قد يكون  ،الأطراف اتفاقبناء على 
أمـا فـي التحكـيم فـإن      .طراف وهي غيـر ملزمـة لهـم   على تقديم توصية للأ
  .مله النزاع ويكون قراره ملزماً أطراف المحكم يعين من قبل

                                         
  .١٥١: مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص )١(
دكتـوراه،   رسـالة  الاسـتثمار،  عقـود  منازعـات  في الأجنبية لمحكمينا أحكام تنفيذ الثلاياء،عبد الكريم  )٢(

  .٢١: ص م،٢٠١٢ مصر، شمس، عين جامعة
  .١٥: الكويتي، مرجع سابق، ص التحكيم قانون عبد الفتاح،عزمي  )٣(



٧٤ 

 

  :تمييز التحكيم عن الوكالة: أولاً

قتضـاه يقـيم شـخص غيـره مقـام      معقـد ب : (الوكالة عند فقهاء القانون
ة ، فيمـا تدخلـه النيابـة حـال الحيـا     في تصرف قانوني معلوم جائز شرعاًنفسه 

  .)١()لأصيل مباشرته بنفسهمما يصلح ل

عقد بمقتضاه يقيم شخص غيـره  : (كما عرف المشرع السوداني الوكالة بأنها
  .)٢()معلوم ممن يملكه حال حياتهمقام نفسه في تصرف جائز 

  :الوكالة عن التحكيم من عدة أوجه وتختلف

أن الوكيل يستمد سلطاته من الموكل ويـأتمر بـأوامره فالوكيـل يقـوم     / ١
ن خـرج عـن حـدود الوكالـة كـان للموكـل أن       إباسم موكله ولصالحه فبعمله 

فهـو يقـوم بعمـل لا     يتنصل عن أعمال الوكيل بينمـا المحكـم مسـتقل تمامـاً    
 .)٣(القيام به وهو الفصل في النزاع الأطرافيستطيع 

يجوز له أن يمثـل مصـالح متعارضـة عكـس المحكـم       أن الوكيل لا/ ٢
كيم تفرض عليه الفصـل فـي المنازعـات المعروضـة     التح اتفاقحيث أن طبيعة 

عليه من الخصوم بالإضافة إلى أن المحكـم يلـزم أحـد الخصـوم بـأن يـؤدي       
 .)٤(يملكه الوكيل خر وهو ما لاشيئاً لصالح الآ

 لا المحكـم  بينمـا  المنفـردة  بإرادته الوكيل عزل الموكل يستطيع كذلك/ ٣
 ـ هاختيار تم مادام ةالمنفرد بإرادته طرف يأ عزل أي يستطيع  المشـتركة  الإرادةب
  .)٥(أختاره الذي الطرف أو للطرفين

                                         
  .م٢٠٠٢من القانون اليمني لعام ) ٩٠٥(المادة  )١(
  .م١٩٨٤سنة من قانون المعاملات المدنية السوداني ل) ٤١٦(المادة  )٢(
  .١٥٩: ص م،٢٠١٦اليمني  والقانون الإسلامي الفقه في الحصرية التجارية الوكالة القادري، محمدفارس  )٣(
  .٣٠: فتحي والي، قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص )٤(
  .١٥٩: ص م،٢٠١٦ني اليم والقانون الإسلامي الفقه في الحصرية التجارية الوكالةفارس محمد القادري،  )٥(



٧٥ 

مـر يكـون فيـه    ورغم وضوح الفارق بين التحكـيم والوكالـة إلاَّ أن الأ  
ذا كانت هيئـة التحكـيم ثلاثيـة التكـوين وأن يقـوم طرفـا       إ تشبه نوعاً ما مثلاً

حالـة نعتبـره وكـيلاً    ه الالنزاع كل منهم بتعين محكم يمثله في التحكيم وفي هـذ 
نـه مسـتقل عـن طرفـي     ما العضو الثالث فهو رئـيس الهيئـة لأ  أ، بالخصومة

، يرى البعض أن المحكم الذي يختاره الخصم يكـون بمثابـة مـدافع عنـه     النزاع
أي وكيلاً بالخصومة ومع ذلك يظل من الناحية القانونيـة صـفة المحكـم ولـيس     

المحكـم مقصـورة   قـع فتكـون صـفة    صفة الوكيل بالخصومة أما من ناحية الوا
، ولو تفحصنا المسألة تعتمـد توصـيف المحكـم بأنـه وكيـل      على رئيس الهيئة

عاقـد ونيـة المتعاقـدين    بالخصومة على عدد مـن المعطيـات وهـي وقـائع الت    
لاقة السابقة للمحكم بطـرف النـزاع، ولكـن وجـود رئـيس هيئـة       طبيعة العو

وبـذلك  تمحـور حولـه العمليـة برمتهـا     لذي تثر للوكالة فهو اأي أللتحكيم ينفي 
أجـد نفسـي متفـق معهـا     يتلاشى التضارب والتعارض بينهم وهو الذي النظرة 

يسـتطيع الوكيـل تجاوزهـا ويتحمـل الموكـل       بأن للوكالة حدود لا ، وعلماًبشدة
مـا المحكـم المسـتقل    أنهاء خـدمات الوكيـل،   إب نفقته مستقلاً ويمكن له منفرداً

لا التـدخل المباشـر بالتوجيـه فـي     إقالته بإرادة منفـردة و فليس للمتنازعين حق 
وفـي نظـري المتواضـع هـذا     أتعابه دارة العملية التحكيمية ولا وقف النفقات وإ

  .الحقيقي بين التحكيم والوكالة الاختلافجوهر 

  :تمييز التحكيم عن الخبرة: ثانياً

 جراء الذي يعهـد بمقتضـاه القاضـي إلـى شـخص     يقصد بها الإ :الخبرة
، التـي يكـون علـى درايـة     في بعض المسائل ذات الطابع الفنـي ما إبداء رأيه 

  .)١(بها دون إلزام القاضي بهذا الرأي

                                         
  .١٥: عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، صعزمي  )١(



٧٦ 

بينما جوهر التحكيم يكمن في السلطة التـي تمـنح للمحكـم بمجـرد قيـام      
  .وبالتالي تكون قراراته ملزمة لهم ،اختيارهالنزاع ب أطراف

  :أوجه الخلاف بينهما في الآتي

المحكـم يقـوم بالفصـل    : الدور الذي يقوم به كل من منهمـا  حيث من/ أ
يكلـف إلاَّ   ، أمــا الخبيـر فـلا   طرافه باعتباره قاضـي في النزاع بحكم ملزم لأ

 ـ   رأي فني فيما يطرح عليه مـن مسـائل  بمجرد إبداء  ي أر، وقـد يبـدئ هـذا ال
، أو دون قيـام نـزاع بنـاء علـى طلـب أحـد       بمناسبة نزاع معين بين الطرفين

مـن   طـراف ، ولا للأالرأي غير ملـزم للقاضـي مـن ناحيـة    لأشخاص وهذا ا
 .)١(ناحية أخرى

المحكـم يفصـل فـي    : المسائل التي يفصل فيها كل منهمـا من حيث / ب
فهـو يقـوم بـنفس     ،ة المتعلقة بالنزاع المعـروض عليـه  المسائل الفنية والقانوني

فـلا يجـوز لـه    ، بينما الخبير يتعـرض للمسـائل الفنيـة فقـط     وظيفة القاضي
 .)٢(التعرض للمسائل القانونية

المحكـم يصـدر حكمـاً ويتقيـد     : من حيث ما يصـدره كـل منهمـا   / ت
 ـ    جراءاتبالأوضاع والإ ذ الواردة في قانون التحكيم ويكـون حكمـه قـابلاً للتنفي

 ـ   بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه ه للقاضـي  ، بينما الخبيـر يكتـب تقريـراً يرفع
 ـ   ، فــالتقرير هـذا يخضـع للسـلطة التقديريـة      زمأو الخصوم وهـو غيـر مل

 .)٣(للقاضي

                                         
  .٧: م، ص١٩٩٣- ١٩٩٢الشريف، التحكيم الإداري في القانون المصري، دار النهضة العربية، عزيزة  )١(
ديـدة،  محي الدين مصطفى، التحكيم في منازعـات العقـود الاداريـة الدوليـة، دار الجامعـة الج     علاء  )٢(

  .١٢٩: ، ص)ت. د(الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
م، ٢٠١٥التحيوي، اتفاق التحكيم وقواعده، رسالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة المنوفيـة،      محمود  )٣(

  .٣٤٩: ص



٧٧ 

يجـوز الطعـن عـن طريـق دعـوى      : من حيـث إمكانيـة الطعـن   / ث
الطعـن بـالطرق المقـررة قانونـاً     يئة التحكيم، بينما لا يجوز البطلان في حكم ه

 .)١(في تقرير الخبير

 اختيـار ن التحكـيم هـو   أالباحث مما تقـدم أعـلاه نجـد     ىمما سبق ير
للحكــم بينهمــا دون المحكمــة  كثــرأخــر أو آ ين برضــائهما شخصــاًالطــرف

 ـ    ،يقوم بينهما من خلافات أو نزاعـات المختصة فيما  ، ائيينـتج عنـه حكـم قض
، ينعقد التحكـيم بـأي لفـظ يـدل عليـه وقبولـه مـن        ليس فيه نزول عن الحق

، وهيئـة التحكـيم هـي الطـرف     يجوز إثبات التحكـيم إلا بالكتابـة   المحكم ولا
أطـراف النـزاع القـائم    التحكيم وهي مـن تحكـم بـين     اتفاقمن  ئث الناشالثال

، أحكـام القـانون  ، تطبيق القانون وقواعـده ونصوصـه وعـدم الإخـلال ب    بينهما
غيـر ذلـك أو انقضـاء ميعـاد      النـزاع علـى   أطـراف ذا لم يقبل إيقبل الطعن 

ما الصلح عقد يرفع النـزاع ويقطـع الخصـومة يحسـم بـه الطرفـان       أ، الطعن
زاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلـك بـأن يتنـازل كـل منهمـا عـن       ن

فيـه  ، يتنـازل  رفـان المتنازعـان  ، ينتج عنه عقد يتراضى عليـه الط إدعائهجزء 
، ويـتم الصـلح بالتراضـي فـي الـدماء      أحد الطرفين أو كلاهمـا عـن حـق   

 ثبـت نسـباً أو  يحـرم حـلالاً ولا ي   يحل حراماً ولا والأموال والحقوق على أن لا
الصـلح هـم    أطـراف ، جوز مـع الإقـرار والسـكوت والإنكـار    ييسقط حداً و

 ـ   أطراف ق نـزول  النزاع أنفسهم أو من يمثلونهم ويحسموا خلافـاتهم عـن طري
بـل الطعـن بالاسـتئناف ويكـون     يق ، لاكل طرف عن بعض مـا يتمسـك بـه   

  .نهائي

 ـ   ي النـزاع  ويتحقق التفرقة بين التحكيم والصلح عندما يتحقـق الصـلح ف
، وذهب الفقـه إلـى أن العبـرة فـي     ثار بين الطرفين بواسطة شخص ثالثالذي 

                                         
  .٧: الشريف، التحكيم الإداري في القانون المصري، مرجع سابق، صعزيزة  )١(



٧٨ 

 ـ ، ونجـد  ا الطرفـان إلـى الطـرف الثالـث    ذلك هي بحقيقة المهمة التي عهد به
أمـا اذا اقتصـر دور    ،صل النـزاع بحكـم ملـزم كـان تحكيمـاً     المعيار هنا ف

 .كان صلحاًحل معقول بينهما  ىلإالطرف الثالث على الوساطة وصولاً 

مما تقدم في هـذا المطلـب الثـاني حيـث تناولنـا التمييـز بـين        وكذلك 
يمكـن التمييـز هـو منبـع السـلطة       هم مـا أالتحكيم وكل من الوكالة والخبرة، ف

مـا  أ، سـلطاته مـن الموكـل ويـأتمر بـأوامره     المستمدة من أن الوكيل يسـتمد  
 ـ عن  المحكم المستقل والخبير مستقلان تماماً ، تمثيـل المصـالح   زاعأطـراف الن

يجـوز لـه أن يمثـل مصـالح متعارضـة عكـس        المتعارضة نجد أن الوكيل لا
التحكـيم تفـرض عليـه الفصـل فـي المنازعـات        اتفاقالمحكم حيث أن طبيعة 

يمكـن لـه تمثيـل مصـالح      المعروضة عليه من الخصوم، بينما نجد الخبيـر لا 
 ـ متعارضة في نفس الشهادة، كذلك تطيع الموكـل عـزل الوكيـل    مسألة العزل يس

ي طـرف بإرادتـه المنفـردة    أبإرادته المنفردة بينما المحكم لا يسـتطيع عـزل   
ختـاره بينمـا   االمشتركة للطـرفين أو الطـرف الـذي     الإرادةه باختيارمادام تم 

قاضـي  سـاس مسـألة تقديريـة لل   ليس له القدرة على عزل الخبير فهـي فـي الأ  
 ـ     ، المالفصل في المسائل القانونية ة حكـم يفصـل فـي المسـائل الفنيـة والقانوني

، بينمـا  المتعلقة بالنزاع المعروض عليه، فهـو يقـوم بـنفس وظيفـة القاضـي     
 الخبير يتعرض للمسائل الفنية فقط فلا يجوز لـه التعـرض للمسـائل القانونيـة،    

 نعكـاس ا فهـو  يمكن للوكيل من نفسه الفصل فـي المسـائل القانونيـة    وكذلك لا
عـلاه  أن المبحـث  أتقـدم نجـد    وعلى ضـوء مـا   الطرفين أحد للإرادة متداداو

غيـر قضـائية    وأن كانـت قضـائية   إخـرى  تناول تشابه التحكيم مع الوسائل الأ
  .ة هذا البحث في الصلح والتوفيق وتوكيل والخبرةوحصرتها لطبيع

  :من حيث المفهوم
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رادتهـم علـى حـل النـزاع الـذي      إبين الخصمان بحر اتفاق التحكيم هو 
المعاملـة القائمـة بينهمـا     وأينشأ بينهما في المستقبل بشـأن تنفيـذ العقـد    ربما 

  .عل عن طريق التحكيمعلى حل النزاع القائم بينهما بالف الاتفاقوكذلك 

عقـد يرفـع النـزاع ويقطـع الخصـومة بـين المتصـالحين        الصلح هو 
  .بالتراضي

لـى  مؤداها أن يقوم فرد أو أكثـر مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء ع     التوفيق 
و أوذلـك بتقـديم عـرض    ، بالتوسط والتوفيـق بيـنهم   ةالمتنازع الأطرافطلب 

و أحريـة الأخـذ بـه     طـراف اقتراح لتسوية ما بينهم مـن خـلاف تـاركين للأ   
  .هرفض

 وتوكيل هو عقد بمقتضاه يقيم شخص غيـره مقـام نفسـه فـي تصـرف     
  .جائز معلوم ممن يملكه حال حياته

بمقتضاه القاضـي إلـى شـخص مـا      جراء الذي يعهديقصد بها الإالخبرة 
بهـا  ، التـي يكـون علـى درايـة     أيه في بعض المسائل ذات الطابع الفنيإبداء ر

  .دون إلزام القاضي بهذا الرأي

 ـإتتشـابه  أن بعض هـذه المفـاهيم تتقـاطع و   علاه أفنجد من المفاهيم   ىل
مر الغايـة الحقيقـة مـن التحكـيم حيـث      حد ما مع مفهوم التحكيم لكن جوهر الأ

ن هو تفويض لطرف ثالث لحل النزاع مـن غيـر تنـازل عـن حقـوق      إحظ نلا
  .فينوبصفة ملزمه للطر
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 


 
 

يتناول هذا الفصـل مفهـوم التراضـي لمشـارطة التحكـيم ومشـتملات       
، حيـث سـوف   ارطة التحكيم بـين الفقـه والقـانون   مشارطة التحكيم وطبيعة مش

لنـتمكن مـن الـربط بـين مفهـوم الرضـائية       نعمد لتوضيح المفاهيم الأساسية 
ن إخـر البحـث   آجابـة علـى التسـاؤلات فـي     ثارها في مشارطة التحكيم للإآو

  :ى التيلإتقسيم هذا الفصل  ىلإشاء االله ولذلك عمدت 

  .فقهاً وقانوناًمفهوم التراضي : الأولالمبحث 

  .مفهوم مشارطة التحكيم بين الفقه والقانون: المبحث الثاني

  .مشتملات مشارطة التحكيم: الثالثالمبحث 

 ـ: المبحث الرابـع   بـين  والفـرق  التحكـيم  لمشـارطة  القانونيـة  ةالطبيع
  .التحكيم وشرط التحكيم مشارطة
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 

 

 
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 

  :في لغة: أولاً

من مصدر رضـي يرضـى وهـو مـأخوذ مـن      : التراضي مأخوذ الرضا
اللهـم إنـي أعـوذ    : وفي حـديث الـدعاء  ، التي تدل خلاف السخط" ر ض"مادة 

  .)١(برضاك من سخطك

 .)فعل( رضا/ ١

- ــوضمصــدر ر ،ضــو، اُرضتُ، أَرــوضضــا /رر هبصــاح : كــان
رِضاً أَشَد نْهم. 

- تُهوضي فَرضانر :اضاةرالْم نْدع تُهأَي غَلَب. 

 .)اسم( رِضا/ ٢

 .رضي مصدر -

 .مرضي: اًرض هو -

- رِضاه طَلَب :سانَهحتسا ،وافَقَتَهالنَّـاسِ  رِضـا  م     عنَـز كرـةٌ لا تُـدغاي
دونِ رِضاه نمالاً م نْهم. 

 .اطْمئْنان النّفْسِ: النَّفْسِ رِضا -

- رِضى نياحِ: عتوالار وافقَةنِ الْمع بيرتَع رٍ، أَيبِطيبِ خاط. 

 .ذو طبع حساس: سريع الرضا سريع الغضب -

 .يب نَفْسقَبِل الشيء عن ط: نظَر بعين الرضا -

أحد المقامات أو الأحـوال عنـد الصـوفية، وهـو     ) الفلسفة والتصوف( -
 .نهاية التوكُّل وقبول كلّ شيء
                                         

  .٣٢٥ - ٣٢٤ :مرجع سابق، ص ،١٤ج ،"رضو" مادة العرب، لسان منظور،ابن  )١(
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 .حالة من التَّوافق بين الكائن والبيئة) علوم النفس( -

 .منْه رِضاً كان أَشَد: هصاحب رضا/ ٣

 .اطْمئْنان النّفْسِ: سِالنَّفْ رِضا/ ٤

 .مرضي :ىرض هو/ ٥

٦ /ضا سريعا: بالغض سريع الرسذو طبع حس. 

٧ /نع رِضى: بيرتَع رٍ، أَيياحِ بِطيبِ خاطتوالار وافقَةنِ الْمع. 

 .قَبِل الشيء عن طيب نَفْس : الرضا بعين نظَر/ ٨

 .ي غَلَبتُه عنْد الْمراضاةأَ: فَرضوتُه رضاني/ ٩

١٠/ ضيعلف(: ر(. 

- يرض/ بـ رضي /يعلى رض/ يرض ضى، اررضا ،عن يى ورِ رِضض
ضوانًا ورِضوانًا ورِضاءضٍ ، فهـو راضٍ ورور     ـوضروالمفعـول م ،ـيضور

يضروم. 

: عنـه  رضـي  /عليـه صـديقًا   رضي/ به صديقًا رضي/ رضيه صديقًا -
 اختاره وقبِله،

 .أسماء الصحابة وذوي المكانة الدينيةعبارة تعقب : االله عنه رضي -

 .)فعل: ( رضى /١١

 .مرض، والمفعول مرضى ، فهو، ترضيةًرض ،رضى يرضي -

- هبى صاحضى: رضري لَهعج. 

 .)فعل(: ىرض /١٢

 .رضوا رضى -
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 .منه رِضا كان أَشَد: رضاه -

 .مراضاةغلَبتُه عند ال: راضاني فَرضوتُه -

١٣ /ضياسم(: ر(. 

 .أَرضياءرضيون و: الجمع -

- يضالراضي: الر. 

- يضالر: المرضي. 

- يضيع: الرطالم. 

- يضالر: بحالم. 

- يضر بِنهتمبِها: ع عقان. 

- تَقالَ مساةيضبِنَفْسٍ ر هلمع رٍ: نيبِ خاطط ن١(ع(. 

: رضـاً ورضـاء ورضـواناً ومرضـاةً    . به وعنه وعليـه " رضيه"أيضاً و
  .)٢(أختاره وقبله

  :في الاصطلاح: ثانياً

هـو  : وقيـل ، )٣(هو طيب النفس بما يصـيبه ويفوتـه مـع عـدم التغيـر     
  .ختيارالرضا هو رفع الا: ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وقال الجنيد

الرضـا هـو سـكون القلـب تحـت مجـاري       : الحارث المحاسـبي  وقال
  .الأحكام

                                         
ــاني )١( ــاريخhttps://www.almaany.com: المع ــدخول ، ت ــاعة ٢٥/١٢/٢٠٢١: ال  ١١:٥٣م، الس

  .بحري صباحاً، الخرطوم
  .٢٦٧: مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص )٢(
العلميـة،   هاجـل، دار الكتـب   عبـد المـولى  : تحقيـق  منجيات الإحياء، الرضا، مقاصد في الأشبوني، )٣(

  .م٢٠٢١ -هـ ١٤٤٣بيروت، 
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نظر القلب إلى قـديم اختيـار االله للعبـد وهـو     : الرضا(: ءابن عطا وقال
   .)١()ترك السخط

رضـا العبـد عـن االله؛ أن لا يكـره مـا      : (يقول الراغب الأصـفهاني و
قضاؤه، ورضا االله عن العبد؛ أن يـراه مـؤتمراً بـأمره منتهيـاً عـن      يجري به 

ولمّا كان أعظم رضا هو رضا االله سبحانه؛ خُـصّ لفـظ الرضـوان بمـا      ) نهيه
  .)٢()يبتغون فضلاً من االله ورضواناً( :من االله عز وجل كان

، فـإذا باشـر القلـب حقيقـة     ا هو صحة العلم الواصل إلي القلـب والرض
 ."حكام بالفرحستقبال الأا"وقيل هو . إلي الرضاالعلم أداه 

مـا يصـيبه أو يفوتـه مـع     الرضا طيب نفسي للإنسـان ب : وقال المناوي
ذن رضـا  علـى رضـاها أي إذنهـا فجعلـوا الإ     وقال الفقهاء يشهد. عدم التغير
  .)٣(لدلالته عليه

ضـد   هـو الرضـا  واصـطلاحاً   ومما تقدم أعلاه يمكـن حصـره لغويـاً   
اللهـم إنـي   : "له صلى االله عليه وسـلم فـي الحـديث الصـحيح    السخط، ومنه قو

كخَطمن س راد به". أَعوذُ برضاكل ما يقضـي بـه االله عـز وجـل مـن      : ويّتقب
وهو ارتفـاع الجـزع فـي أي حكـم كـان، ويعـرف        ،غير تردد، ولا معارضة

 ـ    اختياربأنه سكون القلب إلى قديم  ى االله للعبد، بأنه اختـار لـه الأفضـل، فيرض
 .وهو باب االله الأعظم، ومستراح العابدين، وجنة الدنيا. به

  .)٤()رضي االله عنْهم ورضواْ عنْه(: قال االله تعالى 
                                         

ــاني )١( ــاريخhttps://www.almaany.com: المع ــدخول ، ت ــاعة ٢٥/١٢/٢٠٢١: ال  ١١:٥٣م، الس
  .بحري صباحاً، الخرطوم

ــا ر )٢( ــق(ض ــن ،)خل ــديا، م ــوعة ويكيبي ــرة، الموس ــاريخ ،https://ar.wikipedia.org/wiki الح  ت
  .بحري ظهراً، الخرطوم ١٢: ٠٣ الساعة م،٢٦/١٢/٢٠٢١: الدخول

  .١٥١ - ١٥٠ :الثاني، ص الفقهية، الجزء والألفاظ المصطلحات معجم عبد المنعم، عبد الرحمنمحمود  )٣(
  .١١٩: سورة المائدة، الآية )٤(
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مـن يأْخُـذُ   : "االله صلى االله عليـه وسـلم   قال رسول: ريرة قالوعن أبِي ه
 ـ  ميع ـنم لّمعلُ بِهِن أو يمعفَي اتمالكَل ؤُلاَءنّي هع ولـيس مـن شـرط     ،"لُ بِهِـن
ألا يعتـرض علـى الحكـم ولا     الرضا ألا يحس الإنسان بـالألم والمكـاره، بـل   

 .هيتسخطُ

ذاهـب النصـف    رأيـت رجـلاً  ": فعن علي بن الحسن رحمـه االله قـال  
الأسفل لم يبق منه إلا روحه في بعض جسـده، ضـرير البصـر، علـى سـرير      

ملـك  : يـا أبـا محمـد؟ قـال     كيف أصبحت: مثقوب، فدخل عليه داخل؛ فقال له
  ".الإسلامالدنيا، منقطع إلى االله، ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على 

 ـ   اًوهناك فرق بين أن ترضى قـدر  ، فمعنـى أن  اًوبـين أن ترضـى إيمان
أمـا أن ترضـى إيمانًـا فتشـكره     . ليس بيدنا شـيء : كأن تقول لك اًترضى قدر

الرضـا بمكـروه القضـاء    : " عنـه لذلك قال علي رضي االله. على قضائه وقدره
بـين حالـة الرضـا     ومن الثابت أن الإنسان بـين حـالين،  . "أرفع درجات اليقين

  .وبين حالة السخط
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 

 ـ أَن إِلاَّ بِالْباطلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُوا لا آمنُوا الَّذين أَيها يا( :تعالى قال  ونتَكُ
  .)١()رحيماً بِكُم كان االلهَ إِن أَنْفُسكُم تَقْتُلُوا ولا منْكُم تَراضٍ عن تجارةً

 بعضـهم  أمـوال  يـأكلوا  أن عـن  المـؤمنين  عبـاده  وتعـالى  تبارك نهى
 الربـا  كـأنواع  شـرعية،  غيـر  هـي  التـي  المكاسب بأنواع: أي بالباطل، بعضا

 فـي  ظهـرت  وإن الحيـل،  صـنوف  سـائر  من ذلك مجرى جرى وما والقمار،
 الربـا،  علـى  الحيلـة  يريـد  إنما متعاطيها أن االله يعلم مما الشرعي الحكم غالب
 عـن  داود، حـدثنا  الوهـاب،  عبـد  المثنى، حدثنا ابن حدثني: رجري ابن قال حتى

 إن: فيقـول  الثـوب  الرجـل  مـن  يشـتري  الرجل في - عباس ابن عن عكرمة،
 عـز  االله قـال  الـذي  هـو : قـال  - درهماً معه ورددت رددته وإلا أخذته رضيته

 .)٢()بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ولا: (وجل

 ابـن  حـدثنا  الموصـلي،  حـرب  بـن  علـي  حـدثنا : حاتم أبي ابن وقال
 الـذين  أيهـا  يـا ( االله عبـد  عـن  علقمة، عن عامر، عن الأودي داود عن فضيل،
 نسـخت،  مـا  محكمـة،  مـة كل  إنهـا : قال )بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا لا آمنوا
 لمـا : عبـاس  ابـن  عـن  طلحـة،  أبـي  بن علي القيامة، وقال يوم إلى تنسخ ولا

 قـال  )بالباطـل  بيـنكم  أمـوالكم  تـأكلوا  لا آمنـوا  الـذين  أيهـا  يـا ( :االله أنزل
 أفضـل  هـو  والطعـام  بالباطـل،  بيننا أموالنا نأكل أن نهانا قد االله إن: المسلمون
 بعـد  االله فـأنزل  للنـاس  أحـد فكيـف   عنـد  يأكل أن يحل لأحد منا فلا الأموال،

 إلا( :وقولـه دعامـة،   بـن  قتـادة  قـال  وكذا، )٣()حرج الأعمى على ليس( :ذلك
 وهـو  وبالنصـب،  بـالرفع  تجـارة : قـرئ ) مـنكم  تـراض  عن تجارة تكون أن

                                         
  .٢٩: سورة النساء، الآية )١(
تفسير ( جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )٢(

  .٨/٢٧٥، م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر: المحقق، )الطبري
  .٦١: سورة النور، الآية )٣(
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 اكتسـاب  فـي  المحرمـة  الأسـباب  تتعـاطوا  لا: يقـول  كأنـه  منقطـع،  استثناء
 البـائع  مـن  تـراض  عـن  تكـون  التـي  ةالمشـروع  المتـاجر  لكـن  الأموال،

 :تعـالى  االله قـال  كمـا . الأمـوال  تحصـيل  فـي  بها وتسببوا فافعلوها والمشتري
 يـذوقون  لا( :تعـالى وكقولـه   ،)١()بـالحق  إلا االله حـرم  التـي  النفس تقتلوا ولا(

 الشـافعي  احـتج  الكريمـة  الآيـة  هـذه  ومـن ، )٢()ىالأول الموتة إلا الموت فيها
 التراضـي  علـى  يـدل  لأنـه ؛ بـالقبول  إلا البيـع  يصح لا نهأ على] االله رحمه[

 الجمهـور  وخـالف  ولابـد،  الرضـا  على تدل لا قد فإنها المعاطاة بخلاف نصا،
 علـى  تـدل  كمـا  الأقـوال  أن فرأوا وأصحابهم، وأحمد حنيفة وأبو مالك ذلك في

 بيـع  فصـححوا  قطعـا،  المحـال  بعـض  فـي  تـدل  الأفعـال  وكذلك التراضي،
 ،بيعـاً  النـاس  يعـده  وفيمـا  المحقرات، في يصح: قال من ومنهم ،اًمطلق المعاطاة

  .)٣(أعلم واالله المذهب، محققي من نظر احتياط وهو

 ـارتياح النفس وانبسـاطها عـن عمـل ترغـب فيـه و     : المراد بالرضا د ق
 .ختيارالافرق فقهاء الحنفية بين الرضا و

العـدم  وصد إلى مقـدور متـردد بـين الوجـود     هو الق: ختيارحيث إن الا
اختيـاره  فـإن اسـتقل الفاعـل فـي قصـده ف     . بترجيح أحد جانبيه على الآخـر 

 .ختيار أعم من الرضابهذا يكون الااختياره فاسد وإن لم يستقل فصحيح، و

نـد قصـد المكلـف إلـى     ذلـك ع ختيار ولا يوجد الرضا، وإذ قد يوجد الا
  .)٤(الفاسد ختيارهذا هو ما يسمى بالاو ،أهون الشرين وأخف الضررين

                                         
  .١٥١: سورة الأنعام، الآية )١(
  .٥٦: سورة الدخان، الآية )٢(
 تـأكلوا  لا آمنـوا  الـذين  أيهـا  يـا " :تعـالى  تفسير قوله النساء، سورة تفسيرابن كثير، تفسير ابن كثير،  )٣(

  ."بالباطل بينكم أموالكم
ــال  )٤( ــةالأمث ــلامية للمالي ــونس( الإس https://search.emarefa.net/ar/detail/THSD-2885-، )ت

law-islamic-satisfactionظهـــراً،  ١٢ :٢٦م، الســـاعة ٢٦/١٢/٢٠٢١: الـــدخول ، تـــاريخ
  .بحري الخرطوم
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، أي بلوغـه نهايتـه، بحيـث    ختيـار امتلاء الا  : بأنه الحنفيةوتحدث السادة 
       يفضي أثره إلى الظّاهر من ظهـور البشاشـة فـي الوجـه، ونحوهـا، وبعبـارة
  : أخرى لخصها التّفتازاني، وابن عابـدين، والرهـاوي مـنهم، هـي أن الرضـا     

   . إيثار الشّيء واستحسانه

  . ه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراهوعرفه الجمهور بأنّ

إن الرضا عند الحنفية أخص من الرضا عنـد الجمهـور،     : فعلى ضوء ذلك
فمجرد القصد إلى تحقيق أثرٍ في المعقود عليه يسمى الرضا عند الجمهور، وإن لـم  

ذا غايته، ولم يظهر السرور، في حين لا يسمى به عنـد الحنفيـة إلاّ إ   ختياريبلغ الا
  .)١(  تحقّق الاستحسان والتّفضيل على أقلّ تقديرٍ

خلاف بين الفقهاء في أن حلّ أمـوال النّـاس منـوط بالرضـا، لقولـه       لا
يا أَيها الَّـذين آمنُـواْ لاَ تَـأْكُلُواْ أَمـوالَكُم بيـنَكُم بِالْباطـلِ إِلاَّ أَن تَكُـون         (   : تعالى

اضٍ من تَرةً عارجتصلى االله عليـه وسـلم    ،  ) نكُم إنّمـا البيـع عـن    "  : ولقول النّبي
، وفـي  "ولا يحلّ لامرئٍ من مال أخيه إلاّ ما طابـت بـه نفسـه   ": وقوله  ،"تراضٍ
مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ بطيب نفسٍ لا يحلّ"  : رواية"   ضـا  ، واختلفـوا فـي كـون الر

   ؟في التّصرفات شرطاً أو لا

 –ى أن الرضا شرط لصحة العقـود الّتـي تقبـل الفسـخ     فذهب الحنفية إل
أي أنّهـا لا تصـح إلاّ مـع     –ونحوهـا   العقود المالية من بيـعٍ وإجـارة،   وهي

وقـد   التّراضي، وقد تنعقد المالية لكنّها تكون فاسدةً كما في بيـع المكـره ونحـوه   
نّهـا لا تكـون   لماليـة تنعقـد بـدون الرضـا، لك    صرح الحنفية بأن أصل العقود ا

وينعقـد بيـع المخطـئ نظـراً إلـى أصـل        ، الحنفي صحيحةً، يقول أمير بادشاه
ه، أو بإقامة البلـوغ مقـام القصـد، لكـن     اختيار، لأن الكلام صدر عنه بختيارالا

                                         
ــا )١( ــاب: رض ــ: كت ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــاريخ، eman.com-http://www.alة، الموس ــدخول ت : ال

  .الخرطوم بحري ،ظهراً ١٢ :٢٣الساعة  م،٢٦/١٢/٢٠٢١
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وأما العقود الّتـي لا تقبـل الفسـخ فـي       . يكون فاسداً غير نافذ لعدم الرضا حقيقةً
لصحتها ولا له أثـر فيهـا، فقـد ذكـر الفقيـه أبـو        نظرهم، فالرضا ليس شرطاً

اللّيث السمرقندي التّصرفات الّتي تصـح مـع الإكـراه عنـدهم، فبلغـت ثمانيـة       
      جعـة، والحلـف بطـلاقفاً، منها الطّلاق، والنّكـاح، والعتـاق، والرعشر تصر

   . قبول المرأة الطّلاق على مالٍوعتاق وظهارٍ، والإيلاء، و

ر الفقهاء فتدور عباراتهم بين التّصـريح بـأن الرضـا أصـل     وأما جمهو
أو أساس أو شرط للعقود كلّها، فعلى ضـوء مـا صـرحوا بـه إذا لـم يتحقّـق       

الدسـوقي   الرضا لا ينعقد العقـد، سـواء أكـان ماليـاً أم غيـر مـالي، يقـول       
، وإن إن المطلوب في انعقاد البيع مـا يـدلّ علـى الرضـا      : والخرشي وغيرهما

   الشّـافعي نجـانيضا، ويقـول الزالأصـل الّـذي     : انتقال الملك متوقّف على الر
   . )١(التّراضي تّباعإتبنى عليه العقود المالية 

ويصرح الحنابلة بأن التّراضي شرط من شـروط صـحة العقـد مـا لـم      
 هـذا، وإن و  . يكره بحقٍّ، كالّذي يكرهه الحـاكم علـى بيـع مالـه لوفـاء دينـه      

الرضا أمر خفي لا يطّلع عليه، لأنّه ميل الـنّفس فـأنيط الحكـم بسـببٍ ظـاهرٍ      
والقبول، فينعقد العقـد بمـا يـدلّ علـى الرضـا       الإيجابوهو الصيغة الّتي هي 

٢( من قولٍ أو فعلٍ أو إشارة(.   

بما أن المشرع السوداني قـد اسـتمد السـائد مـن مصـادره فـي الفقـه        
حنفي لدواعي كثيـرة لـذلك تبحـرت فـي الرضـا مـن       من المذهب ال الإسلامي

  .القانون السوداني ىلإحناف محاولة مني للولوج ئمة الأمنظور الأ

                                         
ــا،  )١( ــابرض ــ: كت ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــاريخ، eman.com-http://www.alة، الموس ــدخول ت : ال

  .الخرطوم بحري ،ظهراً ١٢ :٢٣الساعة  م،٢٦/١٢/٢٠٢١
  .المرجع السابق نفسه )٢(



٩٢ 

 

تطابق إرادتـين تتجهـان لإحـداث أثـر      –في القانون  –يقصد بالتراضي 
بـد  الإرادتـين لا ثر القـانوني لتطـابق   فـالأ . قانوني معين هو إنشاء التزام معين

  .نأن يكون إنشاء التزام معي

لتـزام  تحـدث عرضـاً عـن الا   أ، وأتناول التراضي في القـانون وسوف 
  .إلا أثر لتطابق الإرادتينهو  فالتزام ما لارتباطهم معاً

، ق إرادتـين بقصـد إحـداث أثـر قـانوني     هو تواف: التراضي في القانون
وتـوافرت شـروط المحـل    ويعتبر التراضـي موجـوداً إذا تطابقـت إرادتـين     

  .سبب وبهذا ينعقد العقدوال
الرضـا، أي توافـق   : محمـد الشـيخ عمـر   . لعلامـة د ستاذ اكما ذكر الأ

، ويـدور معـه وجـوداً    اس الحقيقي الذي يقـوم عليـه العقـد   ، هو الأسالإرادتين
  .)١(وعدماً ولذلك فإنه يشترط لوجود العقد توافر الرضا

لطرفان على إبرام العقد فلابد أن يتراضى ا نه الركن الأساسي لقيام العقدأي أ
أي لابد مـن تـوافر    نصرفت قصدهما إلى ذلكاأن يكونا واعيين بما التزما به وو

 الإيجـاب رتباط ايتم (كما نص المشرع السوداني ) الإيجاب والقبول(عناصر الرضا 
عـاة إي  بالقبول في الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدين عن إرادتين متطابقتين مع مرا

 .)٢()أقرها القانون لانعقاد العقدقيود 

بـالقبول فـي    الإيجـاب يـتم ارتبـاط   ( :وكذلك نص المشرع السـوداني 
مـع مراعـاة   ، رادتـين متطـابقين  إعن  الوقت الذي يتبادل فيه المتعاقدان التعبير

  .)٣()أي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد
                                         

م، مصـادر وأحكـام الالتـزام،    ١٩٨٤قـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة     محمد الشـيخ عمـر،   . د. أ )١(
  .٣٤: م، ص٢٠٠٤الخرطوم، 

  .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ) ٣٣(المادة  )٢(
  .من نفس القانون) ٣٤(المادة  )٣(



٩٣ 

 الأولالعقـد ويوجـد ركنـه     وتبين من مفهوم المواد أعلاه أنه حتى ينشـأ 
) الإيجـاب والقبـول  (وجـود إرادتـين    :ضا لابد من توافر ثلاثة شروط وهيالر

تجـاه الإرادتـين إلـى    ا، )والقبـول  الإيجـاب (، تطابق الإرادتين والتعبير عنهما
ومـا يلـزم قصـد    ، )بقصـد التعاقـد  (هو معلوم  إحداث الأثر القانوني معين وما

  .)١(ز بين التعاقد والدعوة للتعاقدالتعاقد وجود نية جادة لتمي

  :الإيجاب والقبولومن الشروط الواجب توافرها في الرضا توافر 

  :الإيجاب/ أ

بأنه تلك العبارة التي تبين بوضـوح الغـرض الـذي يرغـب فيـه مـن       
أي هو الغرض الذي يعبر بـه الشـخص الصـادر منـه علـى      . )٢(صدرت عنه

الأولـى التـي تظهـر     الإرادةو هـو  ، أجازم عن نيته في إبرام عقد معـين  وجه
  :الإيجاب توافر عنصرينوأشترط الفقهاء في في التعاقد، 

  .جادة للدخول في الالتزام التعاقديالنية ال/ ٢ .الإيجابالتعبير عن / ١
أن يكـون صـريحاً أو ضـمنياً     :التعبيـر عـن الإيجـاب   : العنصر الأول

  .لعقدأطراف ايستشف من ظروف التعاقد المحيطة به وعلاقة 
  :التعبير الصريح: أولاً

تخـاذ  ابصـورة مباشـرة ، وذلـك ب    الإرادةهو الذي يقصد بـه إظهـار    
حسـب العـرف الجـاري بـين      الإيجـاب وسائل تؤدي بذاتها إلى الإفصاح عن 

  .)٣(الناس دون أن تكون هنالك حاجة لتأويل الظروف المحيطة بالعقد

                                         
  .٣: ص مهند محجوب العربي، مرشد الوفود لمعرفة أحكام العقود، )١(
الالتـزام، مرجـع    وأحكـام  مصـادر  م١٩٨٤ لسـنة  المدنيـة  المعاملات قانونمحمد الشيخ عمر، . د. أ )٢(

  .٤٨ - ٤٧ :ص سابق،
أبو ذر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة في القـانون السـوداني، الطبعـة السـابعة، الخرطـوم،       . د )٣(

  .١٥: م، ص٢٠٠٨



٩٤ 

عـن   التعبيـر يكـون  ( :تـي وقد بين المشرع السـوداني فـي الـنص الآ   
ولـو مـن غيـر الأخـرس      الإشارة المتداولـة عرفـاً  باللفظ وبالكتابة وب الإرادة

يكـون باتخـاذ أي موقـف لا تـدع      كما وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضـي
  .)١()ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود

  :)الإيجاب والقبول(وهو بذلك يتحدث عن وسائل التعبير الصريح 

، سـواء  الإيجـاب بواسـطة الكلمـات المنطوقـة    يجوز أظهار  :اللفظ/ ١
حديثـة  كانت هذه الكلمات مباشـرة أو عـن طريـق أحـد وسـائل الاتصـال ال      

فكـل لغـة   . يشترط أن يكون اللفـظ بلغـة معينـة    لا .كالهاتف والتلفاز والراديو
  .جابالإيخر تعتبر لغة فعالة للتعبير عن تؤدي إفهام المعنى لدى الطرف الآ

. الإيجـاب بواسـطة الكلمـات المكتوبـة    يمكن التعبيـر عـن   : الكتابة/ ٢
بواسـطة الـنص المكتـوب المباشـر بـين الطـرفين أو        الإيجابكما في حالة 

و غيرهـا مـن وسـائل الاتصـال عـن طريـق الكلمـة        أو الفـاكس  أالخطاب 
 المقروءة وتعد وسيلة مقبولة في التعبير سواء كـان المسـتند المطلـوب رسـمياً    

  .)٢(أو عرفياَ وكذلك إذا كان موقعاً أو غير موقع

لا إيشترط القانون في بعض الحالات حصـراً أن يكـون العقـد مكتوبـاً و    
  .ذلك في عقد الشركة وعقد المقاولةأصبح العقد باطلاً و

 ثبـات وفي هذه الحالة يكون شرط الكتابة شرط للانعقـاد العقـد ولـيس للإ   
إذا اشـترط القـانون الكتابـة فـلا يعتـد بـأي       ( :فقط كما نص القانون السوداني

  .)٣()الإرادةوسيلة أخرى من وسائل التعبير عن 

                                         
  .م١٩٨٤لمعاملات المدنية السوداني لسنة من قانون ا) ٣٥/١(المادة  )١(
  .١٥: أبو ذر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، مرجع سابق، ص. د )٢(
  .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ) ٣٥/٣(المادة  )٣(



٩٥ 

/ ضـد / حسـن محمـد أحمـد شـهودة    : أرست المحكمة العليا في سابقةو
حيث قررت المحكمـة العليـا أن النـزاع هـو عقـد       .الطاهر عبد الرحيم محمد

) ٩١/١( مقاولة وبما أنه لـم يكتـب العقـد فهـو باطـل حسـب نـص المـواد        
وبالتـالي فـإن الحـل     م١٩٨٤ لسـنة  المدنيـة  المعاملات من قانون) ٣٨٠/١(و

في النزاع يكمن في التعويض الطرف المضـرور وفـق المسـؤولية التقصـيرية     
  .)١(وليس المسؤولية العقدية

كوسـيلة للتعبيـر سـواء أن صـدرت      الإشارةأعتد القانون ب :الإشارة/ ٣
واضـحة عرفـاً فـيمكن     الإشـارة ت هذه كان من شخص أخرس أو سليم متى ما

الـرفض وراسـياً   س أفقيـاً لدلالـة علـى    أمثل هز الـر  الإيجابالتعبير بها عند 
  .لدلالة على القبول

الأخـذ  (وهـي المعطـاة    :المبادلة الفعليـة الدالـة علـى التراضـي    / ٤
مثـل التعاقـد    الإشـارة ، التعبيـر كـالكلام أو   ء وسيلة أخرىبداإدون ) والتسليم
  .بأخذها من البائع وإعطائه الثمن اء صحيفة وذلكعلى شر

فـي دلالتـه علـى حقيقـة     تدع ظروف الحال شكاً  تخاذ أي موقف لااب/ ٥
  .المقصود منه

  :التعبير الضمني: ثانياً

بصـورة غيـر    الإرادةهو التعبيـر الـذي يـؤدي إلـى الإفصـاح عـن       
 نـص  كمـا  ،)٢(معرفة الإدارة إلا عن طريـق الاسـتنتاج   مباشرة، حيث لا يمكن

 يـنص  لـم  إذا، ضـمنياً  الإرادة عـن  التعبير يكون أن يجوز( :السوداني المشرع
  .)٣()صريحاً يكون أن على الطرفان يتفق أو القانون

                                         
  .١٦: السوداني، مرجع سابق، صذر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة في القانون  أبو )١(
  .١٧: المرجع السابق، ص )٢(
  .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ) ٣٥/٢(المادة  )٣(



٩٦ 

  :السكوت بواسطة التعبير: ثالثاً

الإرادة  عـن  تعبيـر  منـه  يفهـم  أن يمكـن  مظهـر  أي إبـداء  عـدم  هو
 ،الإيجـاب  عـن  تعبيـر  يكـون  أن يصـلح  لا سلبي عامل والسكوت المقصودة،

  .)١()قول لساكت ينسب لا( السوداني المشرع عليه نص ما وذلك

حتـى يكـون    :النية الجـادة فـي الـدخول فـي تعاقـد     : العنصر الثاني
قابلاً للتحقيق لابد مـن أن يكـون باتـاً وجازمـاً وأن يتجـاوز مرحلـة        الإيجاب

يكـون  ) الموجـب (الإيجـاب  المفاوضات والمساومة بحيث يكـون صـدر عنـه    
، ولـيس هنالـك مقيـاس حاسـم وموضـوعي      لتـزام ومستعد لتنفيذ الا ةجاد الني

كان ذلك أيجـاب أم دعـوة للتعاقـد فالمقيـاس الوحيـد يعتمـد        وقاطع لمعرفة ما
لفـاظ المسـتخدمة فـي    على تقدير كل ظروف التعاقـد وعلاقـة المتعاقـدين والأ   

 .نجليزيـة وطنيـة والإ ليه السوابق القضائية فـي المحـاكم ال  إالتعبير وما أشارت 
  :مثال ذلك

  :التعبير في شكل بديلين :الحالة الأولى

والتـي  ، جوزيـف طابـت  / ضـد / محمد حسن أبو العلا وآخـرين : سابقة
  .)٢(بصورة بدلين الإيجابأرست أنه يمكن أن يكون 

يـتم العقـد فـي    (نـص المشـرع السـوداني    : بيع المزاد :الحالة الثانية
  .)٣()المزايدات برسو المزاد

علان عن قيـام المـزاد وتحديـد الزمـان     ستئناف أن الإوأرست محكمة الا
لمؤسسـة العامـة   اوالمكان وشروطه يعتبر مجردة دعوة للتعاقد وذلك في سـابقة  

  .)١(عبد الباقي عمر عطية الهندسية/ ضد/ للزراعة الآلية
                                         

  .من القانون نفسه) ٤٠/١(المادة  )١(
  .١٨: ذر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، مرجع سابق، صأبو . د )٢(
  .جع السابق نفسهالمر )٣(



٩٧ 

 يعـد دعـوة للتعاقـد وهـذا مـا     : الصـحف علان فـي  الإ :الحالة الثالثة
شـركة بورتلانـد سـودان    / ضـد / صـلاح محمـد  مة في سابقة ت به المحكقض

  .)٢(المحدودة

لـى  إالسـابقة   جـراءات كـل الإ  :النقل عن طريق الطيران :الحالة الرابعة
صـدر مـن    ، وكـل مـا  هـو إيجـاب فقـط   كرة ذيطلب المسافر استخراج الت أن

عبـد الوهـاب عثمـان أبـو      :تعاقد كما ذكرت السـابقة الشركة من قبل دعوة لل
  .)٣(شركة مصر للطيران/ ضد /شكيمه

 إيجـاب  الحالـة  هـذه  تعـد : نأثما وعليها السلعة عرض :الخامسة الحالة
 عـن  التعبيـر  ينـتج ( لـنص  وفقـاً  أثـره  الإيجـاب  وينتج كافة، للجمهور موجه

 وصـول  ويعتبـر  ليـه إ وجـه  مـن  بعلـم  فيه يتصل الذي الوقت في أثره الإرادة
  .)٤()ذلك غير على الدليل يقم لم ما، به العلم على قرينة التعبير

  :القبول/ ب

 الإرادة، أي هـي  الإيجـاب هو التعبير الـذي يصـدر ممـن وجـه لـه      
وبها ينعقد العقد ومن ثـم فإنـه يتعـين فيـه الجديـة       الإيجابالأخرى المخاطبة ب

  .)٥(لإحداث الأثر القانوني المرغوب فيه

 ـ  اتخاذ موقف لاوقد يكون صريحاً أو ضمنياً أو ب ل قـد  شك فـي دلالتـه ب
  .يكون عن طريق السكوت الملابس

                                                                                                                        
  .١٨: ذر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، مرجع سابق، صأبو . د )١(
  .١٩: المرجع السابق، ص )٢(
  .٢٠: المرجع نفسه، ص )٣(
  .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ) ٣٦(المادة  )٤(
م مصـادر وأحكـام الالتـزام، مرجـع     ١٩٨٤معاملات المدنيـة لسـنة   محمد الشيخ عمر، قانون ال. د. أ )٥(

  .٥٤: سابق، ص



٩٨ 

ويعرف السكوت الملابس بأنه الذي يقع من الموجب له في ظروف تدل على 
نص  أنه أراد أن يعبر عن قبوله بمجرد السكوت وأعتبر ذلك السكوت قبولاً وهو ما

ساكت قول، ولكن السكـوت  ىلا ينسب إل( :تيناء في النص الآثستاعليه المشرع ك
  .)١()البيان يعتبر قبولاً ىلإجة الحا في معرض

يعتبـر السـكوت قبـولاً بوجـه     ) ٢(( :تـي وقد بين المشرع في النص الآ
 :ذاإخاص في الأحوال الآتية، 

كانت طبيعـة المعاملـة أو العـرف التجـاري أو غيـر ذلـك مـن         )أ(
فـان  ، الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظـر تصـريحاً بـالقبول   

  ،في وقت مناسب الإيجابلم يرفض  العقد يعتبر قد تم إذا

بهـذا   الإيجـاب كان هناك تعامل سـابق بـين المتعاقـدين واتصـل      )ب(
  ،عن الرد الإيجابليه إالتعامل وسكت من وجه 

  .ليهإلمنفعة من وجه  الإيجابتمخض  )ج(

يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضـائع التـي اشـتراها قبـولاً     ) ٣(
  .)٢()ن شروطلما ورد في قائمة الثمن م

  :سكوت قبولاً وهي على النحو الآتيالحالات التي يعتبر فيها ال

إذا كانت طبيعة المعاملة أو العـرف التجـاري أو غيـر ذلـك مـن       :أولاً
، فـإن العقـد   بـالقبول الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظـر تصـريحاً   

  .قد تم إذا لم يرفض في وقت مناسب يعتبر

 الإيجـاب أتصـل  ، لك تعامل سـابق بـين المتعاقـدين   هناإذا كانت  :ثانياً
  .الإيجاب عن الردليه إبهذا التعامل وسكت من وجه 

                                         
  .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ) ٤٠/١(المادة  )١(
  .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ) ٤٠/٣/٢(المادة  )٢(
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  .الموجب له" مصلحة"الإيجاب لمنفعة إذا تمخض  :ثالثاً

يعتبر سكوت المشـتري بعـد أن يسـتلم البضـائع التـي أشـتراها        :رابعاً
  .لما ورد في قائمة الثمن من شروط قبولاً

  :وعناصر القبول

 .صريحاً أو ضمنياً كما ذكرنا سلفاًعن القبول أما  التعبير/ ١

 .أن يكون القبول نهائي/ ٢

 بحيـث  خـراً آ يصـدر  الـذي  ن القبول هـو سبق أ ن نجمل ماأذاً يمكن إ
 وفـي  تـام  رضـى  عـن  يكون أن ويجب أولاً صدر الذي الإيجاب على رد يكون
 مـن  القبـول  عليـه  كـان  الـذي  الشـخص  خرج حال في أما العقد، مجلس نفس

 كـان  وإذا. جديـداً  يجابـاً إ أصـبح  نماإو قبول يعتبر فلا قبوله أقر ثم العقد مجلس
 ومحـل  والرضـى  كـالثمن  للعقـد  الجوهريـة  الشـروط  في اختلاف، أي هناك
  .باطل العقد يعتبر العقد،
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ن، الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين تخـول لأحـدهما، وهـو الـدائ    
أن يقتضي من الآخر، وهو المدين، أداء ماليـا معينـا، وقـد يتمثـل هـذا الأداء      

  .لاء عمل، أو بالامتناع عن أداء عمالمالي في التزام المدين بإعطاء، أو بأد

ويلاحظ في هذا التعريـف أن الالتـزام واجـب قـانوني، وبهـذا تسـتبعد       
تـدخل فـي إطـار     الواجبات غيـر القانونيـة، كالواجبـات الأخلاقيـة التـي لا     

وهو واجب على شخص معين، وبهذا تسـتبعد الواجبـات العامـة التـي     . القانون
تقع على جميع الناس، كواجب احترام القانون مـثلاً أو واجـب احتـرام حقـوق     

  .)١(الآخرين وعدم الاعتداء عليها

  :وتطوره الالتزام

 رابطـة  أنهـا  أسـاس  علـى  الرومـاني  القـانون  في الالتزام فكرة نشأت
 هـذه  تطـورت  وقـد  والمـدين،  الـدائن  بـين  تنشـأ  القانون يحميهما أي انونيةق

 للـدائن  تعطـي  سـلطة  أنهـا  على البداية في فنشأت الروماني القانون في الرابطة
 بـالحق  يعـرف  مـا  بـين  يميز الذي هو هذا وكان ماله على لا مدينه جسم على

 سـلطة  العينـي  فـالحق  الرومـاني  القانون في الشخصي بالحق يعرف وما العيني
 والحـق  دابتـه  علـى  الدابـة  مالـك  سـلطة  مثـل  شـيء  على للشخص تعطى

 علـى  الـدائن  سـلطة  أي آخـر  شخص على للشخص تعطى سلطة هو الشخصي
 اسـترقاقه  وحـق  المـدين  إعـدام  حق فيها يدخل واسعة السلطة هذه وكانت مدينه
 ههـذ  مـن  القـانون  خفـف  ثـم  ديونه سداد عن امتناعه بسبب فيه التصرف وحق

 القـانون  يعـرف  ولـم  المـدين  بحبس المدني التنفيذ على مقصورة فجعلها السلطة
 طويـل  تطـور  بعـد  إلا المـدين  مـال  على التنفيذ على الاقتصار مبدأ الروماني

                                         
 ، تـاريخ https://alqabas.com/article/520464م، ٤/٤/٢٠١٨الالتـزام،   بشير الشمري، مفهومسعد  )١(

  .مساء، الخرطوم العمارات ٣:٣٣الساعة  م،٢٧/١٢/٢٠٢١: الدخول
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 أصـبح  التطـور  هـذا  وبعـد  لهم الدائنين معاملة سوء من العامة فيه ضج مرير
 فـي  وهـو  المـدين و الـدائن  بـين  فيمـا  شخصـية  رابطة الرومان عند الالتزام
 ذمـة  فـي  ودينـاً  الـدائن  لذمـة  حقـاً  باعتبـاره  مالياً عنصراً يمثل نفسه الوقت
  .المدين

ولكن هذا العنصر كان ضـئيل الشـأن فـي القـانون الرومـاني وبـذلك       
عـن الحـق الشخصـي فأصـبح      –في القـانون الرمـاني    –افترق الحق العيني 

الحـق الشخصـي    سلطة للشخص على شيء مثل حـق الملكيـة وأصـبح    الأول
  .)١(الدائن والمدين: بين شخصين  رابطة

مـذهب يغلـب الجانـب الشخصـي     : هذا وقد تأرجح الالتزام بين المذهبين
له على الجانب المادي أي يعتبر أن الأمر الجوهري فـي الالتـزام أنـه رابطـة     
شخصية فيما بين الدائن والمدين وهذا هو مـذهب القـانون الرومـاني والقـانون     

والمذهب الثاني هـو المـذهب الـذي يغلـب الجانـب المـادي       . القديم الفرنسي
للالتزام أي يعتبر أن الأمر الجوهري في الالتزام هو أنـه يمثـل عنصـراً ماليـاً     

لمـدين بصـرف النظـر عـن شخصـية      وهو محل الالتزام الذي ثبت في ذمـة ا 
  .نالدائ

نـه  وبناء على ما تقدم فقد عرف أنصـار المـذهب الشخصـي الالتـزام بأ    
رابطة أو علاقة قانونية ما بـين شخصـين بمقتضـاها يكـون لأحـدهما وهـو       
الدائن الحق في تقاضي شيء معين من الآخر وهو المـدين وأمـا الالتـزام طبقـاً     
لأنصار المذهب المادي فهو حق مالي ترتب في ذمـة المـدين بصـرف النظـر     

ي عن شخصية الدائن وإلى جانـب هـذين المـذهبين ظهـر فـي الوقـت الحـال       
مذهب وسط جمع بين النظرة الشخصية والنظريـة الماديـة للالتـزام وقـد أخـذ      

                                         
: الـدخول  تـاريخ  ،ww.alukah.net/sharia، الإسـلامي  العقـد فـي الفقـه   عباس حسـني حمـد،   . د )١(

  .مساء، الخرطوم ٣:٥٣الساعة  م٢٧/١٢/٢٠٢١
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بهذا المذهب الوسط القانون المدني المصري الحـالي الصـادر فـي عـام سـنه      
، الآثـار  م١٩٨٤لات المدنيـة السـوداني لسـنة    قانون المعاموكذلك  ،)١(م١٩٤٩

العقـد يقـوم   الناشـئ عـن    الالتـزام التي تترتب على المذهب الشخصي فهي أن 
حـرة مختـارة    الإرادةالمشتركة للطرفين ومن ثم فلا بـد أن تكـون    الإرادةعلى 

الآثـار التـي ترتـب    ولا أكراه يعيبها ولا اسـتغلال، و يشوبها ولا تدليس  غلطلا 
الالتـزام بـإرادة منفـردة بـدون دائـن       ءوبنشلمذهب المادي فهي السماح على ا

 يوقـع لتزام الواعـد بجـائزة والتـزام مـن     ا فيستند الالتزام إلى المدين وحده مثل
السند لحامله وانتقال الالتزام عن طريـق الحوالـة الـدين بحالتـه رغـم تغيـر       

لـو اقتصـرنا علـى اعتبـار الالتـزام       لتنشـأ المدين فهذه الالتزامات ما كانـت  
 بمحلـه رابطة بين شخصين فهذه الالتزامات لا تصـح إلا إذا اعتبرنـا الالتـزام     

حل الالتـزام قيمـة أصـلية بصـرف النظـر عـن الرابطـة بـين         أي جعلنا لم
  . الشخصين

يعـد مـن أخطـر التصـرفات      الباحـث بمـا أن التحكـيم    ىما سبق يرم
عـن حقهـم الدسـتوري فـي     ) المتنازعون(، فبموجبه يتنازل المحتكمون القانونية

وره يكفـل لهـم الضـمانات    ، والـذي بـد  ءاًبتـد االلجوء والتحصـن بالقضـاء   
كـيم سـابقة الـذكر فـي الفصـل      وذلك حرصاً منهم للتمتع بمزايا التح ،القانونية
لزموا أنفسهم طوعاً بطـرح نزاعـاتهم أمـام هيئـة تحكـيم أن كانـت       أ، فالسابق

  .ةحالية أو مستقبلي

مشارطة التحكيم من العقود الرضـائية ويسـود عليـه مبـدأ      اتفاقوبما أن 
باً ، مستصـح م٢٠١٦ة ون التحكـيم السـوداني لسـن   وكـذلك قـان   الإرادةسلطان 

  .القواعد العامة لنظرية العقد

                                         
  .المرجع السابق )١(
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الـركن   حيث أن الرضا هو الركن الأساسي فـي النهـوض بالعقـد وهـو    
يتوقـف عليـه وجـوداً     ، وهو الركن القـوي الـذي  الأساسي في النهوض بالعقد

لزامـاً علينـا تفحـص مفـردة التراضـي      إولغاية هذا البحث كـان  . وعدماً العقد
  .يجاب والقبول لربط مع مشارطة التحكيمالإبالخصوص ومناقشة 

تراضـي مسـتمده   ساسـية لمفهـوم ال  الأ ةجد أن الركيـز أمما تقدم أعلاه 
يقرر شراح القـانون أن العقـد يقـوم علـى توافـق إرادتـين       من فكرة الالتزام و

 على الأقل ويجب أن تتجه إرادة المتعاقد إلى غاية مشـروعة فالعقـد عنـدهم لـه    
  .)الإسلاميالمعقود عليه في الفقه (المحل ب والتراضي والسب: ناركأ

محاولـة   ةالالتزام ولـو بصـورة ولـو مبسـط     ىلإ الإشارةمن لابد فكان 
ربط بينـه مـع المشـارطة ومـن الوقـف      أالتراضي لكي  ىلإمني في الوصول 

  :تيخلصه في الآأُعلى التراضي مفهوماً وفقهاً وقانوناً حيث 

بالرضـا هنـا صـحة     ، ونعـي حيث لغـة التراضـي مـأخوذ الرضـا    
ل سـيدنا  وجـل وقـو   ، واهتم الفقهاء بالتراضي اسـتناد لقـول االله عـز   ختيارالا

لا خلاف بين الفقهـاء فـي أن حـلّ أمـوال النّـاس      ، محمد صلى االله عليه وسلم
 يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ لاَ تَـأْكُلُواْ أَمـوالَكُم بيـنَكُم        (   : منوط بالرضا، لقوله تعالى

   ـنكُماضٍ مـن تَـرةً عارجت لِ إِلاَّ أَن تَكُوناطولقـول   ،صـدق االله العظـيم    .  ) بِالْب
، وفصـل المشـرع الـوطني     "إنّما البيع عن تـراضٍ "  : النّبي صلى االله عليه وسلم

م مسـائلة التراضـي   ١٩٨٤نون المعاملات المدنية السـوداني لسـنة   وذلك في قا
فقـط  ) الإيجـاب والقبـول  مر فيما يتعلـق ب حصر الأو((ركانها وشروطها أوبين 

، حيـث وضـح المشـرع أنـا     )مر يتطلب مجلدات وبحـوث منع للاسترسال فالأ
، ويعتبـر التراضـي   ق إرادتين بقصـد إحـداث أثـر قـانوني    التراضي هو تواف

المحـل والسـبب وبهـذا ينعقـد      موجوداً إذا تطابقت إرادتين وتـوافرت شـروط  
، يقـوم عليـه العقـد   ، هـو الأسـاس الحقيقـي الـذي     دتينالعقد، أي توافق الإرا
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ي أ ويدور معه وجوداً وعدماً ولذلك فإنه يشـترط لوجـود العقـد تـوافر الرضـا     
تراضـى الطرفـان علـى إبـرام العقـد      انه الركن الأساسي لقيام العقد فلابد أن ي

أي لابـد مـن    نصرفت قصـدهما إلـى ذلـك   اأن يكونا واعيين بما التزما به وو
يـتم  (كمـا نـص المشـرع السـوداني     ) الإيجاب والقبول(ناصر الرضا توافر ع

بالقبول في الوقت الذي يتبـادل فيـه المتعاقـدين عـن إرادتـين       الإيجابرتباط ا
  .)أقرها القانون لانعقاد العقدمتطابقتين مع مراعاة إي قيود 

هو الغرض الذي يعبر به الشـخص الصـادر منـه علـى      الإيجابوكان 
الأولـى التـي تظهـر     الإرادة، أو هـو  ه في إبرام عقد معـين جازم عن نيت وجه

التعبيـر عـن   : ينتـوافر عنصـر   الإيجـاب وأشترط الفقهـاء فـي   . في التعاقد
  .لتزام التعاقديوالنية الجادة للدخول في الا الإيجاب

، أي هـي  الإيجـاب والقبول هو التعبير الـذي يصـدر ممـن وجـه لـه      
ها ينعقد العقد ومـن ثـم فإنـه يتعـين فيـه      وب الإيجابالأخرى المخاطبة ب الإرادة

عـن   التعبيـر : وعناصـر القبـول   حداث الأثر القانوني المرغوب فيـه، الجدية لإ
  .أو ضمنياً، أن يكون القبول نهائي القبول أما صريحاً

 الإيجـاب  علـى  رد يكـون  بحيـث  خـرا آ يصـدر  الذي ن القبول هوأأو 
 أمـا  العقـد،  مجلـس  فـس ن وفي تام رضى عن يكون أن ويجب أولاً صدر الذي
 قبولـه  أقـر  ثـم  العقـد  مجلس من القبول عليه كان الذي الشخص خرج حال في
 فـي  اخـتلاف،  أي هنـاك  كـان  وإذا. جديـداً  يجاباًإ أصبح نماإو قبول يعتبر فلا

  .باطل العقد يعتبر العقد، ومحل والرضى كالثمن للعقد الجوهرية الشروط
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 .طَشار مصدر: مشارطة) اسم( :مشارطة

 .مشارط مشارِط، والمفعول مشارطةً، فهو يشارط، ارطَش) فعل( :شارطَ

 .عليه، وألزمه به اشترطه: ابنَه على النّجاح شارط. عاهده: فلانًا شارط

 .يلتزم بها شروطاً حدد له: التاجر في بيعٍ أو غيره شارط

 ـ فاعـل مـن  : طشـار / شَـرطَ  فاعـل مـن  : شارط) اسم(: شارط / رطَشَ
التـاجر فـي بيـعٍ أو     شـارط  .عليه، وألزمه به اشترطه: ابنَه على النّجاح شارط
  .عاهده: فلانًا شارط/ يلتزم بها شروطاً حدد له: غيره

  :أما التحكيم

 حـتَكَمفعــل(: ا ( احـتكم /إلـى  احــتكم /اًاحتكامــ يحــتكم، فـي  احــتكم ،
 .إليه محتكَم محتكم، والمفعول فهو

 .وراسخًا كمامح توثّق وصار: الشَّيء أو الأمر احتكم

 .رفعوا خصومتَهم إليه ليقضي بينهم: النَّاس إلى فلان احتكم

 .نفسه برأي وفصل فيه حكم يشاء، كما تصرف فيه: في الشَّيء أو الأمر احتكم

تَكَمحرِ اي الأَمقَبِلَ: ف يمكالتَّح. 

 ـ احـتكم / وراسـخًا  محكمـا  توثّق وصـار  :الشَّيء أو الأمر احتكم اس النَّ
 :فـي الشَّـيء أو الأمـر    احـتكم  .رفعوا خصومتَهم إليه ليقضي بيـنهم : إلى فلان

  .هفيه وفصل برأي نفس حكم تصرف فيه كما يشاء،

فـي نـزاع    تحكـيم  أو عـن هيئـة   محكم الصادر عن الحكم :التحكيم حكم
 .)١(التحكيم محال إلى

                                         
  .https://www.almaany.comامع، معجم المعاني الج )١(
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 

 :كيم فقهيا لها تعريفانمشارطة التح

التعريف الغالب فقهيا، والمتفق مـع أغلـب التشـريعات؛ فهـو التعريـف      
علــى التحكــيم  الاتفـاق الـذي يحصــر، أو يميـز بــين نـوعى، أو طريقتــي    

اللاحـق   الاتفـاق : فهو يعرف المشارطة علـى أنهـا   .يالرئيسيتين في إطار زمن
  .تسبقه كالشرط نها زمنيا تلحق بالنزاع؛ فلاأعلى النزاع أي 

وأما الفريق الأقل شهرة وإجماعا؛ فهـو يحـددها، ويميـز بـين الشـرط،      
  .والمشارطة على أساس من موقعها، ومكانها من عقد المعاملة

علـى التحكـيم الواقعـة خـارج      تفـاق فالمشارطة هي الوثيقة القانونية للا
  .الإطار المادي للعقد في وثيقة مستقلة خاصة بها

يات الدوليـة والقانونيـة النموذجيـة للتحكـيم، وأغلـب      فاقالاتولكن أغلب 
اللاحـق علـى نشـأة     الاتفـاق التشريعات اتجهـت إلـى أن المشـارطة هـي     

  .)١(النزاع

اتفـاق  علـى صـورة    ذهب بعض الفقه إلى إطلاق مشارطة التحكـيم ي أ
تحكـيم عنـد    اتفـاق  كذلك عرفهـا الـبعض بأنهـا    ،التحكيم اللاحق لقيام النزاع

  .ع وبعد قيامهنشوب النزا

علـى تعريـف    التحكـيم مشـتملاً   اتفاقوقد جاءت بعض الآراء بتعريف 
النـزاع علـى طرحـه علـى أشـخاص معينـين        أطـراف  اتفاقالمشارطة بأنه 

بتحقيقــه  ليفصــلوا فيــه دون المحكمــة المختصــة أصــلاً  يســمون محكمــين
على التحكـيم فـي نـزاع معـين بعـد       الاتفاقوالفصل في موضوعه وقد يكون 

 .شأته ويسمى عندئذ مشارطة التحكيمن

                                         
  .موسوعة العدالة للتحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق )١(
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قتضـاه يتفـق طرفـا التحكـيم علـى عـرض       معقد ب :في الفقه المصري
المنازعات التي نشـأت أو تنشـأ بينهمـا علـى شـخص أو أشـخاص معينـين        

  .)١(ليتولوا الفصل فيها بدلاً عن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع

التحكـيم ومشـارطة   التحكـيم شـروط    اتفـاق يقصد ب :في الفقه الفرنسي
التحكيم اللذان يمثلان كل على حـدة تصـرف قـانوني بمقتضـاه يلتـزم طرفـاه       

  .)٢(يثور بينهما من منازعات باللجوء للتحكيم لحل ما

مشـارطة التحكـيم فـي     الإسـلامي ومن أشهر وثائق التحكيم عبر التاريخ 
حـداث  إن إعـادة قـراءة أ  . )٣(الخلاف بين الصحابة في معركتي الجمل وصـفين 

مهم ا لرصـد وضـع كـلِّ طـرف، ولا     معركة صفين أمرـا    جدعلي بـأن شـك
 ـ  ومعاوية رضي االله عنهما علـى الحفـاظ    اًأدارا المعركة بشكلٍ نـاجح، وحرص

     ـز علـيعلى دماء المسلمين ما أمكن، على الرغم من كثرة عـدد القتلـى، وتمي
  .فمحتر بالشجاعة والصبر في حين ظهر معاوية كقائد سياسي

 :تحكيم وظهور فرقة المحكِّمة في موقعة صفين

كان رفع المصاحف من قبـل مقـاتلي أهـل الشـام بمثابـة دعـوة إلـى        
التعقل، ووقف القتال بـين المسـلمين، واتخـاذ القـرآن حكمـا بـين الطـرفين        

، وسوف يترتـب علـى ذلـك مسـألتان     "كتاب االله يحكم بيننا وبينكم"المتخاصمين 
ى وقـف القتـال، والثانيـة اللجـوء إلـى      الأولتعاقبتان في الزمن؛ مترابطتان، وم

 ـالتحكيم، وإذا كنا قد تحدثنا عن المسـألة   ى فسـوف نبحـث هنـا المسـألة     الأول
  .الثانية

                                         
  .١٩٠: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، ص. د )١(
  .موسوعة العدالة للتحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق )٢(
  .٩٨: اءاته، مرجع سابق، صوإجر التحكيم عقد طه، محمد أحمد صلاحالقصيمي  )٣(
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الواقع أن رغبة السلام كانت قوية لدى غالبيـة جـيش علـي رضـي االله     
بـين الأشـعث   يـة التـي جـرت    الأوللدرجة أن هؤلاء تقبلوا المفاوضـات   عنه

حكمـين للنظـر فـي     اختيـار ومعاوية لوضع أسس التحكـيم التـي آلـت إلـى     
الخلاف بمقتضى القرآن، ويبدو أن هذه القضية هي التـي أثـارت عامـة القـراء     

 اتفـاق وهكـذا تبـدل مـوقفهم مباشـرةً بعـد      . أو بعضهم، ودفعتهم إلى رفضها
تفاصـيل الخاصـة   الطرفين على قبول وقـف الحـرب، وقبـل الخـوض فـي ال     

مـن ذوي  "بعملية التحكـيم، وقـد بلـغ عـدد الرافضـين زهـاء أربعـة آلاف        
الراجح أن هؤلاء الرافضـين لمبـدأ التحكـيم اعتقـدوا      ،"بصائرهم، والعباد منهم

حين امتثلوا لحكم القرآن أن دورا ما سيوكل إليهم لإصـدار الحكـم مـن خـلال     
ا الحكـم، أو أنَّهـم كـانوا يطرحـون     مضمونه، مع رفضهم تدخل البشر في هـذ 

     ـدمثِّـل الفئـة الباغيـة ولا بالقرآن يدين معاوية رضي االله عنه؛ لأنَّه ي مسبقًا أن
من قتاله، وأن رفعه المصاحف كان نوعـا مـن الاستسـلام ، أو أنَّهـم أدركـوا      
أنَّهم تسرعوا كثيرا في هـذا الأمـر الـذي حمـل فـي طياتـه بشـائر النصـر         

معاوية، مما يهدد مصالحهم بشكلٍ أعظـم مـن ذي قبـل، ومنـذ هـذه اللحظـة       ل
حصل الانقسام في جيش علي عندما جـال الأشـعث بـن قـيس بـين المقـاتلين       

مامـه  ليروج لفكرة التحكـيم، تعـرض للاغتيـال؛ حيـث انـدفع الرافضـون أ      
نـوا تـوبتهم عـن    ، فعرفوا بالمحكِّمـة، وأعل "الله لا حكم إلاَّ"يصرخون في وجهه 

، مهمـا يكـن مـن أمـر فقـد      وطالبوا عليا أن يستأنف الحرب قبول وقف القتال
عـن أهـل العـراق،     أبو موسـى الأشـعري ممـثِّلاً   : هما حكمين اختيارجرى 

عن أهل الشـام، وإذا كـان هـذا الأخيـر يعـد حليفًـا        وعمرو بن العاص ممثِّلاً
 ا لمعاوية، فإند ا الأولقويجسه الحيادي الـذي لازمـه فـي الكوفـة مـن      يلتوج

قبل، حين دعا الكوفيين إلى عدم مبايعة علي الذي عزلـه، كمـا كـان قـد حـذر      
من الفتنة، والواقع أنَّه فُرِض على علي مـن جانـب الأشـتر وأغلبيـة المقـاتلين      

عبد االله بـن عبـاس، ويبـدو أن لـذلك علاقـةً       اختيارالذين عارضوا رغبته في 
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ى قرابته منه، بالإضافة إلى أنَّه رجلٌ تقـي يثـق بـه أهـل العـراق وأهـل       بمد
  .)١(الشام، وهو على مسافة واحدة من كلا الطرفين المتنازعين

 ـةً سـلبيةً فـي      اختيارالواضح أنأحدث نقلـةً نوعي أبي موسى الأشعري
 ـ      ه الصراع، وشكَّل منعطفًا حاسما في موقـف جـيش العـراق، وذلـك بفعـل أنَّ

  .تحول إلى الحياد في النزاع بين علي ومعاوية رضي االله عنهما

  :وثيقة التحكيم

صـفر سـنة    ١٣(كتب الطرفان بينهما وثيقـة التحكـيم يـوم الأربعـاء     
، كتبها عبد االله بـن رافـع كاتـب علـي رضـي االله      )م٦٥٧يوليو  ٣١ -ـ ه٥٣

، وتتضـمن تسـليم   عنه، وعمير بن عباد الكناني كاتب معاوية رضـي االله عنـه  
الطرفين المتنازعين أمرهمـا لحكـم القـرآن، وأن الحكمـين المـذكورين فـي       

أيضا، وحـدد الأجـل بثمانيـة أشـهر ينتهـي       النص ملزمان بالتقيد بحكم القرآن
 ـ٣٧رمضان (في شهر  ، وبقـي مكـان اللقـاء غامضـا     )م٦٥٨فبرايـر   - هـ

بل أن يتـأرجح بـين دومـة الجنـدل     ، ق"مكان وسط بين أهل الكوفة، وأهل الشام"
  :وأذرح الأكثر توسطًا، والملفت في هذه الوثيقة أمران

أنَّها تجاهلت القضية الأساسية التي ارتكـز عليهـا صـراع علـي      :الأول
ومعاوية رضي االله عنهما، وهي القصاص من قتلـة عثمـان بـن عفـان،     

ة إلـى قضـية   ويبدو أن معاوية رضي االله عنه نجح فـي تحويـل المسـأل   
سياسية بينه وبين علي رضـي االله عنـه فـي الصـراع علـى السـلطة،       

  .وعلى هذا النحو سيتطور التحكيم

                                         
ــد. د. أ )١( ــهيل محمـ ــة سـ ــوش، موقعـ ــفين طقـ ــدام.. صـ ــكري الصـ ــيم،  العسـ والتحكـ

https://islamstory.com/arــدخول ، تــاريخ مســاء، الخرطــوم  ٣:١٠الســاعة  م،٢/١/٢٠٢٢: ال
  .بحري
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بجانـب اسـم   " أمير المـؤمنين "رفض معاوية بن أبي سفيان كتابة  :الثاني
علي رضي االله عنه؛ لعـدم اعترافـه بـذلك، ولـم يصـر علـي علـى        

 ـ ة زعـيم أهـل الشـام وشـيعتهم، وقـد      وشيعتهم، تماما مثلما كان معاوي
أتاحت هذه الخطوة طـرح مصـطلح الشـورى، وعـزز مـن إصـرار       
معاوية رضي االله عنه على تطوير محاور صـراعه مـع علـي رضـي     
االله عنه، وأعطاه غطاء شرعيا للخروج علـى خلافتـه وعـدم الاعتـراف     

 .)١(بها

 التحكـيم  قبـول ب بـدءا  ومتداخلـة  متعاقبـة  جاءت حلقات خلال من هكذا
 المـؤمنين؛  إمـرة  عـن  التخلـي  إلـى  له، ممثِّلاً الأشعري موسى أبي فرض إلى
 عنـه  االله رضـي  ومعاويـة  يصـبح  أن إلى ويتراجع تباعا، أوراقه يفقد علي كان
 علـى  خارجـا  بوصـفه  يقاتلـه  ذلك قبل كان أن بعد الخلافة، على متنافسين ندين

مين مـن إنجـاز وثيقـة التحكـيم للعـودة إلـى       دعا علي قواته بعد يـو .  حكمه
الكوفة، بعد أن أمر بدفن القتلى وإطلاق سراح الأسرى، فعـاد إلـى الكوفـة فـي     

  .)٢()م٦٥٧أغسطس  -يوليو - هـ٣٧ الأولربيع (شهر 

 ـإ ئواسبق نجد أن السادة الصحابة لج مما  التحكـيم ومشـارطة وقطعـاً    ىل
طالـة ولكـن لنـا عبـر فـي      الإ سف علىآمر ون لهم تأصيل فقهي في ذلك الأأ

هذا المقال مـن بـاب التحكـيم واسـتخدامهم فـي       ىلإوانجذابي  الإسلاميتراثنا 
  .ويدل على أهمية التحكيم في حياتهم يةصعب المواقف السياسأ

                                         
، https://islamstory.com/arوالتحكـيم،   العسـكري  الصدام.. صفين طقوش، موقعة سهيل محمد. د. أ )١(

  .مساء، الخرطوم بحري ٣:١٠الساعة  م،٢/١/٢٠٢٢: الدخول تاريخ
  .المرجع السابق )٢(
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 

التـي  اتجهـت أغلـب التشـريعات    : التعاريف التشريعية لمشارطة التحكيم
اللاحـق علـى    الاتفـاق " على أنهـا  ذكرت المشارطة في نصوصها إلى تعريفها

وهو ما أخذت به قواعد اليونسـترال، ومـا اتفـق معـه أغلـب       ،"نشوء المنازعة
التحكـيم المصـري، فعرفـوه     ،التحكـيم السـوداني   القوانين العربية مثل قـانون 

 ".اتفاق على التحكيم في نزاع معين" :على أنه

  :ارطة التحكيم في القانون السودانيمشتعريف 

الاتفـاق مـع طرفـي النـزاع     الذي تعده هيئة التحكيم ب الاتفاقيقصد بها ((
أتعـاب  ، وإجـراءات التحكـيم ومدتـه، ولغتـه ومقـره     ، ويتضمن ويوقعا عليه

  .)١())، وأي مسألة أخرى يرى تضمينهاالتحكيم

 ـ قانونيـة  علاقـة  فـي  بين طرفين التحكيم عل الاتفاق هي  لحكـم  ددةمح

 نشـأ  نـزاع  بشـأن  لأنها تعقـد  التحكيم شرط عن تختلف ناشئ بينهما وهي  نزاع

 يتمثـل  أمـر احتمـالي   بشـأن  يكون التحكيم شرط أن في حين الأطراف بين فعلا

  .يثور لا مستقبلا وقد قد يثور نزاع في

 ـ    التحكـيم أي تعـد    ةواجد أن المشارطة هـي الوسـيلة الإجرائيـة العملي
نصـت عليـه    وقيع عليها بعد تشـكيل هيئـة التحكـيم وهـذا مـا     وتكتب ويتم الت

 .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٤(المادة 

  :السوداني القانون في التحكيم اتفاق

 عن فيها للفصل منازعاتهم بعرض النزاع طرفا فيه يتعهد اتفاق كل به يقصد
  .)٢()حكيمللت القائم النزاع لعرض( لاحق اتفاق كل أو التحكيم طريق

                                         
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٤(المادة  )١(
  .نفس المادة من القانون أعلاه )٢(
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التحكيم واستخدام المصـطلح مـرة مـع الشـرط      اتفاقتحدث المشرع عن 
مـر لتوضـيح   ، حقيقـة الأ المشارطة مما يحدث لبس لـدى الـبعض  خرى مع أو

 ـإالتحكيم سوف اعمد  اتفاقمفهوم  الاتفـاق والشـرط   مقارنـة بسـيطة بـين     ىل
بـين  يـدرج فـي عقـد المعـاملات      اتفاقهو شرط التحكيم  :والمشارطة كالآتي

إحالـة النـزاع الـذي سـوف يحـدث       الأطـراف شـتراط  االعقد علـى   أطراف
ساسي للـدخول فـي عـالم التحكـيم وبدونـه لا يوجـد       مستقبلاً وهو المدخل الأ

لنـزاع أو  يجـئ بعـد حـدوث ا   " لاحق"اتفاق هو : الاتفاقأما . ساستحكيم من الأ
: لمشـارطة أمـا ا  ،ويأخـذ قـوة الشـرط   ) عقد المعاملات(يكون بعد إبرام العقد 

التحكيم أي تعـد وتكتـب ويـتم التوقيـع عليهـا بعـد        ةالوسيلة الإجرائية العملي
  .تشكيل هيئة التحكيم

  :القانون المصري في التحكيم مشارطة تعريف

ادة مــعلــى التحكــيم بموجــب ال الاتفــاقعــرف المشــرع المصــري 
م المعـدل بالقـانون رقـم    ١٩٩٤لعـام  " ٢٧"انون التحكيم رقـم  من ق )١١٠/١(
 ـ اتفاق: (م بأنه١٩٩٧لعام " ٩" التحكـيم لتسـوية كـل     ىالطرفين على الالتجاء إل

أو بعض المنازعات التي نشأت أو التي يمكن أن تنشـأ بينهمـا بمناسـبة علاقـة     
  .)١()أو غير عقديةقانونية معينة عقدية كانت 

 أن تعـدو  لا التحكـيم،  مشـارطة " :المصـرية  الـنقض  محكمـة  تعريف
 بـدلًا  فيـه  ليفصـلوا  محكمـين  علـى  النزاع طرح على خصومال بين ااتفاق تكون

  .)٢("القضاء على طرحه من
                                         

يـة، مرجـع   عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصـة الدوليـة والداخل  . مصطفى الجمال، ود. د )١(
  .٢٩٧: سابق، ص

 الــنقض محكمــة ،https://justice-academy.com الــدولي، التجــاري للتحكــيم العدالــةموســوعة  )٢(
 التحكـيم  مشـارطة : الفرعـي  الموضـوع  تحكـيم : الموضـوع  ٥١ لسنة٠٥٧٣رقم  الطعن، المصرية

ــاهرة( ــام: الق ــنقض محكمــه أحك ــرة ٩٢٦): ١٩٨٦-١٢-٠٣، ال ــم فق ــاريخ ،١: رق ــدخول ت  :ال
  .مساء، الخرطوم ٣:٤٠ الساعة م٢/١/٢٠٢٢
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تعريف اتفاق التحكيم في القانون النموذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي للجنـة     
  :م٢١/٦/١٩٨٥الأمم المتحدة المعتمد في 

بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع  اتفاق: ()٧(حسب نص المادة 
لمنازعات المحدودة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقـة قانونيـة   أو بعض ا

التحكيم فـي صـورة    اتفاقويجوز أن يكون . ودة تعاقدية كانت أو غير تعاقديةمحد
  .)١()منفصل اتفاقشرط تحكيم وارد في عقد أو صورة 

  :م١٩٥٨تعريف اتفاقية نيويورك لعام 

بأن يخضعوا للتحكـيم   الأطرافضاه المكتوب الذي يلتزم بمقت الاتفاق: (بأنه
تعاقدية أو كل أو بعض المنازعات الناشئة بينهم بشأن موضوع من روابط القانون ال

  .)٢()المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيمغير التعاقدية 

إن مـن التعـاريف الاصـطلاحية لمشـارطة     مما سـبق يـري الباحـث    
   :التحكيم يمكن القول بأن

العقـد علـى    أطرافيدرج في عقد المعاملات بين  اتفاقهو  :تحكيمشرط ال
ساسـي  إحالة النزاع الذي سوف يحدث مستقبلاً وهو المـدخل الأ  الأطرافشتراط ا

  .ساسللدخول في عالم التحكيم وبدونه لا يوجد تحكيم من الأ

لنـزاع أو يكـون بعـد    يجئ بعـد حـدوث ا  " لاحق"اتفاق هو  :الاتفاقأما 
  .ويأخذ قوة الشرط) عقد المعاملات(إبرام العقد 

التحكيم أي تعد وتكتب ويتم التوقيع  ةالوسيلة الإجرائية العملي :أما المشارطة
منفصل عن العقد الأصلي،  الأطرافيبرمه  اتفاقأي  عليها بعد تشكيل هيئة التحكيم

  .ابينهم وذلك للجوء إلى تحكيم في صدد نزاع قائم فصلاً

                                         
  .٢٣٧: أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، مرجع سابق، ص. د )١(
  .٨٣ :ص مرجع سابق، والتطبيق، النظرية بين التحكيم قانون والي، فتحي. د )٢(
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طرفين أو أكثر على تسـوية نـزاع بيـنهم قـد      قاتفا: وعرفه آخرون بأنه
 .نشأ بالفعل، وذلك عن طريق التحكيم

مشارطة التحكيم وثيقة مسـتقلة سـواء كانـت العلاقـة الأصـلية علاقـة       
غيـر تعاقدية يتفق فيهـا الطرفـان علـى تسـوية المنازعـة التـي        تعاقدية، أو

سـابقة علـى    يحددانها عن طريق التحكيم، ويتصور أن تكون مشـارطة التحكـيم  
نشوء المنازعة أو بعد نشوئها، فالمفترض مبدئيا عدم وجـود شـرط تحكـيم فـي     

مـن اللجـوء للقضـاء، يتفقـان علـى       يقع النزاع بين طرفي العقد؛ فبدلاًالعقد و
 الأطـراف يبرمـه   اتفـاق م أنـه أي  أن تعريف مشـارطة التحكـي   إحالته للتحكيم

 ـ  منفصل عن العقد الأصلي، وذلك للجـوء  يم فـي صـدد نـزاع قـائم     إلـى تحك
طرفين أو أكثـر علـى تسـوية نـزاع      اتفاقأنه  ىلإخرون آوذهب . بينهما فصلاً

  .أ بالفعل، وذلك عن طريق التحكيمبينهم قد نش

عليها بعـد   الاتفاقالتحكيم، ولاسيما مشارطة التحكيم التي يتم  اتفاقيشترط 
 )٤(كيم، ولهذا أوجبت المادة قيام النزاع أن تتضمن تحديدا للمسائل التي يشملها التح

إجراءات التحكيم ومدتـه، ولغتـه   أن ويتضمن م ٢٠١٦ن قانون التحكيم السوداني م
ن التعـاريف  أونلاحـظ   ، وأي مسألة أخرى يرى تضمينهاأتعاب التحكيم، وومقره

الاصطلاحية لمشارطة التحكيم ترتكز على مشارطة التحكيم وثيقة مسـتقلة سـواء   
غيـر تعاقدية يتفق فيها الطرفـان علـى    ية علاقة تعاقدية، أوكانت العلاقة الأصل

، ويتصـور أن تكـون مشـارطة    دانها عن طريق التحكيمتسوية المنازعة التي يحد
  .التحكيم سابقة على نشوء المنازعة أو بعد نشوئها

وتحدثنا عـن التعريفـات الفقهيـة للمشـارطة فـي المبحـث مشـارطة        
عريـف الغالـب فقهيـا، والمتفـق مـع أغلـب       التحكيم فقهيا لهـا تعريفـان الت  

التشريعات؛ فهو التعريف الـذي يحصـر، أو يميـز بـين نـوعى، أو طريقتـي       
   .يعلى التحكيم الرئيسيتين في إطار زمن الاتفاق
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نهـا  أاللاحـق علـى النـزاع أي     الاتفاق: فهو يعرف المشارطة على أنها
  .زمنيا تلحق بالنزاع؛ فلا تسبقه كالشرط

الأقل شهرة وإجماعا؛ فهـو يحـددها، ويميـز بـين الشـرط،       وأما الفريق
، فالمشـارطة  ها، ومكانهـا مـن عقـد المعاملـة    والمشارطة على أساس من موقع

على التحكيم الواقعة خـارج الإطـار المـادي للعقـد      تفاقهي الوثيقة القانونية للا
يـات الدوليـة والقانونيـة    الاتفاقفي وثيقة مستقلة خاصـة بهـا، ولكـن أغلـب     

 الاتفـاق النموذجية للتحكيم، وأغلب التشريعات اتجهت إلـى أن المشـارطة هـي    
  .اللاحق على نشأة النزاع

فـي نصوصـها إلـى     اتجهت أغلب التشريعات التي ذكـرت المشـارطة  
وهـو مـا أخـذت بـه      ،"اللاحق على نشوء المنازعة الاتفاق: "على أنها تعريفها

  .نين العربيةاتفق معه أغلب القوا قواعد اليونسترال، وما

 الاتفـاق باعتبـار مشـارطة التحكـيم هـي      ،خصائص مشارطة التحكـيم 
لابـد أن تكـون مكتوبـة    ، التحكـيم المسـتقلة   اتفاقاللاحق للنزاع، وليس وثيقة 

العمليـة   التحكيم؛ لأن هذا من القواعـد العامـة فـي    اتفاقمثل أي نوع من أنواع 
وثيقـة قانونيـة مسـتقلة بنفسـها لا      لابد أن تكون مستقلة أي أنها ماديا ،التحكيمية

تستلزم عدم وجود شرط تحكـيم؛ فالشـرط يـأتي زمنيـا      ،جزء من وثيقة أخرى
طريـق التحكـيم؛ فـلا يتصـور قيـام      ف ، قبل المشارطة، ويأتي ملزما لسـلوك 

وثيقـة بعـد الشـرط،     الأطـراف مشارطة في وجود الشرط، وحتـى لـو أقـام    
  .وأسموها مشارطة التحكيم

مـع طرفـي النـزاع ويوقعـا عليـه،       الاتفـاق هيئة التحكـيم ب حيث تعده 
 ـ إجراءاتويتضمن  أتعـاب التحكـيم، وأي   ، ويم ومدتـه، ولغتـه ومقـره   التحك

  .مسألة أخرى يرى تضمينها
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 نشـوء  بعـد  أو القضـاء،  إلـى  الالتجـاء  بعـد  تنشأ قد التحكيم ومشارطة
  .مباشرة النزاع

ديـة لحـين الانتهـاء مـن     التقاضي العا إجراءاتتوقف : ىالأولفي الحالة 
بعـد الانتهـاء مـن المهمـة التحكيميـة       جراءاتالمهمة التحكيمية، وتستأنف الإ

  .التي تكون مستقلة بطبيعتها عن قاضي الموضوع

أي ما قبل الالتجـاء إلـى القاضـي الطبيعـي؛ فيكـون       :في الحالة الثانية
ضـائي  للمشارطة أثر أشبه بأثر شرط التحكـيم أي أثـر سـالب للاختصـاص الق    

  .الطبيعي، ومانح لاختصاص الهيئة التحكيمية

يجب أن تحتوي مشـارطة التحكـيم علـى كـل     : بيانات مشارطة تحكيمو
علـى الأقـل أن    البيانات الممكنة عن العمل التحكيمي، والمهمـة التحكيميـة، أو  

  :وهي كالآتي تتوافر فيها البيانات الأساسية للعمل التحكيمي

الاسـم،  : مثـل ) الخصـومة  أطـراف (يميـة  بيانات خصوم العملية التحك
 ،العنوان، الجنسية، الصفة في المنازعة، الصـفة القانونيـة للطـرف أن وجـدت    

بيانـات سـبب المنازعـة، وشـرحه،      ،بيان عقد المعاملة الأساسـية اختصـارا  
آراء الطرفين في المنازعة إن قدموها، وهـي بمثابـة دفـوع أوليـة      ،وتوضيحه

ديـد سـلطات الهيئـة التحكيميـة، واختصاصـها بدقـة       تح ،مقدمة لهيئة التحكيم
تحديـد القـوانين،    - ،فيهـا تفصـيلاً  وسرد المسـائل التـي ستفصـل، وتحكـم     

والقواعد التي ستجري على أساسها الخصومة التحكيميـة، ومـن خلالهـا سـوف     
تحديـد هيئـة    ،لنزاع، وتلك يمكن تحديـدها مسـتقبلاً  تفصل الهيئة التحكيمية في ا

  .التحكيم بدقة

لشـرط  بـين ا  البحـث التوضـيح مـا    ةوكان من واجب علينا في صـياغ 
  :والمشارطة
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علـى   اتفـاق ينشأ من نـزاع أي أنـه   ) قد(تحكيم على ما  اتفاقالشرط هو 
 اتفـاق مستقبلي غيـر حـالِ المشـارطة هـي      قانوني غير واقع، أو مركز يءش

 ـ    على التحكيم بشأن نزاع موجود، وقائم فهي  ، ائماتفـاق علـى مركـز قـانوني ق
 .يتمتع بالعمومية في شكله، وموضوعه، ومركزه  وحال الشرط

ــا،   ــي شــكلها، وتكوينه ــد ف المشــارطة تســتلزم التخصــيص، والتحدي
الوطنيـة أم  وموضوعها، وهذا مـا اشـترطته أغلـب قـوانين التحكـيم سـواء       

أن يكـون وافيـا لجوانـب     الدولية، هـذا التخصـيص، وإن لـم يشُـترط فعـلاً     
تعارف والمتوافق عليه أن المشـارطة تكـون مسـتوفية علـى     المنازعة؛ فإن الم

  .الأقل لمعظم جوانب التحكيم
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 

 

 



١٢٠ 

 

التحكيم أهميـة كبيـرة فمـن خلالهـا يـتم حسـاب        إجراءاتلتحديد بدء 
 ـ     ا يـؤدي  المدة التي تفصل هيئة التحكيم خلالها فـي النـزاع وعـدم الالتـزام به

النـزاع فـي مشـارطة     أطـراف ، وعادة ما يتفق عليها قابلية الحكم للبطلان إلي
 ـ  الاتفاقالتحكيم وعند عدم  انون التحكـيم السـوداني   عليها تلجأ هيئة التحكـيم للق

 ـ    إجراءاتتبدأ ( :م والذي نص على٢٠١٦لعام  لم التحكيم فـي اليـوم الـذي يتس
 ـ ، مافيه المدعى عليه عريضة الدعوى زاع علـى ميعـاد لبـدء    لم يتفق طرفا الن

  .)١()جراءاتالإ

                                         
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٢٢(المادة  )١(



١٢١ 

 

  :م٢٠١٦ص القانون التحكيم السوداني ن

يصدر حكم هيئة التحكـيم بالإجمـاع أو بالأغلبيـة خــلال المـدة       )١((
 ـ  إجـراءات المتفق عليها، أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء  حالـة   يالتحكـيم ف

  .)١()ةعلى تحديد المد اتفاقعدم وجود 

التحكـيم للفصـل فـي     أطـراف والمقصود هنا المدة التي يتفـق عليهـا   
يلحـق   تطبق المدة المنصوص عليها فـي المـادة ومـا    الاتفاقالنزاع، وعند عدم 
  .من تخلف الميعاد

وعليه كان من واجـب علـى الهيئـة الالتـزام الصـارم بالمـدة وتنبيـه        
علـى تحديـد المـدة أو     فـاق الاتعلى قرب نهاية المدة حتى يتسنى لهم  الأطراف

مكـن أن يلجـأ احـد    أ الأسـباب في حالة عدم توقيع المشارطة لأي سـبب مـن   
للمحكمة المختصة لتمديد الموعد وهـذا مـا جـاء الـنص عليـه فـي        الأطراف

إذا لم يصـدر حكـم هيئـة التحكـيم خـلال المـدة        )٣٣(الفقرة الثانية من المادة 
علـى تمديـد    الاتفـاق النـزاع   ، جـاز لطرفـي  )١(البنـد   يالمنصوص عليها ف

المدة، وفى حالة الخلاف يجوز لهيئة التحكيم تمديدها لمـدة مناسـبة بطلـب مـن     
منهمـا   يأحد طرفي النزاع، على أن يكون ذلك التمديـد نهائيـاً يجـوز بعـده لأ    

  .)٢("رفع دعواه أمام المحكمة المختصة

                                         
  .من القانون نفسه) ٣٣/١(المادة  )١(
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٣٣/٢(المادة  )٢(



١٢٢ 

 

 ـ  تحدد هيئة التحكـيم مكـان ا  (   ذلـك ظــروف   يلتحكـيم وتراعـى ف
  .)١()ها ما لم يتفق طرفا النزاع مسبقاً على مكان التحكيمأطرافالدعوى و

 ـ       ة عند عقد المشارطة يتفـق طرفـا النـزاع علـى مكـان إجـراء عملي
، أو إحـدى الـوزارات أو المؤسسـات أو    التحكيم في مكاتـب أحـد المحـامين   

مركـز أو مؤسسـة    عـن طريـق  إذا كـان التحكـيم    الهيئات أو قاعات التحكيم 
، أما إذا لم يـتم تحديـد ذلـك مـن جانبهمـا فيجـوز لهيئـة        تحكيمية وغير ذلك

هـا  أطرافالتحكيم تحديد المكان المناسب ذلك بشرط مراعـاة ظـروف الـدعوى و   
و المعاملة، مكـان النـزاع، القـانون الواجـب     أمكان توقيع العقد (ذلك من ناحية 

  .)٢(..)النزاع والشهودمل طرفي ، مكان سكن أو عالتطبيق

 ـ إ ه جلسـات التحكـيم حتـى    ذا المقصود بمكان التحكيم هو الذي تنعقـد في
، فإذا لم يتفق الطرفان على مكـان التحكـيم تكـون هيئـة التحكـيم      صدور القرار

مـن قـانون التحكـيم لسـنة      )٢٣(نصـت عليـه المـادة     مختصة بذلك وفق ما
راعيـه فـي ذلـك ظـروف     م حيث تحدد هيئة التحكيم مكـان التحكـيم م  ٢٠١٦

ها ما لم يتفق الطرفان على مكان مسـبق للتحكـيم وعنـد تحديـد     أطرافالدعوى و
مـة المكـان   ئالهيئة لمكان التحكيم يجب عليها أن تراعي ظـروف الـدعوى وملا  

  .طراف التحكيم بحيث أن يكون مناسب لهملأ

                                         
  .من القانون نفسه) ٢٣(المادة  )١(
م مـع عـرض حلـول لإشـكالات     ٢٠١٦براهيم محمد أحمد دريج، شـرح قـانون التحكـيم لسـنة     إ. د )٢(

الطبعـة الثانيـة،    للتوفيـق والتحكـيم،  التطبيق العلمي، الدار السـودانية للكتـب، المركـز السـوداني     
  .٥٦ :صم، ٢٠١٨



١٢٣ 

 

ما لـم يتفـق طرفـا النـزاع علـى      لغة التحكيم  يتكون اللغة العربية ه(
  .)١()الأطرافيطلبها  يلغة أخرى مع إمكان وجود ترجمة للغات الأخرى الت

التحكـيم بواسـطة    إجـراءات لغة العربية هـي اللغـة التـي تـتم بهـا      
لـم يتفـق    ، مـا وشهودهم كـذا الخبـراء والمسـتندات    المحكمين وطرفي النزاع

التحكـيم ملـزمين    أطـراف وكافـة   الطرفان على لغة أخرى فعندئذ تكون الهيئة
لابد مـن أمكانيـة ترجمـة لهـا      الأطرافبتلك اللغة لكن هذه اللغة التي يختارها 

سـتيعاب الموضـوع الـذي يقـدم أمـام      االتحكـيم مـن    أطرافحتى يتمكن كل 
  .)٢(المحكمة

لغـة لا يسـتخدمها    اختيـار وأهمية تحديد لغة التحكيم أهميـة كبـرى لأن   
، وكـذلك عنـد إيـداع الحكـم لـدى      بئاً على المحتكمينالأطراف يمثل حاجز وع

و أالمحكمة يجب أن يكون بلغة الدولة التي يتم فيهـا التحكـيم حتـى يـتم تنفيـذه      
مـن   )٢٤(على اللغـة يحـتكم لـنص المـادة      الأطراف اتفاقمترجم وعند عدم 

  .م٢٠١٦لسنة قانون التحكيم السوداني 

                                         
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٢٤(المادة  )١(
م مـع عـرض حلـول لإشـكالات     ٢٠١٦براهيم محمد أحمد دريج، شـرح قـانون التحكـيم لسـنة     إ. د )٢(

  .٥٧: ، مرجع سابق، صالتطبيق العلمي



١٢٤ 

 

التحكيم مثال  إجراءاتليطبق على  الأطرافنعني بها القانون الذي يتفق عليه 
 طـراف ، وأيضاً يجوز للأم٢٠١٦الأطراف على قانون التحكيم السوداني  اتفاقذلك 

  .جراءات المدنية دون قيد بحرفية النصوصالاستئناس بقانون الإ

 ـ  الأطراف اتفاقوعند عدم   لسـوداني ق قـانون التحكـيم ا  يكون الحـل وف
 ـ     )١((  ييجب على هيئة التحكيم تطبيـق القـوانين الإجرائيـة والموضـوعية الت

  .ماتفاق التحكيم أو مشارطة التحكي ياتفق عليها طرفا النزاع ف

تطبق هيئة التحكيم ) ٢(البند  يالمنصوص عليه ف الاتفاقحالة عدم وجود  يف
 ـ يتراها مناسبة ف يوالقواعد الموضوعية الت جراءاتالإ ن الأكثـر ارتباطـاً   انوالق

جميـع مراحـل    يعلى قدم المساواة ف الأطراف، شريطة معاملة بموضوع النزاع
، شـريطة معاملـة   ن الأكثر ارتباطاً بموضوع النـزاع القانو يمناسبة ف إجراءات
 .)١()نظر الدعوى إجراءاتجميع مراحل  يعلى قدم المساواة ف الأطراف

ة هي تلك التي تتعلـق بكيفيـة تقـديم    نظر النزاع وفقاً لهذه الماد إجراءات
عريضة الدعوى التحكيمية أمام المحكمين وتقديم مذكرة الدفاع والمستندات وسـماع  

التقاضي المدني  إجراءات، وإذا كانت قواعد والشهود وحجز الدعوى لإصدار الحكم
يـز  ، فإنها في التحكيم تتماأمام المحاكم محددة بقانون ولا يجوز تجاوزها أو مخالفته

  .بنوع من اليسر والبساطة تقديراً لطبيعة التحكيم

 تفـاق وتذهب معظم التشريعات إلى إتاحـة الفرصـة لطرفـي النـزاع للا    
و قواعـد عامـة لكـن    أمعينة قد تكون قانونيـة   إجراءاتتباع إأو تفويض الهيئة ب

تبـاع  بين الطـرفين فالخيـار متـروك للهيئـة لإ     الاتفاقفي حالة عدم وجود هذا 
بشرط معاملة طرفي النـزاع علـى قـدم المسـاواة      إجراءاتمناسباً من  تراه ما

سـانيده مـن شـهود ومسـتندات     أوذلك بإتاحة الفرصة لكل منهما بتقديم حججه و
                                         

  .م٢٠١٦ني لسنة من قانون التحكيم السودا) ٢١(المادة  )١(



١٢٥ 

، وفـي كـل الأحـوال علـى هيئـة      إجراءات التحكـيم وغير ذلك من متطلبات 
ن ، جـدير بالـذكر أن القـانو   إجـراءات التحكيم الالتزام بما قرره الطرفان مـن  

التحكـيم هـو قـانون التحكـيم وهـو يعـادل قـانون         إجـراءات الإجرائي في 
وهيئـة   الأطـراف المدنية في التقاضي أمام المحـاكم وبالتـالي فـإن     جراءاتالإ

هذا القانون لكـن نسـبة لحداثـة القـانون      أحكامالتحكيم والمحاكم ملزمة بتطبيق 
ذلـك يـدخل هيئـة    ن أوقلة مواده بسب تميز التحكـيم بالسـرعة والمرونـة إلا    

بـه لسـد    الاسـتعانة التحكيم في كثير من الحالات في البحث عـن قـانون يـتم    
مـام  أالتقاضـي   جـراءات المدنية كقـانون عـام لإ   جراءاتالنقص وهو قانون الإ

ولعلاج الأمر جرت العادة أن يتم النص فـي مشـارطة التحكـيم علـى      ،المحاكم
 جـراءات الـنقص بقـانون الإ   بـه لسـد   الاسـتعانة حق الهيئة في الاستئناس أو 

  .)١(م٢٠١٦ه نص في قانون التحكيم المدنية فيما لم يرد بشأن

 الـواردة  سلطاتها خلال من بالتحكيم المتعلقة للمسائل نظرها عند المحاكم أما
 التحكـيم  قانون أحكام تطبق إجرائية ناحية من فإنها م٢٠١٦ لسنة التحكيم قانون في

  .التحكيم مشارطة في ذلك نص ىلإ حاجة دون جراءاتالإ وقانون

 فـي  النزاع طرفي ولسلطة التحكيم إجراءات لبساطة نظراً أخرى ناحية من
 ورغـم  جـراءات الإ هذه فإن القانونيين غير من يكونون قد الذين المحكمين تعيين

 لإلغـاء  الوحيد الطريق نأ إذ وخطيرة مهمة نهاأ إذا وخطيرة مهمة أنها إلا بساطتها
 حتـى  إلمام الضرورة فمن وبالتالي الإجرائية بالمسائل يتعلق لبطلانبا التحكيم حكم

 عـن  كثيـرة  نـواح  مـن  تختلف خاصة طبيعة ذو لأنها جراءاتالإ بهذه القانونين
  .)٢(المحاكم أمام التقاضي إجراءات

                                         
م مـع عـرض حلـول لإشـكالات     ٢٠١٦براهيم محمد أحمد دريج، شـرح قـانون التحكـيم لسـنة     إ. د )١(

  .٥٥: ، مرجع سابق، صالتطبيق العلمي
  .٥٦: المرجع السابق، ص )٢(



١٢٦ 

 

قـانون  اختيـار ال نجد أن المشرع السـوداني قـد فـوض هيئـة التحكـيم      
 ينـدرج مـا   وبالتـالي لا  ،و الغيـاب أ الاتفـاق ، عند الخلاف أو عدم الموضوعي

  .قام به المحكمون تحت طائلة البطلان

أما إذا استبعدت هيئة التحكيم القـانون الواجـب التطبيـق المتفـق عليـه      
التحكـيم   إجـراءات يعتبر ذلك إهمالاً خطيراً لإجراء أساسـي مـن    الأطرافبين 

إذا اسـتبعد حكـم   "حكم التحكيم وفق ما نـص عليـه القـانون     بطلان ىيؤدي إل
علـى تطبيقـه علـى موضـوع      الأطـراف اتفـق   يالتحكيم تطبيق القانون الـذ 

  .)١("النزاع

ذا لم يتفقا يجب على هيئة التحكـيم تطبيـق القواعـد الموضـوعية فـي      إو
  .عوع النزاالقانون الأكثر ارتباطاً بموض

                                         
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٤٢/٢(المادة  )١(



١٢٧ 

 

 ـ أتعابتحدد "  اتفـاق مشـارطة التحكـيم ب   يهيئة التحكيم وكيفية سدادها ف
النزاع أو وفقاً للجدول الملحق بالقانون حسبما يكـون الحـال، كمـا تحـدد      طرفي

كمـال إجـراء التحكـيم، يـتم سـدادها      مصروفات ضرورية لإ يهيئة التحكيم أ
 .)١("النزاع يمناصفة بوساطة طرف

، وتوقـع  تحكيم وكيفية سدادها في المشارطةهيئة ال أتعابحيث تندرج قيمة 
قداً يرتب التزامات تجاه عتبار عاهيئة التحكيم مع المحتكمين على مشارطة التحكيم ب

، ونظير كل التزامات هيئة التحكيم سابقة الذكر يلتزم المحتكمون بسداد مبلغ الطرفين
، الاتفـاق لنهائي حسب تسدد قبل إصدار القرار ا أتعابمحدد للمحكمين عبارة عن 

  .أعلاه القانون نص كما النزاع طرفي بواسطة مناصفة سدادها ويتم

التحكـيم أو مشـارطته وذلـك بواسـطة      اتفاقيكون في  الأتعابن تحديد إ
ن يـتم طرحـه مـن جانـب الهيئـة      أطرفي النزاع بالتشاور مع هيئة التحكيم أو 

، وفـي حالـة   أو وضـوحه  اً لنوع النـزاع وتعقيـده  لطرفي النزاع كل ذلك تقدير
هـذا شـأن التحكـيم الحـر      ،حتكام للجـدول فيتم الا الأتعابالفشل في تحديد هذه 

، أما إذا كان التحكيم عن طريـق مركـز أو هيئـة تحكيميـة مسـتقلة      أو الطليق
وفي غالب الأحـوال يكـون مـن خـلال      الأتعابفتحدد لوائحها كيفية تحديد هذه 

بالتشـاور مـع   يتم تحديدها بواسـطة المركـز   ئحة أو لاجدول الرسوم المرفق بال
يكـون أحيانـاً مصـدر تعطيـل      الأتعـاب ، إن تحديد هـذه  الهيئة وطرفي النزاع

التحكيم خاصة من جانب المدعي عليه الذي لا يكـون لـه رغبـة فـي      جراءاتلإ
  .)٢(التقاضي إجراءات

                                         
  .م٢٠١٦لسنة من قانون التحكيم السوداني ) ١٩/١(المادة  )١(
م مـع عـرض حلـول لإشـكالات     ٢٠١٦براهيم محمد أحمد دريج، شـرح قـانون التحكـيم لسـنة     إ. د )٢(

  .٥١: ، مرجع سابق، صالتطبيق العلمي
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نجد أن المادة تناولت أيضاً علـى مسـالة مصـروفات التحكـيم المتمثلـة      
و المعاينـة  أجـرة المقـر وجلسـات التحكـيم أو الإعلانـات      أسبيل المثال على 

ا بـالطبع  ، وقد أعطى هيئة التحكيم الحق فـي تحديـد المصـروفات هـذ    وغيرها
رفـض أحـد    ذاإمـا فـي حالـة    أ.  AD HOCفـي حالـة التحكـيم الخـاص    

 ومنصرفات جـاز للمحـتكم الالتـزام بسـداد     أتعابعليه من  المحتكمين سداد ما

الأتعـاب  وهنا يجـب عليـه المطالبـة فـي عريضـة الـدعوى ب       لأتعاباكامل 
  .امرحلة الطلبات للحكم به ، ويطالب بها فيوالمنصرفات

والمصــاريف أتعــاب هيئــة التحكــيم أمــا أذا رفــض الطرفــان ســداد 
في تقـديرها ولـم تخفـض منهـا رغـم       التحكيمية بسبب أن هيئة التحكيم بالغت

مـام  أوهنـا يكـون الطرفـان    ، رة على سدادهامنها وعدم المقد الأطرافمطالبة 
علـى عـزل هيئـة     الاتفـاق خيار إعادة تشكيل هيئة تحكـيم أخـرى ويكـون ب   

 الأتعـاب سـداد   الأطـراف و أن يتحمـل أحـد   أ، مر نادر الحدوثأوهو  التحكيم
أن تتنحى هيئـة التحكـيم عـن نظـر النـزاع       ، أوقبلكسباً للوقت كما ذكرنا من 

  .بالأتعادم مقدرتهم على سداد على ع الأطرافإذا أصر 

 الطريـق   هـي خارطـة  مشـارطة التحكـيم    أن الباحـث  ىما سبق يرم

 الـدعوي  وصـول  كيفيـة  علـى  تحتوي) التحكيم إجراءاتبداية (للتحكيم المقدمة 
 الكامـل  اسـمه ) المـدعي ( الإجـراء  طالـب  ىعل تحتوي: النزاع ، طرفاللتحكيم

 واسـم  بـه  إعلانـه  يمكـن  الذي لعنوان، وااعتبارياًأو  طبيعياًاً شخص كان سواء

 اسـمه والعنـوان   )عليـه  ىالمـدع ( الإجراء ضده ، المطلوبالذي يمثله الشخص

 المحكمـون  ،مـدني  الغالـب  فـي  النزاع ، موضوعوممثله به إعلانه يمكن الذي

 عـل  ، وتعـرض مكتوبـة  موافقتـه  ويضع المحكـم  ،كمهمح اسم طرف كل يقٌدم

  .ثم يعتمد ومن ،وجد إن عليه اعتراضه لإبداء الطرف الآخر
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 الواجـب  مـا القـانون  أ، لهيئة يرشح المحكمـان رئـيس الهيئـة   رئيس ا

والآن المعمول بـه فـي السـودان قـانون التحكـيم       جراءاتحيث الإ التطبيق من
، أمـا مـن ناحيـة الموضـوع قـد      النـزاع  طرافم، ولكنه غير ملزم للأ٢٠١٦

، م١٩٨٤المدنيـة لسـنة   ون المعـاملات  يكون موضوع النزاع محصوراً في قـان 
تسـتهدي الهيئـة بقـوانين أخـرى أو      وقـد  ،آخـر  قـانون  حكمها معامله أي أو

ممارسة القضاء في السودان أو أي دولـة أخـرى مـع مراعـاة أنـه لا يجـوز       
، أمـا فتـرة التحكـيم علـى هيئـة      يجوز فيها الصلح التحكيم في المسائل التي لا

 ـأن يصـدر قرارهـا فـي    يم للتحك المحددة بالفترة التحكيم الالتزام رة المعينـة  الفت
يجـب تحديـد المكـان الـذي تنعقـد فيـه       وتحديد فترات التمديد، ومكان التحكيم 

محضـر   بفـتح  التحكـيم  هيئـة  تقـوم  النـزاع،  جلسات التحكيم طريقـة نظـر  
 كافـة  عـل  الاطـلاع  ، بعـد النـزاع  ونقاط الإقرارات وتحدد ،التحكيم جراءاتلإ

 وفـي  الخبـرة،  وشـهود  والشـهود،  الطرفين استجواب في الحق ولها المستندات،

 الأطـراف  وعـل  لإعـلان الشـهود،   للمحكمـة  اللجـوء  في الحق لها ذلك سبيل

بتوقيـع   ممهـوراً  قرارهـا،  التحكـيم  هيئـة  تصدر ثم الشهود، ومن تكاليف تحمل
، التوقيع يجب على هيئة التحكيم التوقيع علـى مشـارطة التحكـيم قبـل     الأعضاء
  .تحكيم والتوقيع على قرار التحكيمال اءاتإجرالبدء في 

حيث الأصل في التحكـيم يكـزن فـي المنازعـات ذات      التحكيم إجراءات
، بنـاء علـى شـرط   ، إمـا  ست الجنائية أمام محكمين محايـدين الطابع المدني ولي

 ، يـدعو طالـب التحكـيم   لك مشارطة التحكيم كما سبق الـذكر لاحق وكذ اتفاقأو 
و شـفاهةً للتحكـيم مسـتنداً    أبطلـب إمـا مكتوبـاً     )ضدهالمحتكم (المدعي عليه 

لاحـق للعقـد الأصـلي يختـار كـل مـنهم        اتفاقعلى العقد به شرط التحكيم أو 
ن يختاروا لها رئيسـاُ للهيئـة ثـم يشـرعوا فـي      أم بعد يمحكماً لتكون هيئة التحك

النـزاع والمحكمـين    أطـراف أعداد مشارطة التحكيم التي يوقع عليها كـل مـن   
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بناء على طلب لجهة التحكيم سـواء كانـت خارجيـة أو داخليـة علـى أن       يكون
تقـديم   ،طراف، والنـزاع موضـوع التحكـيم   يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأ

 ـ اتفاقنسخة من  ، تسـليم  بنـد بشـأن القـانون الواجـب التطبيـق     ، وأي يمالتحك
 أن ويجـوز لـه   ،، فـي الفتـرة المحـدودة   المدعى عليه صورة من الدعوى للرد

  .المقابلة بطلباته رده يشفع

بعد التعقيب يحق لهيئة التحكيم اتخـاذ التـدابير الضـرورية للفصـل فـي      
ورياً للفصـل  تحفظية وسـرية وغيرهـا ممـن تـراه ضـر      إجراءاتالنزاع من 

، يصـدر  وانتـداب البينـة الضـرورية    ،العادل، في النزاع بعد التداول والتراجيح
ن يكـون  أ، علـى  الأطراف علـى غيـر ذلـك   تفق لم ي قرار التحكيم بالأغلبية ما

 ـ    ة وتوقيعـات هيئـة التحكـيم،    مشتملاً على الشروط الشـكلية للحكـم مـن كتاب
بـالقرار ويمنحـون فتـرة     الأطـراف ، يعلـن  ومكانه وتاريخه وأسبابه وغيرهـا 

الأطـراف  وعلـى   صبح قرار التحكـيم صـالحاً للتنفيـذ،   ، ثم ياعتراضاتهملإبداء 
يحق للدائن تقديمه للمحكمـة التـي يقـع فـي     ي حالة عدم للتنفيذ تنفيذه تلقائياً، وف

 .حكام التي تصدرها المحاكمنطاقها لتنفيذه كتنفيذ مثله مثل الأ

تحاشـي قابليـة   لهميتهـا وذلـك   التحكيم وذلـك لأ  إجراءاتبداية  تناولتُ
التحكيم أهميـة كبيـرة فمـن خلالهـا يـتم       إجراءات، ولتحديد بدء الحكم للبطلان

 ـ  لمدة التي تفصل هيئة التحكيم خلالها فـي النـزاع وعـدم   حساب ا ا الالتـزام به
  .قابلية الحكم للبطلان ىيؤدي إل

هميـة عامـل الـزمن فـي التحكـيم      أمدة التحكيم لتوضيح  ىلإثم تطرقت 
التحكـيم مقارنـة بالتقاضـي     إجـراءات حيث أنه من أهم مزايا التحكيم سـرعة  

  .ةمام سفوح العدالأ

أطـراف التحكـيم   هي المـدة التـي يتفـق عليهـا      كيمونقصد بالمدة التح
وقابليـة الحكـم    )٣٣(يكون تطبيـق المـادة    الاتفاق، وعند عدم للفصل في النزاع
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الـذي تنعقـد    ذا المقصود بمكـان التحكـيم هـو   إللبطلان ثم تناولنا مكان التحكيم 
، فـإذا لـم يتفـق الطرفـان علـى مكـان       ه جلسات التحكيم حتى صدور القرارفي

 )٢٣(ة نصـت عليـه المـاد    التحكيم مختصة بذلك وفـق مـا   يم تكون هيئةالتحك
، حيـث تحـدد هيئـة التحكـيم مكـان التحكـيم       م٢٠١٦من قانون التحكيم لسنة 

 ها ما لـم يتفـق الطرفـان علـى مكـان     أطرافمراعيه في ذلك ظروف الدعوى و
مسبق للتحكيم وعند تحديـد الهيئـة لمكـان التحكـيم يجـب عليهـا أن تراعـي        

التحكـيم بحيـث أن يكـون مناسـب      طـراف لأ مة المكانئالدعوى وملاظروف 
  .الأطرافلجميع 

 ـاللغـة المعت  ويلي ذلك لغة التحكـيم تحـدث المشـرع عـن أن     دة فـي  م
التحكيم في السودان هي اللغة العربية وأهمية تحديد لغة التحكـيم أهميـة كبـرى    

، المحتكمـين الأطراف يمثـل حـاجز وعبئـاً علـى     لغة لا يستخدمها  اختيارلأن 
يجب أن يكـون بلغـة الدولـة التـي يـتم       وكذلك عند إيداع الحكم لدى المحكمة

اللغـة   علـى  الأطـراف  اتفـاق و مترجم وعند عـدم  أفيها التحكيم حتى يتم تنفيذه 
، ولكـن كـان   م٢٠١٦من قـانون التحكـيم السـوداني     )٢٤(يحتكم لنص المادة 

ة أهميـة التحكـيم   ربالضـرو  خرى مع العربيـة علمـاً  أ على المشرع اعتماد لغة
 ـالاسـتثمار في التجارة العالمية و  مـاد عتاجـدى  السـودانية فكـان الأ   ةات للدول

الفرنسية وذلك لما تتمتع به اللغـة الفرنسـية مـن دقـة فـي المعـاني بالنسـبة        
بطبيعـة  والاتفاقـات الدوليـة   القانونية وهي لغة المعاهـدات العالميـة و   للمعاني

  .ةيالحال بجانب اللغة العرب

هيئـة   أتعـاب ، اختيـار القـانون الموضـوعي   ، اختيار القانون الإجرائي
 ـإومن ثم تناولت القوانين الواجب اتبعهـا وتعمـدت   ، التحكيم  ـإتقسـيمها   ىل  ىل

مـن قـانون    )٢١(تحدث عنها فـي مـادة    ن المشرعأجرائية وموضوعية علما إ
للتحكـيم فـي    الإجرائـي ، وذلك لتوضيح التالي أن القـانون  م٢٠١٦التحكيم لسنة 
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المدنيـة فـي    جـراءات التحكيم هو قانون التحكيم وهو يعادل قـانون الإ  إجراءات
وهيئـة التحكـيم والمحـاكم ملزمـة      الأطرافالمحاكم وبالتالي فإن  التقاضي أمام

وهيئـة   الأطـراف المحـاكم وبالتـالي فـإن     هذا القانون لكن نسبة أحكامبتطبيق 
لحداثـة القـانون    هذا القانون لكـن نسـبة   مأحكاالتحكيم والمحاكم ملزمة بتطبيق 

ن ذلـك يـدخل هيئـة    أوقلة مواده بسب تميز التحكـيم بالسـرعة والمرونـة إلا    
بـه لسـد    الاسـتعانة من الحالات في البحث عـن قـانون يـتم     التحكيم في كثير

مـام  أالتقاضـي   جـراءات لإ المدنية كقـانون عـام   جراءاتالنقص وهو قانون الإ
 مر جرت العادة أن يتم النص فـي مشـارطة التحكـيم علـى    ، ولعلاج الأالمحاكم

 جـراءات به لسد الـنقص وهـو قـانون الإ    الاستعانةحق الهيئة في الاستئناس أو 
  .م٢٠١٦نص في قانون التحكيم لسنة  المدنية فيما لم يرد بشأنه

نجد أن المشـرع السـوداني قـد فـوض هيئـة      ما في الشق الموضوعي أ
، و الغيـاب أ الاتفـاق ، عند الخـلاف أو عـدم   موضوعياختيار القانون الالتحكيم 

أمـا إذا اسـتبعدت   . نام به المحكمون تحت طائلـة الـبطلا  ق يندرج ما وبالتالي لا
يعتبـر ذلـك    الأطـراف هيئة التحكيم القانون الواجب التطبيق المتفق عليـه بـين   

تحكـيم يـؤدي إلـي بطـلان حكـم      ال إجراءاتخطيراً لإجراء أساسي من  إهمالاً
  .محكيالت

السـابقة   ،أتعـاب هيئـة التحكـيم ومصـاريف التحكـيم     عند الحديث عن 
شـركة كـونكس العالميـة للتسـويق     / ضـد  )/الطاعنـة (هيئة التحكيم : التالية

/ ط م/ بــالرقم م ع ،)مطعــون ضــدهما (وشــركة جمعــة للاســتثمار   
  .٦٨-٦٧: ص ،٢٠١٨ العدد ،المجلة القضائية السودانية ،م١٧٩٧/٢٠١٧

  :التاليةرست المبادئ أ
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مـع   الاتفـاق الذي تعده هيئـة التحكـيم ب   الاتفاقمشارطة التحكيم هي / ١
التحكـيم ومدتـه ونفقتـه ومقـره      إجراءاتطرفي النزاع ويوافقان عليه ويتضمن 

  .االتحكيم وأي مسألة أُخري يري تضمينه أتعابو

 الاتفـاق ، فلـو كـان   الاتفـاق التحكيم يتم الوفـاء بهـا حسـب     أتعاب/ ٢
 ـ    الأتعاب يقضي بتحمل دهما كافة بانقضاء الدعوى المدنيـة لكـان المطعـون ض

، ولكن بانقضاء الـدعوى قبـل السـماع وحيـث لـم      ملزمين بسداد ما اتفقا عليه
هـا  تعابيتم السماع ولم ينص في مشـارطة التحكـيم علـى اسـتحقاق الهيئـة لأ     

 ـإ الأطـراف كاملة في حال توصل  سـلطة   الأتعـاب تسـوية عليـه تصـبح     ىل
 ـ تقديرية ل ول بواسـطة الهيئـة قبـل    ذمحكمة الموضوع تحسب وفق الجهـد المب

المحامـاة وتقـدير    أتعـاب هذا الحكم يؤسس لاختلاف بين تقـدير  ، سماع الدعوى
تعـاب المحامـاة قـانون المحامـاة     أحيث يحكم ) الصلح(أتعاب التحكيم في حالة 

 ـ  الأتعـاب منـه اسـتحقاق المحـامي    ) ٤٢/٥(الذي يقرر في المادة   ىكاملـة حت
التحكـيم يقـدرها    أتعـاب أما هذا الحكـم فيقـرر أن    ،دعوى صلحاًولو انتهت ال

  .وأن لم يوجد تقدرها المحكمة الاتفاق

هيئـة   أتعـاب  اتفـاق بـرام  إفإذا رفـض المـدعى عليـه    وكذلك تناولت 
التحكيم أو رفض التوقيع على مشارطة التحكيم فهيئـة التحكـيم هـي المختصـة     

الدعوى ووفقاً للجـدول المرفـق بقـانون التحكـيم      ها على حسب قيمةأتعاببتحديد 
إجـراءات  م كما يحق لها أن تحـدد أي مصـروفات ضـرورية لإكمـال     ٢٠١٦
  .ع، يتم سدادها مناصفة بوساطة طرفي النزاالتحكيم

وهذا الحق الممنوح لها قانوناً لا يخول لها عنـد صـدور الحكـم المنهـي     
صـاريف الضـرورية لإكمـال    هـا وبالم أتعابللخصومة أن تصدر حكم لصالحها ب

، لأن المحكم قاضي ولا يقضـي لمصـلحته وإنمـا يحـق لهـا      إجراءات التحكيم
 ـإبعد الفصل في الخصومة التحكيميـة اللجـوء     إثبـات القضـاء للمطالبـة ب   ىل
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اتفاقيـة   أتعـاب سـواء كانـت   . بالسـداد  الأطـراف لـزام  إهيئة التحكيم و أتعاب
ها هيئـة التحكـيم وفقـاً للجـدول     حـددت  أتعابأو ) مشارطة التحكيم(وردت في 

 اتفـاق محـددة ب  الأتعـاب فـإذا كانـت    م٢٠١٦الملحق بقانون التحكـيم لسـنة   
كمـا هـو الحـال فـي السـابقة      ) مشارطة التحكـيم (يئة التحكيم في وه الأطراف

الاتفاقيـة   الأتعـاب هـذه   إثبـات القضائية محل الدراسة فتصدر المحكمة حكمـاً ب 
السابقة القضائية اتفقـوا مـع هيئـة التحكـيم فـي       فأطرا، فوتلزم المدين بالسداد

يضـاً علـى طريقـة    أولا خلاف في ذلك واتفقـوا   الأتعابمشارطة التحكيم على 
خـر عنـد   عنـد التوقيـع والنصـف الآ    الأتعـاب ، بأن يسدد نصف وكيفية السداد

عـراف التحكيميـة   يتماشـى مـع الأ   الاتفـاق ، فهـذا  بداية سماع قضية الادعاء
هيئـة التحكـيم فـي مشـارطة      أتعـاب علـى   الاتفاقأن يتم  حيث جري العرف

وى وفقـاً للجـدول الملحـق    التحكيم أو يتم تحديدها علـى حسـب قيمـة الـدع    
 إجـراءات للهيئـة بالإضـافة لمصـاريف     أتعـاب ، فـالمبلغ المحـدد ك  بالقانون

  :نالتحكيم يسدد مناصفة بين الطرفين على مرحلتي

حكيم يسـدد مناصـفة بينهمـا مبلـغ     الت إجراءاتقبل بدء  :المرحلة الأولى
، فـإذا رفـض المـدعي عليـه     منهـا % ٢٥بمعني أن يتحمل أي طـرف   %٥٠

  .يسداد الربع الخاص به أداه المدع

 ـ   :المرحلة الثانية المتبقيـة مناصـفة   % ٥٠ـقبل النطق بـالحكم يسـدد ال
  .يبينهما وإذا امتنع المدعى عليه عن سداد حصته أداها عنه المدع

المدعى لنصـيب المـدعى عليـه الممتنـع عـن السـداد       ولا يعني سداد 
نجـاح العمليـة   إتشجيع للمدعى عليـه للامتنـاع عـن السـداد وإنمـا الهـدف       

التحكيمية وعند النطق بالحكم سواء كـان الحكـم لصـالح المـدعى أو شـطبت      
هيئـة   أتعـاب الدعوى في الحالتين يلزم المدعى عليه بسداد نصـيبه فـي قيمـة    

ذا لـم يكـن هنـاك    إمـا  أ. يالتحكيم وتسلم للمـدع  اءاتإجرالتحكيم ومصاريف 
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مـن قـانون   ) ١٩/١(لحالة ووفقاً لمفهوم نـص المـادة   ففي هذه ا الأتعابب اتفاق
وهـذا  ، وفقـا للجـدول المحلـق بالقـانون     الأتعـاب م تحدد ٢٠١٦التحكيم لسنة 

التحديد من اختصاص هيئـة التحكـيم كمـا ذكرنـا آنفـاً ويـدون المبلـغ فـي         
 ـإثباتهلى المحكمة ويطالب بإمقدمة العريضة ال الأتعـاب  مـا ثبتـت تلـك     ى، فمت

، وكـذلك الحـال بالنسـبة للمصـروفات الضـرورية      تصدر بها المحكمة حكمـاً 
، مـام المحكمـة المدنيـة   أهـا  إثباتالتحكيم على هيئـة التحكـيم    إجراءاتلإكمال 

ويسلم صورة من منطوق الحكم للمحكوم لـه وبموجـب هـذا الحكـم يحـق لـه       
  .بالأتعالى محكمة التنفيذ للمطالبة بتنفيذ هذه إجوء الل

علـى   الاتفـاق ففي الواقع العملي المعاش في حالة رفض المـدعى عليـه   
إجـراءات التحكـيم يلجـأ الطـرف المتضـرر      هيئة التحكيم ومصـاريف   أتعاب

 .عالمحكمة المختصـة أصـلاً بنظـر النـزاع لحسـم هـذا النـزا        ىلإ) المدعى(
يـدون  (صـحابها  أدة في قضاء المحـاكم المختصـة يـري    فهناك وجهة نظر سائ

هيئـة التحكـيم    أتعـاب حدهما تحديـد  أأو  الأطراففي حالة رفض ) سند قانوني
ء سـير الـدعوى   ثنـا أ( صـلاً بنظـر النـزاع يحـق لهـا     أفالمحكمة المختصة 

، جـدول المرفـق بالقـانون   هيئة التحكيم وفقـاً لل  أتعابتحديد ) التحكيمية أو قبلها
وأعتقـد   .مأو هيئـة التحكـي   الأطـراف طلب المتضرر سواء أكان احد  بناء على

بأن هذا الرأي غير صـائب علـى الأقـل مـن وجهـة نظـري لأن المشـرع        
ء ثنـا أ(كمة المختصة فـي مسـاعدة التحكـيم    السوداني حدد نطاق اختصاص المح

على سبيل الحصر، ولـم يكـن مـن بـين هـذه       )بلهاقسير الدعوى التحكيمية أو 
هيئـة التحكـيم أو مصـروفات     أتعـاب التدخل فـي المسـاعدة بتحديـد     دوارالأ

وترك ذلك لهيئة التحكـيم ولـم يمـنح المحكمـة المختصـة أي سـلطة       ، التحكيم
المحكمين وإنما أرجع ذلـك لصـلاحيات الهيئـة التحكيميـة، بـل       أتعابتتعلق ب

ذهب المشرع ابعد من ذلـك فـي حالـة رد أو عـزل المحكـم فـإن مسـتحقاته        
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شـأن للمحكمـة المختصـة     ة يؤول لهيئة التحكيم وحدها التقرير بشـأنها ولا المالي
مـن قـانون التحكـيم    ) ١٨(من المـادة  ) ٥(، وقد أكد ذلك نص الفقرة بذلك مطلقا

فـي حالـة اسـتلام المحكـم لجـزء      ( :م والتي تقرأ كالآتي٢٠١٦ني لسنة السودا
ر هيئـة التحكـيم   المتفق عليها، وتم تعيين محكـم بـديل عنـه، تقـر     الأتعابمن 

  ).يجب عليه رده لهيئة التحكيم ييستحقه أو الذ يبشأن المبلغ الذ

، أتعـاب المحامـاة قيـاس مـع الفـارق     المحكمين ب تعابخيراً قياسه لأأو
م نظـم  ٢٠١٦المحامـاة وقـانون التحكـيم لسـنة      أتعابلأن قانون المحاماة نظم 

وفقـاً   الأتعـاب تحـدد   قاتفـا هيئة التحكيم وكيفية تحديدها وإن لم يوجـد   أتعاب
م ولـيس علـى حسـب تقـدير     ٢٠١٦للجدول الملحق بقـانون التحكـيم لسـنة    

 ـ     ول بواسـطة  ذالمحكمة كما جاء في ملحوظـة المحـرر ولا وفـق الجهـد المب
 الاتفـاق الهيئة قبل سماع الدعوى كما جاء بالسابقة والصـحيح فـي حالـة عـدم     

ت الهيئـة التحكيميـة بـأن    هيئة التحكيم أرجع المشرع ذلك لصـلاحيا  أتعابعلى 
م ولا سـلطان  ٢٠١٦يكون وفقاً لما جاء بالجدول الملحق بقـانون التحكـيم لسـنة    

نمـا يقتصـر دور القضـاء فـي     إالمحكمين و أتعابللمحاكم السودانية في تحديد 
  .دلزام المدين بالسداإهيئة التحكيم و أتعاب إثبات

ن ن المشـرع أنصـف فـي حيـث جعلهـا مناصـفة بـي       أنجـد  وعامة 
حد طرفي النزاع ولكـن بـأن يضـمن لـه     أن يتحملها أمكانية إوجعل  الأطراف

ن أود أالمطالبــة بهــا فــي مرحلــة الطلبــات ولكــن هنالــك نقطــة أخلاقيــة 
هيئـة التحكـيم    أتعـاب  داعلـى سـد   الأطـراف استعرضها في حالة عدم موافقة 

 ن تخفـيض أمـا  أقبل التوقيع على المشارطة فيجب مـن ناحيـة هيئـة التحكـيم     
هيئـة جديـدة تقبـل     ختيـار لا طراف، أو التنحي وذلك لإتاحة الفرصة للأالأتعاب

ولا قبـل  أعلـى المحكمـين    الأتعـاب عـرض   ومن الحكمة، الأتعاب المقترحةب
علماً بأن العناصر السبع أعـلاه ليسـت كـل عناصـر عقـد مشـارطة        ،التعيين
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اً وذلـك  يـروه مناسـب   يتفقـا علـى مـا    نأ طرافالتحكيم حيث سمح المشرع للأ
 كثر من ذلـك بكثيـر ولكـن بعـد الاسترشـاد بالقـانون      أ ىلإن نتوسع أويمكن 
عـلاه تحـدثت عنهـا بشـيء مـن      أهمية العناصر م السوداني وللأ٢٠١٦التحكيم 
  .لالتفصي
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
 

حكـيم هـو عقـد يـتم بـين      علـى الت  الاتفـاق إذا كان المتفق عليـه أن  
إلا أن الأمـر اخـتلط علـى بعـض      .الطرفين، ويعتبر مظهرا لسلطان إرادتهـم 

الآراء الفقهية بين ما يعـد طبيعـة قانونيـة للتحكـيم كوسـيلة اسـتثنائية لفـض        
  .التحكيم تفاقالنزاعات، وبين الطبيعة القانونية لا

  :ويعد عملا قضائيا الاتفاق على التحكيم ذو طبيعة إجرائية،: الأول الاتجاه

جبـاري يلـزم الخصـوم فـي     إهو إلا قضـاء   ذهب فريق أن التحكيم ما
بعـض الفقهـاء فـي    ليه كوسيلة لحل خلافاتهم ودعـم  إهم على اللجوء اتفاقحالة 

إيطاليا مع تسليمهم باعتباره عقدا، إلا أنهم يرون أنـه عقـد لـيس لـه الطبيعـة      
عامـة، سـندهم فـي ذلـك أن عقـد       إجرائيـة  الخاصة بالعقود، وإنما له طبيعة

التحكيم يؤثر في الخصومة؛ فيمنع من عرض النـزاع علـى القضـاء، ويخـول     
 ـ  اتفاق التحكيم فضلاًالمدعى عليه الدفع بوجود  لخصـومة التحكـيم    هعـن تنظيم

  .في النواحي التي ترك القانون للأفراد حرية تنظيمها

  :إلى تيةالحجج الآ ىلإي أيستند أصحاب هذا الر

، فـإذا رفعـت دعـوى    استثنائي من الأصـل العـام  أن التحكيم قضاء / ١
ختصـاص  أمام المحكمة المختصة كان للطرف الأخر الحق فـي الـدفع بعـدم الا   

 ـإ، حيـث أثـار هـذا الـدفع     اختصاص هيئة المحكمينن نظر الدعوى من لأ  ىل
ى أن هذا الدفع غير متعلـق بالنظـام العـام يجـب أن مـن      أخلاف فمنهم من ر

الخـوض فـي تفاصـيل    اف الـدعوى مـن ناحيـة الموضـوع قبـل      أحد أطر
خر إلى أنـه يبـدى قبـل أي دفـع شـكلي      ، وذهب الفريق الآالموضوع الدعوى

ينـزع   ، ونجـد أن شـرط بـالتحكيم لا   يجوز للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها     ولا
  .المحكمة حقها ولكن يمنعها من سماع الدعوى
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 ـ   إن حكم المحكم يحوز حجية الأمر المقضي فيـه / ٢ اً وينفـذ تنفيـذاً جبري
 علـى  بنـاء  أو ذكـره المشـرع تلقائيـاً    وهذا مـا بعد صدور الأمر بهذا التنفيذ 

 الحكـم  مـن  معتمـدة  صـورة  معـه  مرفقاً المختصة المحكمة إلى مكتوب طلب
تحـوز أحكـام المحكمـين    : (كذلك ذهب المشرع المصري بقولـه و، )١()الأصلي

النفـاذ بمراعـاة    المقضي وتكـون واجبـة  لهذا القانون حجية الأمر  الصادرة طبقاً
 .)٢()هذا القانون يالأحكام المنصوص عليها ف

درجـت عليـه قـوانين المختلفـة      ومما يؤيدون الطبيعة القضائية مـا / ٣
  .)٣(صطلاح الأحكام على أحكام المحكمين والأحكام القضائيةاإطلاق 

  :وهذا الرأي مردود عليه بالآتي

علـى التحكـيم لا يعـدو كونـه عقـدا       الاتفاقمخالفة الواقع والقانون؛ ف -
من عقود القانون الخاص خاضع للقواعـد العامـة التـي تحكـم العقـود، وهـي       

  .قواعد القانون المدني

ينعقـد   اتفـاق التحكـيم؛ لأنـه    اتفـاق لا يمكن إضفاء تلك الطبيعة على  -
قبل بدء الخصومة فلا يمكـن اعتبـاره عنصـرا مـن عناصـرها، ومـن غيـر        

  .أن يأخذ صفة العمل القضائي المتصور

وحيث أن المشرع ساوى بين شرط التحكيم، ومشارطته، ولا يفـرق فـي    
التحكيم يـتم مسـتقلًا،    الشروط، وفي طبيعة كل منهما عن الآخر، ومادام أن شرط

مما يجعله ذا طبيعة عقدية خالصة، فإن مشارطة التحكيم  جراءاتوقبل البدء في الإ
كونها ذات طبيعة تعاقدية محضة حتى، وإن أبرمت بعـد   تأخذ ذات الحكم من حيث

  .ذات الطبيعة القضائية جراءاتبدء الإ
                                         

  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ٤١(المادة  )١(
  .م١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكيم المصري رقم ) ٥٥(المادة  )٢(
  .٤٧: وإجراءاته، مرجع سابق، ص التحكيم عقد طه، محمد أحمد صلاحالقصيمي  )٣(



١٤١ 

  :الطبيعة التعاقدية للتحكيم: الثاني الاتجاه

ذهب فريق أن التحكيم ذو طبيعية وتعليل ذلك أنـه عقـد رضـائي ملـزم     
 ـ     ي فـي عمليـة   للجانبين ويترتب على ذلك أن حكـم التحكـيم هـو عنصـر تبع

 ، حيث ركز على تفسير كافة مراحل حتى صـدور القـرار مـن المحكـم    التحكيم
 لمحتـوى  تحديـد  مجـرد  هـو  التحكـيم  حكم فإذا النزاع، أطراف به يلتزم الذي
 التحكـيم  حكـم  أن رغـم  المحتكمـون  وهم المتعاقدين، غيرة بمعرف التحكيم عقد
 النـزاع  فـي  يفصـل  كونـه  حيـث  مـن  برمتهـا  التحكيم عملية من الهدف هو

  .صدوره فور للتنفيذ قابلاً حكماً ويصدر

 الأطـراف إن أسـاس التحكـيم هـو إرادة     :أي علىويستند أنصار هذا الر
هم اتفـاق إن الأفـراد المتنـازعين ب  تسوية نزاعاتهم عـن طريـق التحكـيم، و    في

على التحكيم يتفقون ضمناً على التنازل عن حقهم الطبيعـي فـي التقاضـي عبـر     
 ـالقضاء وبذلك يخ هـداف التحكـيم   أ، وم سـلطة كصـدرها إرادتهـم   ولون المحك

تحكـيم ضـمن    ، فالقضاء يحقق مصـلحة عامـة أمـا   هداف القضاءأتختلف عن 
متثـال  يفتـرض القضـاء عـدم إرادة أحـد الطـرفين الا     موضوع محدد سلفاً، و

للقاعدة القانونية التي تحمي مصـلحة الطـرف الأخـر فـي مواجهتـه فـي مـا        
  .لحرة بأنها النزاعإرادتهم اب الأطرافالتحكيم يرغب 

إن القانون الوضعي يؤيد هـذه الطبيعـة حيـث أنـه يمكـن أن المحكـم       
، يباشـرها سـوى الـوطني    جنبياً في حين الوظيفة القضـائية لا أيكون وطنياً أو 

، وكـذلك إذا  إنكـار العدالـة  إذا لم يقم المحكم بواجبه فلا تنطبـق عليـه قواعـد    
، يمكـن رفـع دعـوى أصـلية     المحكم فلا يخضـع لقواعـد المخاصـمة   أخطاء 

  .)١(طلان حكم المحكم بعكس حكم القضاءبب

                                         
  .٤١: وإجراءاته، مرجع سابق، ص التحكيم عقد طه، محمد أحمد صلاحالقصيمي  )١(



١٤٢ 

 الأطـراف يكـون عـن أرادة    الكشـف لا  يرون أن :لرأيمنتقدون لهذا اال
 اتفـاق ذا كـان حكـم التحكـيم مصـدره     إ، عن إرادة القانون في هذه الحالة ولكن

 حترام قواعـد النظـام العـام والعديـد مـن     الأطراف ألا أنه محدد ومشروط بـا 
جرائيـة مثـل ذلـك احتـرام حقـوق الـدفاع       المواضيع القواعد الموضوعية والإ

 .للقانون واجب فرادالأ متثالاوكذلك  

ــول ــة الق ــة بالنظري  طــرافالأ طبيعــة عــن ســؤال تطــرح التعاقدي
 إجـارة  أسـاس  علـى  هـو  أو الخصـوم  عـن  وكيـل  علاقة هي هل بالمحكمين

 .قوقوح لتزاماتوالا واجبات من عليه يترتب وما عمل،

، ولا الاتفـاق بأن الطبيعة التعاقدية لا تنطبق إلا على جزء من التحكيم، وهو 
يمكن إضفاؤها على التحكيم ككل، وإلا نكون بذلك قد خالفنا ما قصده المشرع مـن  
إضفاء طبيعة الأعمال القضائية على التحكيم، ومنحه كافة مقومات العمل القضائي، 

عدا ذلك من آثار فـلا يختلـف    قائم به، أما ماوإنما يختلف عنه فقط في الشخص ال
 .)١(التحكيم عن الأعمال القضائية

  :للتحكيم المختلطة الطبيعة: الثالث الاتجاه

 طبيعـة  ذو فهـو  مختلطـة،  طبيعـة  ذو التحكـيم  أن الشـراح  بعض يرى
 القضـائية  الطبيعـة  أو العقديـة،  الطبيعـة  سواء واحدة بطبيعة الأخذ لأن مركبة؛

 عقديـة  طبيعـة  ذو فـالتحكيم  .التطبيـق  فـي  والصعاب المشاكل، من العديد يثير
 ـ ليس الرأي لهذا وفقًا فالتحكيم معاً وقضائية  محضـا،  قضـاء  ولا محضـا،  ااتفاق

 خاصـا،  لباسـا  منهـا  كـل  فـي  يلـبس  متعـددة  مراحل في يمر نظام هو وإنما
 آخـره  وفـي  إجـراء،  أوسـطه  وفـي  ،اتفاق أوله من(: فهو مختلفًا طابعا ويتخذ
 .)٢()حكم

                                         
  .٤١: القصيمي صلاح أحمد محمد طه، عقد التحكيم وإجراءاته، مرج سابق، ص )١(
  .الدولي، مرجع سابق التجاري للتحكيم العدالةموسوعة  )٢(



١٤٣ 

إنـه رغـم قيـام هـذه الطبيعـة       :إلا أن هذا الرأي وجه إليه النقد التـالي 
المختلطة للتحكيم على أساس تحليل ورصد لما يـؤثر فـي التحكـيم، وهـو أمـر      

إلا أن التحليل القانوني يجب ألا يقـف عنـد القـول بـأن التحكـيم ذو      . مهم جدا
هـذا الوصـف يعتبـر بمثابـة     متجـانس، فمثـل    طبيعة مختلطة، أو خليط غير

  .اعتراف بالعجز، ومحاولة للهروب من مواجهة الحقيقة

أن القول بالطبيعة المختلطة للتحكـيم يـؤدي إلـى خلـط بـين حجيـة        -
حجية الأمـر المقضـي تثبـت لحكـم التحكـيم       حكم التحكيم، وبين قوته التنفيذية،

  .بمجرد صدوره

كـيم إلا بصـدور أمـر قضـائي     أما القوة التنفيذية فلا يحوزها حكم التح -
، وهـو قضـاء   طـراف من أصـل التحكـيم، وهـو العمـل الإرادي للأ    . بتنفيذه

بالنظر إلى كون الحكـم الصـادر يلـزم وأصـحاب هـذه النظريـة يـرون أن        
 الأطـراف التحكيم له طبيعة مختلطة؛ فهو عقد بالنظر إلى الوجـوه التـي تشـتق    

  .بقوة غير القوة الملزمة للعقد

بـأن هـذا الوصـف يعتبـر      :هذه النظرية الـبعض قائلًـا  وقد عقب على 
بمثابة اعتراف بـالعجز ومحاولـة للهـروب مـن مواجهـة الحقيقـة بأبعادهـا        

 ـإأن الخلط في الطبيعة يؤدي  :وعقب آخر قائلاً، المتعددة الخلـط فـي حجيـة     ىل
حكم التحكيم وبين قوة التنفيذ تثبت لحكم التحكيم بمجـرد صـدورها وهـي أمـر     

 بصـدور أمـر   يحوزهـا حكـم التحكـيم إلا    لقوة التنفيذيـة التـي لا  أخر غير ا
  .)١(قضائي بتنفيذه

أنه من الصعب النظر إلى التحكـيم كعقـد؛ فالعقـد فـي      :وعقب آخر قائلاً
حد ذاته لا يحسم النزاع، كما أن العقد لـيس هـو جـوهر التحكـيم بـدليل عـدم       

                                         
  .٥١: القصيمي صلاح أحمد محمد طه، عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق، ص )١(



١٤٤ 

يتســم بالصــيغة ، وإذا اعتبرنــا أن التحكــيم الإجبــاريوجــوده فــي التحكــيم 
الرضائية، أي التعاقدية فلا يمكن أن تنسحب هـذه الصـفة إلـى حكـم التحكـيم      

  .الصادر في النزاع

أن النظريـة القضـائية لا تتفـق، وطبيعـة التحكـيم لأن       والواقع أيضـا 
القضاء سلطة عامة من سـلطات الدولـة لا يتولاهـا إلا القاضـي؛ فـالمحكم لا      

سـلطة كتوقيـع غرامـات علـى الخصـوم، أو      يتمتع بما يتمتع به القاضي مـن  
قد تختلف عـن الحكـم الصـادر مـن القضـاء؛       جراءاتالشهود فضلًا عن أن الإ

فهو لا يتمتع به حكم القضاء من قوة تنفيذية جبرية؛ فالحجيـة التـي يتمتـع بهـا     
لـى خـلاف حكـم    عحكم القضاء تحول دون رفع دعوى أصلية بـبطلان الحكـم   

  .فع دعوى ببطلانهالتحكيم والذي يجوز فيه ر

  :نظرية كيوفندا: رابعال الاتجاه

الحديثـة فـي فقـه     يطاليـة كيوفندا، مؤسس المدرسـة الإ   ستاذيصور الأ
أشـخاص   اختيـار يخول القـانون للأفـراد   " :كالتالي طبيعة التحكيم  المرافعات،

 ـ  لاء الأشـخاص يبحثـون بتفـويض مـن     ؤخاصين للإعداد للقرار القضـائي فه
القانون في الحالة المعينة وهذا البحـث لـيس عملًـا قضـائيا،     الخصوم عن إرادة 

يكتمـل إلا بالعنصـر    وإنما هو يكون أحد عنصري العمـل القضـائي الـذي لا   
  .)١("الثاني، وهو عنصر الأمر

هذه النظرية هي الأخـرى غيـر جـديرة بالتأييـد فيـرى بعـض الفقـه        
 ـ الأطـراف فحقيقة أن المحكم لا يبحـث عـن إرادة    ث عـن إرادة  ، وإنمـا يبح

القانون، ولكن الصحيح أن المحكـم لا يقتصـر دورة علـى البحـث عـن هـذه       

                                         
الـدولي،   التجـاري  للتحكـيم  العدالـة  ، موسـوعة ٦٩ - ٦٨: ص ،جـزء أول  - نظم – كيوفندانظرية  )١(

ــيم،  ــة للتحك ــة القانوني ــاريخhttps://justice-academy.comالطبيع ــدخول ، ت  م٢٤/١/٢٠٢٢: ال
  .خرطوممساء، ال ٣:٤٠الساعة 



١٤٥ 

 ـالإرادة يق أن المحكـم شـخص خـاص،    ي، وإنما يطبقها، ولا يمنع من هذا التض
كما لا يمنع من اعتبار التحكيم قضاء، أما القاضـي فـلا يفعـل سـوى إضـفاء      

حجيـة الأمـر المقضـي     ولهذا فحكم التحكيم يحـوز ،  القوة التنفيذية على الحكم
   .ذبمجرد صدوره، ولو لم يصدر أمر التنفي

  :الطبيعة المستقلة للتحكيم :الخامس الاتجاه

 أو ذو طبيعـة خاصـة   ذهب بعض الشـراح إلـى القـول بـأن التحكـيم     
وديـة بـين    فإذا كان التحكيم يعني الرغبة فـي فـض النـزاع بطريقـة    " مستقلة

للتحكـيم بفكـرة    الطبيعـة القانونيـة   الأفراد؛ فذلك يعني أن نأخـذ عنـد تحديـد   
التحكيم، وإن كـان عقـدا يتمتـع بالخصـائص      اتفاقف. مستقلة عن النظم الداخلية

لـيس إقامـة علاقـة    " هدفه .العامة للعقود، إلا أنه يتميز عنها بهدفه، وموضوعه
قانونية مبتدأه بين طرفين ماليـة كانـت، أو شخصـية، وإنمـا تسـوية النـزاع       

لـيس التراضـي علـى تسـويه     " وموضـوعه  ،"ة قانونية سابقةالناشئ عن علاق
فـردا كـان أو هيئـة     -نهائية للنزاع محدده بذاتها، وإنما إقامة كيـان عضـوي   

  .)١("عنهما لطرفين لتولي الفصل فيها استقلالاًترفع إليه ادعاءات ا

فهو بالضرورة حسم النـزاع وفقًـا للمبـادئ العامـة     " أما عن عمل المحكم
ا النظام القانوني، وأهمها مبدأ المساواة، ومبـدأ المواجهـة إلـى غيـر     التي يضعه

 ـالتحكـيم فـي عـداد     اتفـاق ذلك من المبادئ القضائية، مـع دخـول    ات الاتفاق
علـى المحكـم أن يطبـق شـروط     : بمعنـى أن  .المطروح تطبيقها على المحكم

التحكيم مثله في ذلك مثـل القاضـي عنـدما يطبـق شـروط عقـد معـين         اتفاق
  .لق بالنزاع المطروح عليهمتع

  :تيالآ ىلإوترجع أهمية معرفة الطبيعة القانونية للتحكيم 

                                         
  .الدولي، مرجع سابق التجاري للتحكيم العدالةموسوعة  )١(



١٤٦ 

معرفة المعاملة التي سوف يتلقاها حكـم التحكـيم عنـد تنفيـذ سـواء       /١
الـبطلان   الدولة التي صدر فيها أو خارجها، ومثـال ذلـك تحديـد إجـراءات     في

  .إجراءات التحكيمالتي يمكن أن تشوب 

، حيـث القـول بالطبيعـة التعاقديـة     وة الملزمة لحكم المحكمتحديد الق/ ٢
يؤدي إلى اعتبار حكم المحكم مجرد تطبيق الأحكـام عقـد التحكـيم يلتـزم بـه      
الأطراف بمجرد صدوره أي أن حكم المحكم هـو الكاشـف لطبيعـة مـا أتفـق      

عتبـار حكـم   االقـول بالطبيعـة القضـائية يـؤدي إلـى       أما العقد، أطراف عليه
 .القضائية كما بالمعنى الدقيق للأحكامالمحكم ح

  .تحديد للقانون الواجب التطبيق/ ٣

لاف فـي القيمـة   خـت اختلاف النظر في الطبيعـة القانونيـة أوجـد    ا /٤
تحكـيم ينـتقص مـن    للنظام الأنجلوأمريكي عند رقابتـه  ، فمثلاً الالقانونية للتحكيم
يسـتطيع المحكمـين أن    ، فالمحاكم تشارك المحكمـين عملهـم ولا  القيمة القانونية

 إذا أمرتـه  ن المحكـم ملزمـاً بتسـبيب الحكـم إلا    أكما مسائل القانون يقروا في 
، وذلك خـلاف النظـام اللاتينـي الـذي يسـتوجب تسـبيب       المحكمة العليا بذلك

يتـدخل بالرقابـة    ، كمـا أنـه لا  المحكم مفوضاً بالصـلح  المحكم لحكمه كما كان
  .)١(فقط ةرقابته إجرائينما إفي مسائل القانون والوقائع و

                                         
  .٣٩: القصيمي صلاح أحمد محمد طه، عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق، ص )١(



١٤٧ 

 

ى هي أن يكون صـورة عقـد معـين بـين     الأول: تفاق التحكيم صورتينلا
، والصـورة  لفعل بينهم وتسـمى مشـارطة التحكـيم   الخصوم بمناسبة نزاع قائم با

  .لتحكيمشرط بعقد ويطلق عليه شرط االثانية أن تكون في صورة 

بمناسـبة نـزاع معـين قـائم بالفعـل       الأطرافبين  اتفاقهو : المشترطة
بيــنهم يلتزمــون بمقتضــاه بعــرض هــذا النــزاع علــى محكــم أو محكمــين 
المختارين من قبلهم بدلاً عن عرضه على المحكمـة المختصـة أصـلاً بنظـره،     

  .)١(وهي الصورة الأسبق ظهوراً واعترافاً بها

 الاتفـاق يقصـد بهـا    "عنهـا المشـرع السـوداني   ومشارطة التحكيم تكلم 
 ـ الاتفاقتعده هيئة التحكيم ب يالذ ويوقعـا عليـه، ويتضـمن      النـزاع  يمع طرف

مسـألة أخـرى    يالتحكـيم، وأ  أتعـاب التحكيم، ومدته ولغته ومقـره و  إجراءات
 الأطـراف وتبدو فائدة المشارطة هو فـي حالـة عـدم إدراج     ،)٢(" يرى تضمينها

 ـ حيـث أن مشـارطة التحكـيم    . )٣(الأصـلي  الاتفـاق د إبـرام  شرط التحكيم عن
تفترض مبدئياً عدم وجود شرط التحكيم في العقد ثم يقع النـزاع بعـد ذلـك بـين     

  .)٤(طرفي العقد

المعيار المميز للمشارطة هو إبرامها بعد قيام النـزاع سـواء قبـل رفـع     
، أمـام  عوىإجـراءات الـد  الدعوى حيث يمكن إبرامها في أي حالة تكون عليهـا  

                                         
سيد التحيوي، اتفاق التحكيم وقواعده في قـانون المرافعـات وقـانون التحكـيم، مرجـع سـابق،       محمود  )١(

  .١٧٥: ص
  .م٢٠١٦التحكيم السوداني لسنة من قانون ) ٤(المادة  )٢(
  .١٢٥: عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، مرجع سابق، صعزمي  )٣(
حداد، اتفاق التحكيم، بحث مقدم لـدورة آليـات وإجـراءات التحكـيم المنعقـدة فـي صـنعاء،        حمزة . د )٤(

  .١٢: م، ص٢٠٠١أبريل 
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، بل يجوز إبرامها ولو كانـت قضـية طالمـا لـم     من درجات التقاضي أي درجة
  .)١(فيها حكميصدر 

علـى التحكـيم وكانـت الخصـومة قائمـة أمـام قضـاء         الاتفاقذا تم إو
الدولة فإن ذلك يعني ترك الخصومة أمام هذا القضـاء الدولـة فـإن ذلـك يعنـي      

السـابقة الصـادرة    حكـام ل عـن الأ ترك الخصومة أمام هـذا القضـاء والتنـاز   
ص في المشارطة علـى التمسـك بمـا يكـون     نلصالح أحد الخصوم في حقهم بال

  .)٢(أنفتق التحكيم قضائية قبل إبرام أحكامقد صدر لصالحهم من 

نتهـى  ايصح إبرام المشـارطة بالنسـبة لنـزاع     إلى أنَه لا الإشارةوتجدر 
للنـزاع أو حتـى بحكـم تحكـيم     ، أما تحكيم قضـائي حاسـم   أطرافهبالفعل بين 

 العقـد  عـن  مسـتقل  عقـد  عـن  عبـارة  هي التحكيم مشارطة فإنإذاً . )٣(نهائي
 يـتم  المسـتقل  العقـد  ذلـك  وفـي  الطـرفين،  بـين  عليه التعاقد تم الذي الأصلي

 بدايـة  فـي  تـتم  لا التحكـيم  مشارطة نأ إلى إضافةالتحكيم، و شروط كافة وضع
 النـزاع  أو الخـلاف  حـدوث  بعـد  وضـعها  يتم بينما النزاع، أطراف بين التعاقد
  .النزاع حدوث قبل وليس كامل بشكل

 تـم  يكـون  لا أن يجـب  أنـه  هـي  التحكيم مشارطة وضع شروط أهم من
 التحكـيم  شـرط  وجـود  عـدم  أي التحكـيم،  بنود من أي الأصلي العقد في وضع

 فـي  وضـعه  يـتم  رئيسـي  بنـد  هـو  التحكيم شرط أن حيث ،الأصلي العقد في
 أي يوجـد  لا أنـه  إلـى  فيهـا  الإشـارة  يتم التحكيم مشارطة بينما الأصلي، العقد
  .العقد في التحكيم على اتفاق

                                         
مـواد المدنيـة والتجاريـة، الجـزء الأول، اتفـاق      محمد هاشم، النظرية العامة للتحكـيم فـي ال  محمود  )١(

  .١٣٦: م، ص١٩٩٠التحكيم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  .١٥٠: عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٣٦: صمحمود محمد هاشم، النظرية العامة في التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق،  )٣(
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  :شروط التحكيم

على إحالة ما ينشـأ مـن نـزاع حـول تفسـير       الأطراف اتفاقيقصد به 
العقد أو تنفيذه يفصل فيه بواسطة التحكيم ، وقد يـرد الشـرط فـي نفـس العقـد      

ممـا يعنـي تنـازل    . )١(لاحـق  اتفـاق لقانونية أو فـي  الأصلي مصدر الرابطة ا
  .هم على اللجوء للمحاكم العاديةالمتعاقدين مسبقاً وقبل نشوء النزاع بين

التحكيم قد يرد في صورة شرط في أي عقود من العقـود مضـمونة    اتفاقف
، أي أنَـه يواجـه منازعـة أو    أطرافه من منازعات للتحكـيم إحالة ما قد ينشأ بين 

الراغبـة فـي    الأطرافمحتملة وغير محددة ويمكن أن تنشأ مستقبلاً بين منازعات 
  .)٢(اللجوء للتحكيم سواء تعلقت بتفسير العقد أو تنفيذه وقد لا تنشأ

 علاقـة  بيـنهم  كـان  سـواء  طـرفين  بـين  تربط التي القانونية العلاقة إن
 بشـكل  وضـعها  يـتم  التـي  الشـروط  بعـض  هنـاك  فإن داريإ أمر أو تجارية
 كافـة  لتنسـيق  البدايـة ، ذلـك   مـن  بيـنهم  الأساسـي  العقد داخل كبنود يرئيس

 أي فـي  تنشـب  قـد  مشـكلات  أي وعـلاج  بينهم، فيما للتحكيم القانونية الروابط
 يـتم  وهـو  التحكـيم  شـرط  يسـمى  لـذلك . الشـراكة  تلـك  في يدور قد حدث

 ـ  أنـه  حيـث  للغاية وطبيعية دارجة بصورة العملية الحياة في استخدامه  ذاأمـر، ل
 ويـتم  للغايـة،  مختصـرة  بصـورة  وضـعه  يـتم  وهو دائم بشكل هاختيار يجب

 أطـراف  بـين  فيمـا  للتحكـيم  الحاجـة  حـال  فـي  استخدامه يتم أنه على التنويه
  .ما نزاع وقوع حال في الشراكة

 يـتم  فقـط  حيـث  واضـحة،  بدرجة مختصرة تكون الطريقة تلك أن حيث
 فـي  ، أمـا التحكـيم  إلـى  الأمر الةإح يتم ما خلاف حدوث حال في أن مثلاً القول

                                         
م، ٢٠٠١فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعـة جامعـة القـاهرة والكتـاب الجـامعي،       )١(

  .٩٣٤: ص
  .٧٩: سيد التحيوي، اتفاق التحكيم وقواعده في قانون المرافعات وقانون التحكيم، مرجع سابق، صمحمود  )٢(
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 بعـض  إضـافة  مثـل  الطـرفين  بين من الأمور بعض إضافة يتم الحالات بعض
  .التحكيم لشروط الأخرى حكامالأ

 تحديـد  أو النـزاع،  فـي  التطبيـق  الواجـب  القـانون  إضافة يتم أن مثل
 ـ الاهتمـام  يتم كما التحكيم، قامةإ مكان ، التحكـيم  هيئـة  فـي  الـذين  الأطرافب
 أعضـاء  بعـض  أو كـل  يشـملها  التي بعضها أو المؤهلات كافة اختيار تمي حيث
 بعـض  هنـاك  ،المشـكلات  فـي  والتحكـيم  بالفصل تقوم سوف التي التحكيم هيئة

 وجنسـية  نـوع  أو سـن  مثـل  الشـروط،  بعـض  بها وضع يتم النادرة الحالات
 مـدقق  التحكـيم  هيئـة  رئـيس  يكـون  أن اشتراط أو التحكيم، هيئة أعضاء بعض
  .مهندساً يكون أن أو محامي أو اتحساب

 اولهذ مباشر، بشكل العقد في الوارد التحكيم شرط يطرح لم الإسلامي الفقه
  :الإسلامي الفقه في بالعقد المقترنة للشروط وفقاً ندرسه نأ يمكن

 محـل  يكون نألصحته  واشترط العقد يوافق شرط هو الصحيح الشرط :أولاً
 محله صبحأ ذاإ العقد يفسد، المصري التحكيم في ليهع المتعارف وهذا - معلوم العقد

 يكـون  نأ ذلك، ممكـن  من شيء طياته بين يخفي ىحت وأ رباً وأ غرراً وأ مقامرة
  .مقبول عرف يأ الناس بين التعامل به جرى شرطاً

 يسـقط  فاسـد  شـرط  الإسـلامي  للفقـه  طبقـا  نوعينالفاسد  الشرط :ثانياً
 ، شـرط بدونـه  العقـد  يسـري  نأ ويمكـن  ةعمنف يسبب لا: صحيحاً العقد بقىيو

 ـ يحـوي  فهـو : بأكملـه  العقـد  فسـاد  لىإ سقوطه ويؤدي يسقط فاسد   دون ةمنفع
 التزامـه  مـدي  تحديـد  الفـرد  يسـتطيع  لا وحـين  غرراً وأ رباً تتضمن( عوض
  .)١()ةالحيا ىعل التأمين عقود ىعل ومثال غرار عقد يكون

                                         
، ية وفــي القـانون الوضـعي العربــي  شـرط التحكــيم فـي الشـريعة الإسـلام     ،خالـد الكـاديكي  . د )١(

https://www.eastlawsacademy.com/ ــدخول ــاريخ الـ ــوم، ١٢/٢/٢٠٢٢: ، تـ م، الخرطـ
  .بعد الظهر ٢:٢٧الساعة 
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 ـأ"وضح أالسنهوري  كتورد ةالعلام دة فقهيـة تفـرض علـى    ن هناك قاع
المسلمين احترام التزاماتهم التعاقدية وان كـل عقـد يتضـمن أي شـرط مقبـول      

لزامـي وسـنده   إعقـد قـانوني وبالتـالي عقـد      هـو  الإسلاميبموجب الشرع 
 الإسـلامي الفقـه  ". المسلمون عنـد شـروطهم  "النبي صلى االله عليه وسلم  حديث

ن ندرسـه  أيمكـن   ا، ولهـذ باشـر بشكل م لم يطرح شرط التحكيم الوارد في العقد
 ـوينطبـق كـلام   ، )١(الإسـلامي للشروط المقترنة بالعقد فـي الفقـه    وفقاً  ةالعلام

  .رطة التحكيم وذلك بالقياس بينهماكذلك على مفهوم مشا السنهوري كتورد

  :التحكيم ومشارطة التحكيم شرط بين الفرق

 ،الهـا إغف يجـب  لا التـي  الهامـة  الأشـياء  بعـض  في أيضاً الفرق يظهر
 وهيئـة  التحكيميـة  الطريقـة  اختيـار ب القيـام  خـلال  مـن  جلياً يظهر أنه حيث

 المحكمـين  اختيـار  يـتم  التحكـيم  مشـارطة  في بينما ،التحكيم شرط في التحكيم
 هـي  أيضـاً  الفـروق  أبـرز  ومـن  بالفعـل،  النـزاع  وقوع بعد التحكيم وطريقة

 مثـل  الهامـة  النقـاط  بعـض  تشـمل  حيـث  ،المشارطة تتضمنها التي التفاصيل
 النـزاع  تفاصـيل  شـرح  معينـة،  محاكم إلى التحكيم حالةإ عن بالتفصيل الاتفاق
 .النزاع أطراف وتوضيح المحكمين أسماء اختيار كاملة، بصورة

، حيـث كـل منهمـا    شرط التحكيم ومشـارطة التحكـيم   بين الاتفاقأوجه 
 شـرط  يتمحور فـي تعريـف كـل مـن     الاختلافأوجه ، ولى حل النزاعإيهدف 
عـن بنـد مـن ضـمن      ةهو عبـار شرط التحكيم التحكيم حيث  ومشارطة التحكيم

ى بين طرفي العقد ويتفقـان فيـه علـى اللجـوء للتحكـيم      الأول الاتفاقبنود عقد 
مركـز مخـتص بـالتحكيم    ن تـتم تسـمية   حالة نشوب نزاع بينهما ويمكـن أ  يف

 ـ    ، أمـا  زاعومكان التحكيم والمحكم أو لا يسميانه ويتم تسـميته عنـد نشـوب الن
طرفـي العقـد عنـد    بإبرامـه  عن عقد مستقل يقـوم   ةهو عبارمشارطة التحكيم 

                                         
  .المرجع السابق )١(
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نشوب النـزاع ويسـميان فيـه المركـز المخـتص بـالتحكيم ومكـان التحكـيم         
شـرط التحكـيم   حيـث أن   وقت إبرام كـلاً منهمـا  ، وكذلك الفرق الثاني والمحكم

نـه سـابق علـى    أ يقبـل نشـوب النـزاع أ    يى أالأولالعقد  ييتم النص عليه ف
أنـه لاحـق علـى     ييتم إبرامه بعد نشوب النـزاع أ مشارطة التحكيم أما  النزاع

 .ى ولاحق على نشوب النزاعالأولإبرام العقد 

 ـ ومشـارطة  التحكـيم  أن معيار التفرقة شرط ىلإونستخلص  يم هـو  التحك
كبنـد فـي    ويستوي في ذلـك أن يـرد الشـرط    ،ورد الشرط قبل حدوث النزاع

إضافة لذلك أوجب المشـرع تـوافر شـروط معينـة فـي       ،ستقلاً بذاتهالعقد أو م
 المشارطة وبالتالي لا يمكن أن تتحقـق الشـروط إلاَ بعـد وقـوع النـزاع فعـلا      

، فإذا لم يعـين محـل النـزاع فـإن المشـارطة      والمتمثلة في تعيين محل النزاع
  .تحكيم فلا يلزم ذلكتكون باطلة قانوناً أما في الشرط ال

 اتفـاق ي يتقيـد بنصـوص   اتفـاق إن التحكيم قضاء الباحث  ىيرمما سبق 
 لـذلك  ،التحكيم، وبالنصوص القانونية التي يفترض علـى المحكـم الالتـزام بهـا    

يجب أن نبتعد عن القوالب التقليدية لتحديد طبيعـة التحكـيم؛ فهـو ظـاهرة، وإن     
مثـل  سبقت القضاء في الوجود، إلا أنه ليس أحد السـلطات العامـة فـي الدولـة     

يـدرج   اتفـاق هـو   :شـرط التحكـيم   .القضاء، كما أنه لا يجوز في كل منازعة
إحالـة النـزاع    الأطـراف شـتراط  االعقد علـى   أطراففي عقد المعاملات بين 

ساسـي للـدخول فـي عـالم التحكـيم      الذي سوف يحدث مستقبلاً وهو المدخل الأ
يجـئ بعـد   " حـق لا"اتفـاق  هـو  : الاتفاق، أما ساسوبدونه لا يوجد تحكيم من الأ

، ويأخـذ قـوة الشـرط   ) عقد المعـاملات (لنزاع أو يكون بعد إبرام العقد حدوث ا
التحكيم أي تعـد وتكتـب ويـتم التوقيـع      ةالوسيلة الإجرائية العملي :أما المشارطة

منفصـل عـن العقـد     الأطـراف يبرمـه   اتفاقأي  عليها بعد تشكيل هيئة التحكيم
  .ابينهم د نزاع قائم فصلاًيم في صدالأصلي، وذلك للجوء إلى تحك



١٥٣ 

من أين يستقي التحكيم هـذا الطـابع الخـاص وهـذه     : ويثور التساؤل الآن
  ؟الذاتية المستقلة

القـوانين الداخليـة للـدول فحسـب، وإنمـا       إن التحكيم لا يجد أساسه في
التحكـيم الدائمـة    يات الدولية، وأنظمة ولـوائح هيئـات ومراكـز   الاتفاقأيضا في 

فـي صـورة مـا     الأطـراف تلف دول العالم، والتي يلجأ إليهـا  المنتشرة في مخ
 ـإونجـد أن الانتقـادات الواضـحة والصـريحة      .يعرف بالتحكيم النظـامي   ىل

 ـإ، أدى بالفقهاء الطبيعات السابقة القـول بالطبيعـة الخاصـة للتحكـيم فـي       ىل
، ومخـتلط فـي   نشـأة، وقضـائي فـي وظيفتـه    مجمله بمعنى أنه نظام تعاقدي ال

يجـد أساسـه فـي القـوانين      ن التحكيم لا، لأه، وهنا يكمن مربط الفرسليإالنظر 
التحكـيم  (التحكـيم   لوائح هيئـات ومراكـز  نما في أنظمة وإية للدول فقط، والوطن

، لدوليـة أن كانـت ثنائيـة أو جماعيـة    ، وكـذلك فـي المعاهـدات ا   )المؤسسي
  .ةوالقاريللحدود  ةوالارتباط العضوي مع التجارة الدولية والشركات العابر

يتقـاطع مـع القضـاء     التحكيم يـوازي ولا  اتفاقأن  ىلإومن ذلك نخلص 
هـل تكفـي القـوانين الداخليـة،     مـر  التنفيـذ الأ  لا في حالة بطلان التحكـيم أو إ
الأطـراف بالالتجـاء إلـى التحكـيم عمومـاً      يات الدولية وحدها لإلـزام  الاتفاقو
  ؟المشارطة خصوصاًو

وسيلة لفض المنازعات قد قننتها القـوانين؛   على الرغم من أن التحكيم كأي
يات الدولية لا يعني بالتأكيد أنـه  الاتفاقفإن هذا التقنين بالنسبة للقوانين الداخلية، أو 

السير فيـه طبقًـا    إجراءات؛ فتقنين القوانين لا يتعدى تحديد الأطرافإجباري على 
  .بالالتجاء إليه الأطرافلقواعد عامة لا تتطرق إلى إلزام 

، ئي، وســيظل كــذلك مهمــا تطــور تشــريعهفــالتحكيم طريــق اســتثنا
 ـ    السـلطة   يفالسلطة الطبيعية في فض المنازعات هـي السـلطة القضـائية، فه

بمعنـى   ، وهـي السـلطة الطبيعيـة   ي تتولي الفصل في كافة المنازعاتالت العامة
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، وقد ذهب مركـز واشـنطن، وكـذلك غرفـة التجـارة      ا أولاًأن اللواء ينعقد له
يـة  اتفاق، وأيدهم بعـض الفقـه إلـى أن الـدول بتوقيعهـا علـى       I.C.C اريسبب

التحكـيم أمـام المركـز، وحينمـا      اتفاقتُقدم إيجابا في  الاستثمارحماية، وتشجيع 
المقـدم   الإيجـاب يطلب المستثمر التحكيم أمام المركز؛ فإن ذلك يعد قبولًـا علـى   

ن التحكـيم تـم بتوافـق إرادتـين     ية، وبالتالي يكـو الاتفاقمن الدولة الموقعة على 
  .ا على التحكيماتفاقمما يعتبر 

  :من غالبية الفقه للأسباب الآتية لم يلق هذا الاتجاه قبولاً

الحـرة للطـرفين؛ فمجـرد     الإرادةإن أساس التحكيم بمعناه الصحيح هـو  
على أن مـا ينشـأ مـن منازعـات      الاستثمارية بين الدول لتشجيع اتفاقالنص في 

يـة إلـى   الاتفاقالتحكيم ليس كافيا لوجـود التحكـيم، ولـو أشـارت      يحل بطريق
يـة التـي   الاتفاق، إن ختيـار بينهـا  تحكيم محدد، أو مراكز محددة يـتم الا  مركز

بالالتجـاء إلـى التحكـيم، والتخلـي عـن       الأطـراف تبرم بين الـدول لا تلـزم   
ن علـى  الطـرفي  اتفـاق الالتجاء إلى المحكمة المختصـة إلا بـإرادتهم الحـرة؛ ف   

وجـود قـانون داخلـي، أو    حيـث أن  التحكيم هو وحده مصدر سلطة المحكمـين  
ية دولية تنظم التحكيم في موضـوع المنازعـة لا تجعـل التحكـيم الطريـق      اتفاق

 .لفض المنازعة يالطبيعي، أو الإجبار

التحكيم هو محول الطرق، أي أنه بوجوده ينقسم الطريق؛ فيظل طريق  اتفاق
 .وجودا، ولكن المحول يغير الطريق إلى طريق ثانوي هو التحكيمالقضاء الطبيعي م

؛ فالتحكيم طريـق  الأطراف اتفاققانون البلد لا يسرى بشأن العلاقة التحكيمية إلا ب
  .ي حر، وهو بذلك المعنى طريق استثنائي أيضااتفاق

فـي الواقـع طبيعـة مجبـرة فـي عـدم        يالطبيعة الاستثنائية للتحكيم ه
يات الدولية مجبـرة علـى عـدم فرضـها علـى      الاتفاقن القوانين، وأ يإلزامها أ
؛ فتحرمهم من حقهـم فـي الالتجـاء إلـى قاضـيهم الطبيعـي، وهـو        الأطراف
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التحكـيم يظـل هـو الطريـق الوحيـد       اتفـاق ، ولهذا فإن الاتفاق قضاء الدولةب
التحكـيم يسـقط    اتفـاق أن النزول علـى   .لإلزام الأفراد على اللجوء إلى التحكيم

، الاتفـاق على التحكيم، ويصيح غيـر ذي أثـر بنـزول الطـرفين عـن       الاتفاق
  .وهذا النزول قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا

 ـالنزول الصريح يكـون بـإبرام الطـرفين     :النزول الصريح ا جديـدا  اتفاق
؛ حكـيم، النـزول يجـب أن يكـون كتابـة     الت اتفاقيتضمن صراحة النزول عن 

عكـس مـا جـاء بالكتابـة إلا      إثبـات مكتوبا فلا يجـوز   التحكيم اتفاقفإذا كان 
بالكتابة يجب أن يكون النزول من الطرفين؛ فـلا يكفـي نـزول أحـد الطـرفين      

، يجـب أن  عن شرط التحكـيم قبـل نشـأة أي نـزاع    ، يمكن النزول الاتفاقعن 
  .رادة النزول صراحة وبوضوحيعبر الطرفان عن إ

، عـادة يـتم   لطـرفين وهـو يسـتخلص مـن سـلوك ا     :النزول الضمني
الضمني بأن يلجأ أحد الطـرفين إلـى قضـاء الدولـة؛ فيسـلك الطـرف        الاتفاق

تنازلـه هـو الآخـر عـن طريـق      الآخر سلوكًا ينم عن رضائه بهذا الطريق، و
إذا رفع أحد الطرفين الدعوى أمـام قضـاء الدولـة، ولـم يـنم سـلوك        ،التحكيم

الـدعوى لا يمنـع المـدعى    الطرف الآخر عن رضائه بهذا التنازل، فـإن رفـع   
التحكيم، أو الاسـتمرار فيهـا كمـا لا يمنـع هيئـة       إجراءاتعليه من البدء في 

  .التحكيم من إصدار حكم التحكيم

عـن التحكـيم إلا بالنسـبة     لا يعتبر رفع الدعوى أمام قضاء الدولة نـزولاً 
إذا طلـب المـدعى عليـه فـي الـدعوى      مثـال ذلـك    .لموضوع هذه الـدعوى 

مقاصة القضائية متمسـكًا بحـق يوجـد بشـأنه شـرط تحكـيم؛ فـإن        الأصلية ال
 تحكـيم، ولا  اتفـاق للمدعي في الدعوى الأصلية دفـع طلـب المقاصـة بوجـود     

النـزول   في التمسـك بهـذا الـدفع،    هعن حق يعتبر رفعه الدعوى الأصلية نزولاً
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التحكـيم، والـذي يـدخل     اتفـاق الضمني يكون فقط بشأن النزاع الـذي يشـمله   
  .في ولاية هيئة التحكيمفيه  الفصل

  :من صور التنازل الضمني عن اتفاق التحكيم

 ـإبرام الطرفين صلحا بشأن النزاع محل التحكـيم؛ فيعتبـر الصـلح     ا اتفاق
مـع  . لصـلح التحكـيم بالنسـبة للنـزاع محـل ا     اتفـاق ضمنيا على النزول عن 

الصـلح، أو   جديدا فإذا قام نـزاع حـول صـحة    اًاتفاقأن الصلح يعتبر : ملاحظة
 .تنفيذه؛ فهذا النزاع لا يخضع لشروط التحكـيم التـي يتضـمنها العقـد الأصـلي     

التحكـيم فلـيس لأي مـن الطـرفين اللجـوء إلـى        اتفـاق متى تم النزول عـن  
؛ فـإن فعـل   التحكيم، والجمع بينه وبين مباشرة الـدعوى أمـام قضـاء الدولـة    

هـا بالفصـل فـي    لصـدوره مـن جهـة لا ولايـة ل     يكون حكم التحكيم بـاطلاً 
  .الدعوى

، حيـث كـل منهمـا    بين شرط التحكيم ومشـارطة التحكـيم   الاتفاقأوجه 
يتمحور فـي تعريـف كـل مـن شـرط       الاختلافأوجه ، ولى حل النزاعإيهدف 

عـن بنـد مـن ضـمن      ةهو عبـار مشارطة التحكيم حيث شرط التحكيم التحكيم و
لـى اللجـوء للتحكـيم    ى بين طرفي العقد ويتفقـان فيـه ع  الأول الاتفاقبنود عقد 

مركـز مخـتص بـالتحكيم    ن تـتم تسـمية   حالة نشوب نزاع بينهما ويمكـن أ  يف
، أمـا  ومكان التحكيم والمحكم أو لا يسميانه ويتم تسـميته عنـد نشـوب النـزاع    

طرفـي العقـد عنـد    بإبرامـه  عن عقد مستقل يقـوم   ةهو عبارمشارطة التحكيم 
تحكيم ومكـان التحكـيم   نشوب النـزاع ويسـميان فيـه المركـز المخـتص بـال      

شـرط التحكـيم   حيـث أن   وقت إبرام كـلاً منهمـا  الثاني ، وكذلك الفرق والمحكم
أنـه سـابق علـى     يقبـل نشـوب النـزاع أ    يى أالأولالعقد  ييتم النص عليه ف

أنـه لاحـق علـى     يمشارطة التحكيم  يتم إبرامه بعد نشوب النـزاع أ أما  النزاع
 .النزاع ى ولاحق على نشوبالأولإبرام العقد 
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 ـ   ىلإونستخلص  يم هـو  أن معيار التفرقة شرط التحكـيم ومشـارطة التحك
كبنـد فـي    ذلـك أن يـرد الشـرط   ويستوي في  ،ورد الشرط قبل حدوث النزاع

إضافة لذلك أوجب المشـرع تـوافر شـروط معينـة فـي       ،العقد أو مستقلاً بذاته
 لنـزاع فعـلا  المشارطة وبالتالي لا يمكن أن تتحقـق الشـروط إلاَ بعـد وقـوع ا    

، فإذا لم يعـين محـل النـزاع فـإن المشـارطة      والمتمثلة في تعيين محل النزاع
  .ا في الشرط التحكيم فلا يلزم ذلكتكون باطلة قانوناً أم

  :تيةيمكن التركيز على النقاط الآ سبق في هذا الفصل مما

هو اتفاق يـدرج فـي عقـد المعـاملات بـين أطـراف        :شرط التحكيم -
راط الأطراف إحالة النزاع الـذي سـوف يحـدث مسـتقبلاً وهـو      العقد على اشت

  .الأساس من تحكيم يوجد لا وبدونه التحكيم المدخل الأساسي للدخول في عالم

يجـئ بعـد حـدوث النـزاع أو يكـون بعـد       " لاحق" هو اتفاق :الاتفاق -
  .ويأخذ  قوة الشرط) عقد المعاملات(إبرام العقد 

العملية التحكـيم أي تعـد وتكتـب ويـتم      الوسيلة الإجرائية :المشارطة -
أي اتفاق يبرمـه الأطـراف منفصـل عـن      التوقيع عليها بعد تشكيل هيئة التحكيم

  .ابينهم فصلاً قائم نزاع العقد الأصلي، وذلك للجوء إلى تحكيم في صدد

مشارطة  التحكيم هو توافق، وتلاقـي إرادة أطـراف علاقـة قانونيـة      -
ت حـدثت، أو سـتحدث بينهمـا عـن طريـق      خاصة ما، إلى تسـوية منازعـا  

  .إجراءات التحكيم بعقد مكتوب بينهما على ذلك
مشارطة التحكيم هو عقد ذو طبيعة خاصة بـين أطـراف علاقـة مـا      -

يقرون فيه أنهم ملزمون باللجوء إلى التحكـيم لفـض منازعـات قائمـة، أو مـن      
  .الممكن أن تقوم بينهم

تـع بالخصـائص العامـة للعقـود     ، وإن كان عقـدا يتم مشارطة التحكيم -
الناشـئ عـن     هدفـه تسـوية النـزاع    أنه يتميز عنها بهدفـه، وموضـوعه،  إلا 
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) فـردا كـان أو هيئـة   (، وموضوعه إقامة كيـان عضـوي   علاقة قانونية سابقة
  .عنهما ترفع إليه ادعاءات الطرفين لتولي الفصل  فيها استقلالاً

 ـ  التحكيم هو طري -  ـق اسـتثنائي لا يجـوز أن يك للأشـخاص   اًون ملزم
  .في اللجوء إليه، سواء كان مصدر الإلزام قانونًا داخليا، أم اتفاقية دولية

إلا أنـه فـي طبيعتـه     -على رغـم خصوصـيته    -مشارطة التحكيم  -
التحكـيم  علـى   العامة يخضع للطبيعة العقدية بـين الأطـراف، يسـقط الاتفـاق    

نـزول عـن مشـارطة    ويصبح غير ذي أثر بنـزول الطـرفين عـن الاتفـاق ال    
 التحكيم قد يكون صريحا بموجب اتفاق جديـد مثبـت بالكتابـة طالمـا أن اتفـاق     

يكون ضمنيا إذا لجأ أحد الطـرفين إلـى القضـاء، وقبلـه     التحكيم مثبت كتابة، و
  .الطرف الآخر

التحكيم هو عقد كسائر العقود سـواء ورد فـي صـيغة شـرط تحكـيم       -
فـي تحديـد طبيعـة    مسـتقل إذ لا فـرق    اقفي العقد الأصلي، أو في صيغة اتف

  .عالمستقل قبل أو بعد نشوب النزا التحكيم سواء ورد هذا الاتفاق

وعليه فإن اتفاق التحكيم، كعقد، يخضـع للقواعـد العامـة فـي العقـود       -
حكـم قـانوني خـاص     من حيث انعقاده وإثباته وآثـاره وانقضـائه، إلا إذا ورد  

  .ةفي التطبيق عندئذ للقواعد الخاص، حيث تكون الأولوية به

 ـ     - ه اتفاق التحكيم يعد اتفاق التحكـيم المرحلـة الاسـتباقية لبـدء إجراءات
 .زاعوفض الن

الطبيعة الخاصة لاتفاق التحكيم يمتاز اتفـاق التحكـيم بأنـه لـيس لـه       -
 مـا  غالبـاً  معينـة،  قانونيـة  علاقـة  كيان قائم بذاته، وإنما يرتبط دائماً بوجـود 

ذ لا يتصور وجود اتفاق تحكـيم مـن دون وجـود تلـك العلاقـة،      إ عقداً، تكون
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ضـوع أو محـل، مـا    مو وإلا كان العقد في هذه الحالة، أي الاتفـاق، غيـر ذي  
  .هيترتب عليه بطلان

بصـحة   صـحة اتفـاق التحكـيم    مبدأ استقلالية شرط التحكيم لا تـرتبط  -
 .هالعقد المرتبط ب

ن يرد الاتفاق فـي صـيغة شـرط مـن شـروط العقـد       أشرط التحكيم  -
أطراف العلاقة، علـى أن تكـون صـيغة الشـرط      /الذي ينظم العلاقة بين طرفي

أن "لى التحكيم، ومثـال لصـيغة شـرط التحكـيم     إالنزاع حالة إمقتضبة تتضمن 
 ."ين طرفي العقد يحال إلى التحكيمأي خلاف ب

ضـافة  إن للأطراف التوسع فـي صـياغة هـذا الشـرط وذلـك ب     أكما  -
مـن حيـث مكـان التحكـيم والقـانون واجـب التطبيـق         وتحديد عناصر منها،

إجـراءات  و أكـيم  و مـدة التح أ من العناصر المتصلة بشـخص المحكـم  غيرها و
  .التحكيم

مرحلـة لاحقـة علـى نشـوء      مشارطة التحكيم أن يرد الاتفـاق فـي   -
  .لى التحكيمإالنزاع  حالةإالأطراف على  /النزاع، ليتفق الطرفان

ومشـارطة التحكـيم يـرد معيـار      شـرط التحكـيم   معيار التمييز بين -
 /الطـرفين  اتفـاق  همهـا وقـت  أالتمييز بين هذين النوعين على عدة عناصر من 

 ـ. الأطراف على التحكيم كوسيلة لفض النـزاع  ذا كـان لاحـق لقيـام النـزاع     إف
يشـترط فـي   . ، تحديـد موضـوع النـزاع   بينهم مشـارطة تحكـيم   كان الاتفاق

مشارطة التحكيم أن يتم تحديد موضوع النـزاع الـذي سـيعرض علـى التحكـيم      
  .لا واجهة البطلانإو
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 

 
 

التحكـيم يعـد دسـتوره، وأسـاس مشـروعيته،       اتفـاق  من المعروف أن
فمنه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النـزاع، وبالتـالي فـإن عـدم وجـود      

تحكيم صحيح يفضي إلى انعـدام ولايـة المحكـم، وبالتـالي انعـدام حكـم        اتفاق
بـين طـرفين، موضـوعة     التحكيم لا يخرج عـن كونـه عقـداً    اتفاقالتحكيم، و

وان كـان ذلـك كـذلك، فـان     . ة منازعاتهم بطريـق التحكـيم  على تسوي الاتفاق
، يخضـع للقواعـد العامـة فـي     التحكيم، باعتباره عقـداً  اتفاقتقدير مدي صحة 

العقود من حيث شروط انعقادها، فـالعقود إمـا أن تكـون شـكلية أو رضـائية،      
والعقود الرضائية هي التي يكفـي الرضـا بمفـرده لانعقادهـا، أمـا إذا تـوافر       

لا إفانـه يجـب مراعـاة هـذه الأوضـاع و      الاتفـاق شكلية معينة لصحة  أوضاع
  .كان العقد باطلاً

 ـم إ٢٠١٦قانون التحكيم السوداني  لم يتطرق التـدخل والضـم ولكـن     ىل
م  وذلـك  ٢٠٠٩م تعـديل  ١٩٨٣ت المدنيـة لسـنة   اقانون الإجـراء  ىلإبالعودة 

  .استفسار التدخل والضم في التحكيملإجابة على 

  .شروط الموضوعية لمشارطة التحكيمال: ولالأالمبحث 

  .التدخل والضم في مشارطة التحكيم: المبحث الثاني
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
 
 

التحكيم ضـرورة تـوافر الأهليـة اللازمـة لـدي كـل        اتفاقيلزم لصحة 
إلا للشــخص الطبيعــي أو  علــي التحكــيم الاتفــاقطــرف؛ حيــث لا يجــوز 

لـذلك لا يجـوز لعـديم     الاعتباري الذي يملك التصرف فـي حقوقـه، وتطبيقـاً   
الأهلية أو القاصر ما لم يكن مأذون لـه بـالإدارة، أو للحـارس القضـائي علـي      

التحكـيم، كـذلك لا يجـوز للوصـي علـي       اتفـاق المال المتنازع عليه إبـرام  
القاصـر إلا بعـد الحصـول علـي أذن     القاصر أن يتفق علي التحكيم بشأن مـال  

التحكـيم   اتفـاق من القضاء، كما لا يجوز لمن توافرت لديه الأهلية وقـت إبـرام   
وشـرط الأهليـة ذهبـت إليـه اغلـب التشـريعات        ،)١(التمسك بانعدام الأهليـة 

القضائية، علي اختلاف السـن الـذي يسـمح بـه قـانون كـل دولـة         حكاموالأ
 ـ وقد ذهبت محكمة تميي للتعاقد، إذا تخلـف   ويقـع حكمهـا بـاطلاُ   "ى ز دبـي إل

شرط الأهلية للالتجاء إلى التحكيم وهو ما تقضـي بـه المحكمـة عنـد نظرهـا      
مـن قـانون    "ج" "١) "٢١٦(على التصديق على هذا الحكم الباطل طبقـا للمـادة   

 .)٢("المدنية جراءاتالإ

فيجـب أن   بواسـطة وكيـل،   التحكـيم مبرمـاً   اتفاقذا كان إنه أويلاحظ 
تكون الوكالة خاصة، فلا تكفي الوكالة العامة أو وكالـة المحـامي فـي مباشـرة     

والتشـريعات العربيـة؛    حكـام وهو الأمر الذي استقرت عليه اغلـب الأ  القضايا،
 ـ )٧٠٢/١(حيث تنص المادة  لابـد مـن   " :نـه أ ىمن القانون المدني المصري عل

ص فـي البيـع   وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمـال الإدارة، وبوجـه خـا   
                                         

ــم نقــض  )١( ــاريخ  ٧٣مــدني مصــري، طعــن رق ــوفمبر  ١٨بت  ،https://iamaeg.net/arم، ١٩٤٨ن
  .الخرطوم مساء، ٤:٢٠ الساعة م٢٤/١/٢٠٢٢ :الدخول تاريخ

م، ١٣/٩/٢٠٠٩جلســة  مــدني طعــن ،م۲۰۰۹ لســنة ۱۹۱ الطعــن رقــم دبــيتمييــز  )٢(
https://iamaeg.net/ar/، مساء، الخرطوم ٤:٢٠م، الساعة ٢٤/١/٢٠٢٢ :الدخول تاريخ.  
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محكمـة تمييـز    كمـا نصـت   ،..."والتحكيملرهن والتبرعات والصلح والإقرار وا
من المقرر أنه، وإذ كـان المحكـم يسـتمد ولايتـه مـن      "في حكمها علي  الكويت

علـى التحكـيم    الاتفـاق الخصوم على تحكيمه، فإن لازم ذلك أن إذا كـان   اتفاق
ن تكـون نيابتـه عنـه تخولـه     أ عن آخر، تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائباً

) ۷۰۲(صفة في تمثيل الأصيل في قبول شـرط التحكـيم، وقـد أوجبـت المـادة      
، ولـيس  من القانون المدني صور وكالة خاصة بقبول التحكـيم بوصـفه تصـرفاً   

من أعمال الإدارة، ولا تكفي في تلك الوكالة العامـة، إذ أنهـا لا تخـول الوكيـل     
 عـن  التنـازل  يعنـي  التحكـيم  على الاتفاق لأن وذلك الصفة، إلا في أعمال الإدارة،

 .)١("ضاءقال لساحة الدعوى رفع

وبالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة فإنـه مـن المسـلم بـه انـه يجـوز        
تحكيم إذا كـان ممـا يقتضـيه الغـرض مـن       اتفاقللشخص الاعتباري أن يبرم 

لحالـة الممثـل   التحكـيم فـي هـذه ا    اتفاقويتولى إبرام . إنشائه ومزاولته لنشاطه
القـانوني للشـخص الاعتبـاري فـي حــدود صـلاحياته المبينـة فـي النظــام        

  .نشاءهالأساسي، أو في قرار إ

التحكـيم   اتفـاق وتثور مسألة مدي صلاحية شخص معين للتوقيـع علـى   
الـدول  نيابة عن الشخص الاعتباري الـذي يمثلـه، وذلـك بالنسـبة للشـركات و     

  .ةوالأشخاص الاعتبارية العام

نه من المقرر أن الممثل القـانوني للشـركة، أيـا كـان     إسبة للشركات فبالن
التحكيم بموجب سلطته فـي إجـراء كافـة التصـرفات      اتفاقشكلها، يملك إبرام 

لمـدير الشـركة ذات المسـئولية    . "قتضـيها مزاولـة الشـركة لنشـاطها    التي ي

                                         
 مجلـة  فـي  إليـه  مشـار  م،٢٠/٤/٢٠١٠ جلسـة  تجـاري  م،۲۰۰۸ لسنة ١٢٤٣ الطعن كويتي،تمييز  )١(

 تــاريخ ،https://iamaeg.net/arم، ٢٠١٥ يوليــو والعشــرون، الســابع العــدد العالميــة، التحكــيم
  .مساء، الخرطوم ٤:٣٠الساعة  م٢٤/١/٢٠٢٢ :الدخول
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لـى  ع الاتفـاق المحدودة السلطة الكاملة في إدارتها وهـي تشـمل أهليتـه فـي     
وفي حالة تصفية الشركة فانه يـدخل فـي سـلطة المصـفى إبـرام      ، )١("التحكيم
 .)٢(تحكيم بالنسبة للعقود التي تستلزمها أعمال التصفية اتفاق

 اتفـاق أما بالنسـبة لصـلاحية الأشـخاص الاعتباريـة العامـة لإبـرام       
فـي   التحكيم في العقود الإدارية التي تبرمها، فقد أثـارت هـذه المسـألة خلافـاً    

للقـوانين السـارية فـي     –لنظرية السـيادة   وفقاً –الفقه والقضاء، ولكنها تخضع 
 ـ إثـر ذلـك بتعـديل المـادة      ىكل دولة، ففي مصر تدخل المشرع المصري عل

 اتفـاق السـلطة المختصـة بالموافقـة علـى      ي من قانون التحكـيم محـدداً  الأول
ونعنـي  ، )٣(التحكيم، حيث جعلها للوزير المخـتص أو مـن يتـولى اختصاصـه    

  .أطراف التحكيم المحكم والمحتكمينب

  :المحكم/ ١

بشكل صـريح يجـب توافرهـا فـي     نص المشرع السوداني على شروط 
لا يجـوز أن  . "انـة والنزاهـة والحيـاد والاسـتقلال    وهي البلـوغ والأم : المحكم

 ـ يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو أشـهر إفلاسـه أو سـبقت إدانتـه      يف
أن توافرت الشـروط أعـلاه فـإن المحكـم      .)٤("بالشرف أو الأمانةجريمة مخلة 

  .)٥(تزم بحلف اليمين لمباشرة التحكيميتولى مهمته دون أن يل

                                         
ــز  )١( ــيتميي ــم دب ــن رق ــنة ٤٦۲ الطع ــن ،م۲۰۰۲ لس ــوق طع ــة حق ــارس  ٢ – جلس م، ٢٠٠٣م

https://iamaeg.net/ar/، الخرطوم ٤:٣٠الساعة  م،٢٤/١/٢٠٢٢ :الدخول يختار ،مساء.   
 :الــدخول  تــاريخ  ،/https://iamaeg.net/arم، ١٩٨١لســنة   ١٥٩قــانون  ) ١٤٥/٣(المــادة  )٢(

  .مساء، الخرطوم ٤:٣٧الساعة  م،٢٤/١/٢٠٢٢
 :الـــدخول تـــاريخ ،/https://iamaeg.net/ar، )١/٢( مـــادة المصـــري، التحكـــيمقـــانون  )٣(

  .الخرطوم مساء، ٤:٤٧الساعة  م،٢٤/١/٢٠٢٢
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ١٣(المادة  )٤(
حاتم عبد الرحمن محمد حسن إبراهيم، المشاكل القانونيـة وتطبيقاتهـا فـي التحكـيم، الجـزء الأول،      . د )٥(

  .٩٠: م، ص٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧الطبعة الأولى، السودان 
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  :أطراف النزاع: المحتكمين/ ٢

شـارة   إولكـن   ،م لهـم مباشـرة  ٢٠١٦ن التحكيم لسـنة  لم يتعرض القانو
 ـإم ٢٠١٦في قانون التحكيم السوداني لسـنة    ـأهليـة الم ى ل ين فـي الـنص   حتكم

التحكـيم، وقـت إبرامـه، فاقـداً للأهليـة أو       اتفـاق  يإذا كان أحد طرف –) ب("
 .)١("يحكم أهليته يناقصها وفقاً للقانون الذ

هلية أو ناقصها وذلك من تحليل النص أن المشرع الوطني تحدث عن فاقد الأ
 ـ إلـى  ة في معرض حديثه عن البطلان حكم هيئة التحكيم وأسند معيار قياس الأهلي

داء ن أهلية المقصودة هنـا أهليـة الأ  أ، ومن ذلك نستنبط القانون الذي يحكم الأهلية
لم  زلي بالأهلية لا يعتد بالرضا مارتباطه الأالى الرضا وإوبالعودة  ،ومناطها العقل

هلية هي صلاحية الشخص للإلزام الالتزام إي القـدرة  ، فالأاستيفاء شرط الأهليةيتم 
وتحمل الالتزامات وممارسة التصرفات القانونية ومن ذلك تكون على تلقي الحقوق 

  .داءهلية منقسمة إلى أهلية الوجوب وأهلية الأالأ

هي صلاحية الشـخص لـن يثبـت لـه حقـوق وتقـرر       : فأهلية الوجوب
، )٢(عليه واجبات بغض النظر عن مقدرتـه علـى أجـراء أي تصـرف قـانوني     

 وتسـتمر  المـيلاد  وقبـل  المـيلاد  منذ شخص لكل فتثبت الحياة الأهلية هذه ومناط
 .الديون تصفية حالة في الموت بعد ىلإ

ــة الأأ ــا أهلي وهــي صــلاحية الشــخص لمباشــرة الصــلاحيات  :داءم
هـي صــلاحية   أو. ســبباً منشـئة للحقـوق والالتزامــات   عتبارهـا االقانونيـة ب 
 لاً بقـدرة كتمـا اومناطها العقل حيث تتـأثر نقصـاً و   ،)٣(ستعمال الحقالشخص لا

  .الشخص على التميز

                                         
  .م٢٠١٦لتحكيم السوداني لسنة من قانون ا) ب/٤٢/١(المادة  )١(
أبو ذر الغفاري بشير، العقد والإرادة المنفردة في القـانون السـوداني، الطبعـة السـابعة، الخرطـوم،      . د )٢(

  .٤٢: م، ص٢٠٠٨
  .المرجع السابق نفسه )٣(
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كـل  "حيث نـص المشـرع السـوداني    : فالأصل في الشخص كمال الأهلية
  .)١("أهليته أو يحد منها بحكم القانونلم تسلب  شخص أهل للتعاقد ما

ثـلاث مراحـل وهـي صـغير غيـر       ىلإوقسم المشرع السوداني الأهلية 
كـل  "يـر مميـز   مميز وصبي مميز وشخص راشد حيث أورد عن الصـغير الغ 

  .)٢("يبلغ السابعة يعتبر فاقد التميز من لم

م حـدد سـن التميـز    ١٩٩١ولكن نجد أن قانون الأحوال الشخصية لسـنة  
هو من لـم يكمـل العاشـرة مـن     غير المميز  الصغير: "بعشر سنوات حيث ذكر

  .)٣("عمره

من مقارنة النصين أعلاه نجد أرباك واضـح وتميـز غيـر موفـق بـين      
ن المشرع السـوداني فـي قـانون التحكـيم     أ ىلإ شارةالإالمسلم وغير المسلم مع 

  .ى القانون الضابط للأهليةلإقد اسند الأمر 

وحدد المشرع أن جميع تصـرفات الصـغير الغيـر مميـز هـي باطلـة       
 ـ" :بنص ي مالـه وتكـون جميـع تصـرفاته     ليس للصغير المميز حق التصرف ف
ك الشـخص  وتكرر الأمر كذلك فـي موضـع الصـبي المميـز وكـذل     ، )٤("باطلة

كـل شـخص لـم    الطفـل يقصـد بـه    : "وعند صدور قانون الطفل نصاشد، الر
  .)٥("يتجاوز سن الثامنة عشر

أن ، ونجـد  الصـبي المميـز والصـغير الغيـر مميـز     ولم يتنـاول  : أولاًً
  ،المشرع وضعنا في حيرة من الأمر

                                         
  .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية لسنة ) ٥٣(المادة  )١(
  .م١٩٨٤ لسنة المدنية المعاملات قانون من) ٢٢/٤(المادة  )٢(
  .م١٩٩١من قانون الأحوال الشخصية لسنة المادة  )٣(
  .م١٩٨٤ لسنة المدنية المعاملات قانون منالمادة  )٤(
  .م٢٠١٠من قانون الطفل السوداني لسنة ) ١٣(المادة  )٥(
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مـن قـانون   ) ١٣(فلاس والإدانة فـي المـادة   الربط الغريب بين الإ: ثانياً
  م والأهلية،٢٠١٦يم السوداني التحك

فعـل المشـرع    الشخصية الاعتباريـة عكـس مـا    ىلإعدم التطرق  :ثالثاً
  .المصري

 ذهبـت  كمـا  الأهليـة،  شـرط  حيث ذهب المشرع المصري بأن يقتصـر 
 أن اشـترطت  حيـث  المحكـم،  دون التحكـيم  اتفـاق  أطراف على النقض محكمة
 للأهليـة  كمعيـار  الحقـوق  فـي  التصرف على القدرة التحكيم أطراف في يتوافر

  .التحكيم أطراف في توافرها يكفي التي

 فـي  تتـوافر  أن ضـرورة  إلـى  يـذهب  الفقـه  مـن  جانباً فإن ذلك ومع
 المختلفـة  القانونيـة  الـنظم  فـي  العقـود  لصحة اللازمة الأهلية التحكيم أطراف
  .الأمر لهذا المنظمة العامة القواعد عن تخرج لا والتي

 تبنـى  قـد  م١٩٩٤ لسـنة  ٢٧ القـانون  فـي  يالمصـر  المشـرع  أن بيد
 محكمـة  غليـه  ذهبـت  مـا  مـع  ومتوافقـة  السـالف،  للرأي مغايرة نظر وجهة
 القـانون  مـن  )١١( المـادة  نصـت  حيـث  التصرف، بأهلية الاكتفاء من النقض

) الصـلح  فيهـا  يجـوز  لا التـي  المسـائل  فـي  التحكيم يجوز لا(.....  :أنه على
 وقـد  العامـة،  للقواعـد  صـلحا  يعقـد  فـيمن  لوبةالمط الأهلية تحديد أمر تاركة
 صـلحا  يعقـد  فـيمن  يشـترط ( أن علـى  المدني القانون من )٥٥٠(ادة مال نصت

  .)١()الصلح عقد يشملها التي الحقوق من بحق للتصرف أهلا يكون أن

 العامة القواعد تنظمها والتي الطبيعيين الأشخاص بأهلية يتعلق فيما هذا كان
  ).٥٥٧ - ٥٤٩( المواد المدني القانون واعدق وهي الشأن، هذا في

                                         
جامعـة   ،كليـة الحقـوق   ،بحـث اجتيـاز دبلـوم القـانون الخـاص      مشارطة التحكيم ،الغيط أبوإيمان  )١(

 :الـدخول  ، تاريخhttp://kenanaonline.com/users/AlmaktabAlfany/posts/95901،المنصورة
   .الخرطوممساء،  ٦:٠٧الساعة  م،٢٤/١/٢٠٢٢
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 ـ بجـواز  المعنـوي  للشـخص  الاعتراف مدى من القانون موقف أما  هاتفاق
 القـانون  فـي  المصـري  المشـرع  ذهب فقد الطبيعي بالشخص أسوة التحكيم على
 والأشـخاص  الطبيعيـة  الأشـخاص  بـين  التفرقـة  عـدم  إلى م١٩٩٤ لسنة ٢٧

 نصـت  التـي  )١١( بالمـادة  ذلـك  ورد حيث يمالتحك على الاتفاق في الاعتبارية
 الاعتبـاري  أو الطبيعـي  للشـخص  إلا التحكـيم  على الاتفاق يجوز لا( :نهأ على
  .)...حقوقه في التصرف يملك الذي

 الـذي  الطبيعـي  للشـخص  بالنسـبة  غموضـا  يثير لا الأمر كان وإن وإنه
 ليـة أه تـوافر  يكفـي  أن علـى  الفقـه  فـي  الغالـب  الاتجـاه  مع المشرع اتفق

 هـذه  تـوافر  مـدى  عـن  التساؤل تثير مسألة هناك أن إلا الحقوق، في التصرف
  .)١(الاعتباري الشخص حق في الأهلية

 المسـالة  هـذه  تنـاول  قـد  الفقـه  من جانباً نجد التساؤل هذا على للإجابة
 الأشـخاص  فيهـا  يقـوم  التـي  الحـالات  مـن  عـدد  بين وفرق التفصيل ببعض

 فـي  التوسـع  إلـى  المشـرع  اتجـاه  مـع  خاصة حكيمالت اتفاق بإبرام الاعتبارية
 داخليـاً  التحكـيم  هـذا  كـان  وسواء التحكيم اتفاق بإبرام لهم المسموح الأشخاص

 هـي  المطلوبـة  الأهليـة  مسـألة  فيهـا  تثور التي الصور أكثر أن إلا خارجياً أم
  :ىلإتنقسم  .الشركة مدير صورة وكذلك الوكيل صورة

 :ق التحكيمسلطة الوكيل في إبرام اتفا /١

تحكـيم ينشـئ حقوقـا ويرتـب      اتفاقويشترط في حالة قيام الوكيل بإبرام 
أن تكون الوكالـة فـي هـذه الحالـة وكالـة خاصـة        التزامات في ذمة موكله،

التحكيم تختلف عن الوكالـة العامـة التـي لا تسـمح ألا بالالتجـاء       اتفاقبإبرام 
نـص خـاص يجيـز للوكيـل     إلا لو كانت وكالة عامة متضمنة  إلى قضاء الدولة

                                         
  .المرجع السابق )١(
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التحكـيم مـن تنـازل     اتفـاق وذلك لخطورة ما يترتب على  التحكيم، على الاتفاق
أحيانا عن بعض الحقوق كما هو الحال في الصلح إلا انـه يختلـف عـن الصـلح     

  .في أن القدر المتنازل عنه لم يحدد بعد

  :سلطة مدير الشركة في إبرام اتفاق تحكيم /٢

ير الشركة المدنية ومدير الشركة التجارية وكذا يختلف الأمر في حالة مد
  :مدير الشركة التي مازالت في طور التأسيس وذلك على التفصيل التالي

يرى هذا الجانب من الفقـه أيضـا أنـه لا يجـوز     : مدير الشركة المدنية /أ
تحكيم دون وكالـة خاصـة شـأنه فـي ذلـك       اتفاقلمدير الشركة المدنية أن يبرم 

  .ن الوكيلأش

ويختلف الأمـر بالنسـبة للشـركات التجاريـة     : مدير الشركة التجارية /ب
كثر مما يملكه مـدير الشـركة المدنيـة وكـذا     أالذي يملك  - حيث يجوز لمديرها

التحكـيم مـن    اتفـاق التحكـيم مسـتندا إلـى أن     اتفاقأن يعقد  - يالاتفاقالوكيل 
خـاص فـي    لـم يوجـد نـص    مستلزمات إدارة الشركات التجارية، وذلك كله ما

 الاتفــاقعقـد التأســيس يسـتوجب الحصــول علـى إذن مجلــس الإدارة قبـل     
  .)١(التحكيم

 لهـا  تثبـت  لا الشـركات  مـن  نوع يوجد: التأسيس تحت الشركة مدير/ ج 
 السـجل  فـي  قيـدها  تـاريخ  من يوماً عشر خمسة بمضي إلا المعنوية الشخصية
 بالقـانون  المعدلـة  م١٩٨١ لسـنة  ١٥٩ القـانون  مـن  )١٧( للمادة طبقاً التجاري

 المسـئولية  ذات والشـركة  المسـاهمة  شـركة  المثال سبيل على م١٩٩٨ لسنة ٣
 بعـد  وهـو  النـوع  هـذه  بأهليـة  يتعلق وفيما بالأسهم التوصية وشركة المحدودة

                                         
جامعـة   ،كليـة الحقـوق   ،بحـث اجتيـاز دبلـوم القـانون الخـاص      مشارطة التحكيم ،الغيط أبوإيمان  )١(

 ، تــــاريخhttp://kenanaonline.com/users/AlmaktabAlfany/posts/95901،المنصــــورة
  .مساء، الخرطوم ٦:٣٠الساعة  م،٢٤/١/٢٠٢٢ :الدخول
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اتفـاق   إبـرام  لمـديرها  يجـوز  نـه أ يـرى  الفقه من جانباً فإن التأسيس طور في
 المعنويـة  الشخصـية  تكتسـب  لـم  لشـركة ا لأن شخصياً به يلتزم نهأ إلا التحكيم

  .بعد

 هـذه  فـي  الشـركة  مـدير  اتفـاق  يعـدو  فلا نظر محل الرأي هذا أن إلا
 للشـركة  ملـزم  غيـر  أنـه  حيث الطبيعي، الشخص يبرمه مما اتفاق سوى الحالة

الغيـر حسـن    بحقـوق  يمـس  ولا الاتفـاق  قيمـة  يهدر لا وحتى تنفيذه أو تباعهإ
نـه اعتـرف بـأن مـدير الشـركة تحـت       أ أيضـاً ويؤخذ على هذا الرأي  النية،

التحكـيم فهـو يبرمـه     اتفـاق  نه حـين يبـرم  أالتأسيس هو الممثل القانوني لها و
فـي   الاتفـاق نيابة عنها مع الغير ثم عاد وناقد ما ذهب إليه حيـث رتـب آثـار    

  .)١(ذمة المدير دون الشركة

 ـمـن حـالات    الاتفـاق وهو الأمر الذي نرى انه يرفع مثـل هـذا     اقاتف
 اتفـاق التحكيم الذي يبرمه الأشخاص المعنوية ليضعه فـي مكانـه بـين حـالات     

  .التحكيم الذي يبرمه ويلتزم بآثاره الأشخاص الطبيعية

أما النوع الثاني من الشـركات،الذي يكتسـب الشخصـية المعنويـة مـن      
المـدير فـي هـذه الحالـة ملزمـة للشـركة        تاريخ العقد فإننا نرى أن تصرفات

لها أهلية التصـرف فـي حقوقهـا مـن ذات التـاريخ، كـذلك تنشـأ        التي يكون 
التحكيم الذي يبرمه مديرها من هـذا التـاريخ الـذي تتمتـع      اتفاقمسئوليتها عن 

فيه بالأهلية اللازمة لذلك وممثلة في مديرها، خاصة مع مـا يـذهب إليـه الفقـه     
 الحديث بأن جعل من مدير الشركة عنصـر مـن العناصـر الداخلـة فـي بنيـة      
الشركة وتركيبها القانوني ويختص هذا العنصر بنـاء علـى ذلـك بنـوعين مـن      

                                         
جامعـة   ،كليـة الحقـوق   ،خـاص بحـث اجتيـاز دبلـوم القـانون ال     مشارطة التحكيم ،الغيط أبوإيمان  )١(

 ، تــــاريخhttp://kenanaonline.com/users/AlmaktabAlfany/posts/95901،المنصــــورة
  .مساء، الخرطوم ٦:٤٠الساعة  م،٢٤/١/٢٠٢٢ :الدخول
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ى سلطة إصدار القرار والنـوع الثـاني وهـو مـا يهمنـا فتمثيـل       الأولالسلطات 
الشركة والدخول في روابط قانونية مع الغير على أنـه فـي هـذا النـوع تجـب      

  .هامراعاة استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة عن شخصية من يمثل
 

يتم العقد بمجرد أن يتبـادل طرفـان التعبيـر عـن إرادتـين متطـابقتين،       
أن يكون صـادرا مـن الشـخص عـن تـراض       الإرادةويشترط في التعبير عن 

 ـ   اختيارو التحكـيم، دون أن يشـوبه    ىحر صريح، يقطع برغبته فـي اللجـوء إل
لا إالإكـراه أو الاسـتغلال و  كـالغلط والتـدليس أو    الإرادةأي عيب من عيـوب  

ويلزم تطابق رضـا المتعاقـدين، ويتحقـق هـذا التطـابق إذا كـان       . جاز إبطاله
الصـادر مـن الموجـب،     الإيجـاب محل القبول الصادر من القابل هو ذاته محل 

وهو في الحالتين تسـوية النـزاع القـائم بينهمـا أو المحتمـل قيامـه بطريـق        
يكـون بـاللفظ وبالكتابـة    "ي طريقـة، فقـد   أب ةالإرادالتحكيم، ويصح التعبير عن 

كما يكون باتخاذ موقف لا تـدع ظـروف الحـال شـكا      .الإشارة المتبادلة عرفاًوب
  .في دلالته على حقيقة المقصود

كانـت صـورته شـرطاً     التحكيم هو عقد رضائي وأيا مـا  اتفاقن أوبما 
تكـون خاليـة   التي يعول عليها صحة العقـد يجـب أن    الإرادةذا فإ، أو مشارطة

  .ستغلالكراه أو الامن العيوب مثل الغلط أو التدليس أو الإ

ن المشرع السوداني تحدث عـن النتيجـة فـي قـانون التحكـيم      أونلاحظ 
يجـوز  ) ١("، أو انتهاء المـدة وذلـك فـي نـص     بطالوهي البطلان أو قابل للإ

 ـ    من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة يلأ ة التحكـيم للـبطلان، مــن محكم
 :الآتية الأسبابمن  يستئناف لأالا
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تحكيم ، أو كـان بـاطلاً، أو قـابلاً للأبطـال، أو      اتفاقإذا لم يوجد  –) أ(
 فعله المشـرع المصـري حيـث أرجـع مـا      وهذا ما، )١(..."سقط بانتهاء مدته،

 .)٢(دارة وعيوبها للقواعد العامة للالتزاماتهيئة الإ

الغلـط والتـدليس    :جـه الآتـي  الإرادة علـى الو ولذا سوف أتناول عيوب 
  .كراه والاستقلال والغرر والغبنالإو

  :الغلط/ ١

نسان يرى الأمر على غيـر  يعرفه الفقهاء بأنه وهم يقوم في الذهن يجعل الإ
  .)٣(نسان يتوهم غير الواقعالحقيقة أي هو حالة تقوم بالنفس بحيث تجعل الإ

يـرى الأمـر   مما سبق نقول أنه وهم ينشئ فـي ذهـن المتعاقـد يجعلـه     
 ـإينقسـم   الإرادةعلى غير حقيقته والغلط من حيث تأثيره على  أقسـام  ثـلاث   ىل

  .يؤثر ، وغلط لاالإرادة، وغلط يعيب الإرادةغلط يعدم : وهي

  :الغلط الذي يعيب الإرادة: أولاً

وهو الغلط الذي يتعلق بأحد أركان العقد الثلاثة وهي الرضـا أو المحـل أو   
  :أمثلةومن  الإرادةنه يعدم بطلان العقد لأالسبب ويترتب على ذلك 

علـى سـبيل   ) حمـد (ربتـه إلـى   ع) زيد(أذا أعطى : الغلط في الرضا/ أ
ن الغلـط  ، فالعقـد بيـنهم باطـل لأ   سبيل الهبـة العربة على ) حمد(، وأخذ العارية

  .عقد وتكيفه في ذهن كل من الطرفينأتصل بماهية ال

                                         
  .م٢٠١٦سوداني لسنة من قانون التحكيم ال) أ/٤٢/١(المادة  )١(
جامعـة   ،كليـة الحقـوق   ،بحـث اجتيـاز دبلـوم القـانون الخـاص      مشارطة التحكيم ،الغيط أبوإيمان  )٢(

 ، تــــاريخhttp://kenanaonline.com/users/AlmaktabAlfany/posts/95901،المنصــــورة
  .مساء، الخرطوم ٧:٠٠الساعة  م،٢٤/١/٢٠٢٢ :الدخول

م، مصـادر وأحكـام الالتـزام، مرجـع     ١٩٨٤محمد الشيخ عمر، قانون المعاملات المدنية لسـنة  . د. أ )٣(
  .١٠٧: ساب، ص
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قضـية عبـاس    عليـا مـثلاً  أوردت له المحكمـة ال : لمحلالغلط في ا/ ب
حيـث أتفـق طرفـا    ، بكـر  بكري عبـد النـور أبـو   / ضد /بابكر فضل المولى

ني الدعوى كتابة في مدينـة الخرطـوم بحـري علـى أن يشـيد المـدعي مبـا       
وأنكر المـدعى عليـه الـدعوى ودفـع بـأن      . جنيه ٣٧٣٠٠للمدعى عليه بمبلغ 

فـي المحكمـة وتبـين     المكتـوب  الاتفاققدم  .فقط جنيه ٦٣٠٠هو مبلغ  يالمتبق
، ممـا  المحاسـبة بين الطرفين حول معنى الذراع والـذي هـو أداة    الاختلافأن 

فالمـدعي يقـول أن    .حـول المبلـغ المسـتحق للمـدعى عليـه      نتج عنه خلاف
جـرت عليـه العمـل فـي      المقصود من الذراع هو الذراع المكعـب وفـق مـا   

راع الطـولي حسـب   ، بينما يرى المدعى عليـه أن المقصـود الـذ   منطقة المحس
عليه العمل في منطقة بحري وقضت المحكمـة بـبطلان العقـد بنـاء علـى       ما
يختلـف عمـا    الذي حدث هو أن ذهن كل من الطرفين كان يحمـل شـيئاً  : "تيالآ

 ـنجـد   وفـي هـذه الحالـة لا   . في ذهن الطرف الآخر اً تلاقـت فيـه إرادة   اتفاق
اد مختلـف عـن الأخـر ولـم     عتقاعلى  الاتفاقالطرفين لان كل منهما وقع على 

وإذا لـم تتلاقـى إرادة   . خر كان يعني أمـراً مختلفـاً  يكن في ذهنه أن الطرف الآ
ن الطرفين لم يتفقـا علـى ماهيـة الـذراع وهـو      ، وذلك لأالاتفاقالطرفين انعدم 

 اتفـاق ، ولـم يكـن هنالـك    العقد ،فالعقد عقد بنـاء لقـاء أجـر   جزء أساسي من 
فين كـان يحمـل معنـى مختلـف     لطـر صحيح حـول الأجـر لأن كـل مـن ا    

  .)١("للأجر

ب له علـى تقسـيم العـين    وذا أتفق الورثة مع الموهإ: الغلط في السبب/ ج
ب له غير صحيحة فإن عقـد  والشائعة بينهم ثم تبين أن الهبة التي قررت حق الموه

  .)٢(سببهب له يكون باطلاً للغلط في وقتسام العقار مع الموها

                                         
  .٥٥: السوداني، مرجع سابق، ص القانون في المنفردة ادةوالإر العقد بشير، الغفاري ذر أبو. د )١(
  .٢٨: محجوب العربي، مرشد الوفود لمعرفة أحكام العقود، مرجع سابق، صمهند  )٢(
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يـؤثر   ونقصـد بـه الغلـط الـذي لا    : على الإدارةيؤثر  الغلط الذي لا/ ٢
  :مثال لذلك. الإدارة نه ليس له دور في تكوين في صحة العقد لأ

  .اعتبارأذا كانت الشخصية ليست محل : الغلط في شخصية المتعاقد/ أ 

  .نياءمثل شراء طعام للمساكين ووجدهم أغ: الغلط الباعث على العقد/ ب

  .إذا لم تتصل بإرادة الطرفين: لكتابةأو االغلط في مجرد الحساب / ج

هو الغلط الـذي يـؤثر فـي إرادة المتعاقـد      :الإرادةالغلط الذي يعيب / ٣
ويجعل رضاه بالعقد غير تام نتيجة لتواهم معلومات عـن وقـائع العقـد والأثـر     

ولكـن لابـد مـن تـوافر     بطـال  المرتب في هذه الحالة يكون العقـد قـابلاً للإ  
  :شرطين

بمعنى الوهم الـذي يبلـغ حـداً مـن الجسـامة       .لط جوهرياًأن يكون غ/ أ
  :ن الدافع للتعاقد، من أمثلة ذلكبحيث يكو

 .ءالغلط في صفة في صفة جوهرية للشي -

 .اعتبارالغلط في شخصية المتعاقد إذا كانت محل  -

 .الغلط في صفة من صفات التعاقد -

 .غلط في أمور تبيح نزاهة المتعاقدال -

 العناصـر  علـى  يقـع  قـد  الغلط إن: خرغلط بالمتعاقد الآأن يتصل ال/ ب
 لا ثـم  ومـن  جوهريـة  صـفة  فـي  غلط بصدد نكون لا ذلك ومع للشيء المادية
 فيهـا  يقـع  الحـالات  مـن  كثيـر  فثمة تقدم مما العكس وعلى" باطلا العقد يكون
 يكـون  ذلـك  ومـع  الماديـة  عناصـره  دون للشيء الجوهرية الصفة على الغلط
 الأحـوال  هـذه  ففـي  الشـيء  قيمـة  فـي  الغلط يقع أن الممكن ومن" باطلا العقد
 صـفة  فـي  الغلـط  أسـاس  علـى  بالإبطـال  يطالب أن غلط في وقع لمن يجوز
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 مـن  جوهريـة  صـفة  فـي  غلط مبعثه القيمة في الغلط كان وإذا للشيء جوهرية
  .الشيء صفات

 قـود الع فـي  إلاّ العقـد  لـبطلان " سببا يكون لا المتعاقد شخص في فالغلط
 ، والأصـل العقـد  فـي  عتبـار ا محل صفته أو المتعاقد لشخصية فيها يكون التي
 مـع  المبـرم  العمـل  وعقـد  التبـرع  عقـود  فـي  يقع أن الشخص في الغلط في

 الصـفات  بعـض  أيضـاً  عتبـار الا محـل  يتنـاول  ، كمافريدة موهبة ذي شخص
 للإبطـال  قـابلاً  العقـد  ويكـون متجره،  يبيع الذي التاجر أمانة ذلك من الشخصية

 يقضـي  لـم  مـا  هـذا  الواقـع  في الغلط شروط فيه توافرت إذا القانون في لغلط
 بهـذا  المشـرع  أراد وقـد  القـانون  فـي  بالغلط القانون اعتد حيثُبغيره،  القانون
، )القـانون  بجهـل  عتـداد الا جـواز  عدم(قاعدة  تُثيرها التي الشبهة استبعاد النص
  :يلي ما للإبطال قابلاً العقد يكون حتى ونالقان في الغلط في يشترط أنه على

 حكـم  إعمـال  القـانون  فـي  بـالغلط  التمسك شأن من يكون أن يجب/ ١
  .ستبعادهلا القانون

 تكـون  كـأن  خـلاف  محل ليست قانونية قاعدة في الغلط يقع أن يجب/ ٢
  .القضاء عليها استقر أو التشريع في واردة

  .القانون في بالغلط عتدادالا من يمنع نص ثمة يكون ألاّ يشترط وأخيراً/ ٣

 القلـم  غلطـات  ولا الحسـاب  فـي  الغلـط  مجرد العقد صحة في يؤثر لا
 صـحة  فـي  يـؤثر  لا الحسـاب  في الغلط مجرد لأن الغلط، تصحيح يجب ولكن
 مـا  مـع  يتعـارض  وجـه  علـى  بـه  يتمسك أن غلط في وقع لمن ، وليسالعقد

 لا الحقـوق  مـن  غيـره  شـأن  شـأنه  الغلطـان  العاقد النية فحق حسن به يقضي
 مـن  مبـدأ  المشـرع  وضـع  حيـثُ  اسـتعماله  فـي  يتعسـف  أن لصاحبه يجوز

 تـوافره  ينبغـي  مـا  مـع  يتعـارض  نحو على بالغلط التمسك جوار عدم مقتضاه
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 إذا إبرامـه  قصـد  الـذي  بالعقـد  ملزمـاً  بـالأخص  ويبقىنزاهة  من التعامل في
 إذا بالإبطـال  الحـق  يسـقط  حيـثُ  العقد هذا لتنفيذ استعداده الآخر الطرف أظهر
 العاقـد  توهمـه  الـذي  النحـو  علـى  العقـد  لتنفيـذ  استعداده الآخر المتعاقد أبدى

  .)١(الغلطان

  :التدليس: ثانياً

  .عه إلى إبرام العقدستعمال الحيلة في إيقاع المتعاقد في الغلط يدفاوهو 

 ـ   : والمدلس اً هو شخص يغير وجه الحقيقة فيولد فـي ذهـن المتعاقـد فهم
عليـه واقـع    عليه واقع الحال فيولد في ذهن المتعاقد فهمـاً يغـاير مـا    يغاير ما

كـان ذلـك المتعاقـد المـدلس عليـه       الحل ومن ثم يدفعه إلى الدخول في عقد ما
 .)٢(يبرمه لو علم بحقيقة تلك الوقائع

 إلـى  يدفعـه  غلـط  فـي  المتعاقد إيقاع هو التدليس: بالغلط التدليس علاقة
 العقـد  يجعـل  لا والتـدليس . والغلـط  التـدليس  بين ما وثيقة إذن علاقةفال. التعاقد
  .دالمتعاق نفس في يولده الذي للغلط إلا للإبطال قابلا

 أثنـاء  فـي  يكون إنما التدليس لأن، الغش عن يختلف التحديد بهذا والتدليس
  .دالعق دائرة عن خارجاً يقع أو العقد، تكوين بعد يقع فقد الغش أما العقد، تكوين

 عناصر بتحديد فنبدأ قدمنا، كما به ويختلط الغلط إلى يؤدي التدليس كان ولما
  .)٣(سالتدلي نظرية عن تغني الغلط نظرية أن نبين ثم التدليس،

                                         
ــة  )١( ــرالمحامي ــون خي ــك فت ــاريخ النشــر، ب ــاريخ ،https://www.bayt.comم، ٤/١٠/٢٠١٣ :ت  ت

  .مساء، الخرطوم ٧:٢٠م، الساعة ٢٤/١/٢٠٢٢ :الدخول
  .٥٩: السوداني، مرجع سابق، ص القانون في المنفردة والإرادة العقد بشير، الغفاري ذر أبو. د )٢(
 شـــروح الســـنهوري للقـــانون، فـــي شـــرح القـــانون المـــدني المصـــري، الوســـيط )٣(

https://www.lawsmaster.com/2016/12/dol.html ،ــدخول  م،٢٤/١/٢٠٢٢ :تــــاريخ الــ
  .الخرطوممساء،  ٧:٢٠الساعة 
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  :شروط التدليس

 ـ     ه حـق  لكي يكون التدليس معيباً لإرادة المتعاقـد ومـن ثـم يترتـب علي
  :تيةط الآ، فلابد أن تتوفر الشروالمدلس عليه في إبطال العقد

 .حتياليةاأن تستعمل في التدليس طرق  -

 .يكون التدليس هو الدافع للتعاقد أن -

 .)١(خرأن يتصل التدليس بالمتعاقد الآ -

: جـانبين  علـى  تنطـوي  الاحتياليـة  الطـرق : احتياليـة  طـرق  استعمال
 وجانـب  الغيـر،  إرادة فـي  للتـأثير  تستعمل التي المادية الطرق هو مادي جانب

 .مشروع غير غرض إلى للوصول التضليل نية هو معنوي

 مـا  كثيـراً  بـل  الكـذب،  مجـرد  علـى  عـادة  تقتصر لا المادية فالطرق
 أن ويجـب  المتعاقـد،  عـن  الحقيقـة  لإخفـاء  تدعمه مادية أعمال الكذب يصحب

. ذاتـي  هنـا  فالمعيـار  متعاقـد،  كل حالة حسب للتضليل كافية الأعمال هذه تكون
 لا مـا  الإعـلان  مظـاهر  مـن  لها تتخذ وجمعيات كاتشر فهناك: كثيرة والأمثلة

  .أمرها في الناس لتخدع حقيقتها مع يتفق

 لأنفسـهم  يتخـذون  أو والسـعة  اليسـار  بمظهـر  يظهـرون  أفراد وهناك
 يـزور  ومـن  يصـطنعها،  ومـن  المسـتندات،  يخفى من وهناك. منتحلة صفات
 يكفـي  ولا .يريـد  الـذي  الوجـه  علـى  معه التعاقد على الغير يحمل حتى فيها،
 ذلـك  أن دام مـا  الكـذب  حـد  إلـى  المبالغة وصلت ولو القول في المبالغة مجرد

  .الأوصاف أحسن لها فينتحل لبضاعته يروج كالتاجر التعامل، في مألوف

 حتياليـة الا الطـرق  تكـون  أن المـدني  التـدليس  فـي  يشترط لا أنه على
 ففـي  .الجنـائي  النصـب  فـي  ذلك يشترط كما بذاتها، قائمة المكذب، عن مستقلة

                                         
  .٦٠: السوداني، مرجع سابق، ص القانون في المنفردة والإرادة العقد بشير، الغفاري ذر أبو. د )١(
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 فـي  إذن فـالمهم . التـدليس  فـي  احتيالية طريقاً ذاته الكذب يكفي الأحوال بعض
 أن بـل  الكـذب،  لتسـند  بـذاتها  تقـوم  مسـتقلة  طرق إنها ليس حتياليةالا الطرق
 تضـليلاً،  التعاقـد  علـى  فحملـه  الحـق  وجه المتعاقد على ألبس قد المدلس يكون

 فمـن . المتعاقـد  هـذا  إلـى  بالنسـبة  الغـرض  لهذا يصلح الذي الطريق واختار
 يسـهل  مـن  ومـنهم  معقـدة،  حبائـل  له فتنصب عليه التدليس يصعب من الناس
  .بالكذ بمجرد عليه التدليس في فيكتفي غشه

 طريقـاً  الكتمـان  مجـرد  فكفـي .  محضاً سلبياً عملا التدليس يكون قد بل
 فيهـا  يكـون  حـوالاً أ هنـاك  أن إلا، تدليساً يكون لا الكتمان أن والأصل. حتيالياًا

 بالإفضـاء  الأمـر  هـذا  يعلـم  الذي المتعاقد فيلتزم البيان، واجب الأمور من أمر
  .يكتمه أن منه تدليساً ويعد به،

 إلـى  الـدافع  هـو  التـدليس  يكون أن ويجب: التعاقد إلى الدافع هو التدليس
 التـدليس  اثـر  مبلـغ  فيقـدر  ذلـك،  في يبت الذي هو الموضوع وقاضي. التعاقد

 إلـى  دفعـه  الـذي  هـو  التـدليس  هذا كان إذا ما ليقرر المخدوع العاقد فسن في
 وبحالـة  تعـاملهم  فـي  النـاس  عليـه  تواضـع  بمـا  ذلـك  في ويسترشد التعاقد،
  .وتجارب وعلم وذكاء سن من الشخصية المتعاقد

  :الإكراه: ثالثاً

 الإكراه أذى أو ضغط مادي أو معنوي يقع على المتعاقد بغير وجه حق فيولد
كتهديد شـخص  . ومن ثم تكون إرادته غير سلمية ،نفسه خشية تدفعه إلى التعاقد في

  .)١(بإشانة سمعته الأدبية أو تعريضه للجلد إن لم يبرم عقداً معيناً

ويعرف الفقه الإكـراه المفسـد للرضـاء، والـذي يترتـب عليـه طلـب        
إبطال العقد، بأنه ضغط يقع على الشخص بغير وجـه حـق، فيولـد فـي نفسـه      

                                         
  .٦٤: السوداني، مرجع سابق، ص القانون في المنفردة والإرادة العقد بشير، الغفاري ذر أبو. د )١(



١٨٠ 

هبة تدفعه إلى التعاقد خشية الأذى ومثاله أن يضـرب شـخص آخـر أو يهـدده     ر
بالقتل أو بالضرب أو بالاعتداء علـى العـرض أو بإثـارة فضـيحة أو بـإتلاف      
ماله أو بخطف ابنه، حتى يحمله على أن يعطيه مبلغـاً مـن المـال، أو أن يبيـع     

 ـ   ـوينقسـم الإ ه، له داره، أو أن يقر له بالتخالص من ديـن علي راه مـن حيـث   ك
  .الإرادة، الإكراه الذي يعيب الإرادةالإكراه الذي يعدم : أثره إلى نوعين هما

  :الإكراه الذي يعدم الإرادة/ أ

أكـره   بـين مـا   ختيـار تكون معه للمتعاقد فرصـة للا  الإكراه الذي لا هو
، وفـي هـذه الحالـة فـإن     بيل الوحيد أمامه هو أبرام العقدفالس. إبرام العقد به أو

ذا إكمـا   .حقيقيـة  ام المتعاقد للعقد يكون آليـاً دون أن تكـون للمكـره إرادة   إبر
أمسك المكره يد المتعاقد عنوة وأجراهـا بـالتوقيع أو البصـم علـى العقـد دون      

والجـزاء الـذي يترتـب    . أن تكون أمام المتعاقد أي فرصة للرفض بسحب يـده 
يجعـل   وزوالهـا لا  ادةالإرفي هذه الحلة هو بطلان العقد لأن العقد ينشـأ علـى   

  .له أثر

  :الإكراه الذي يعيب الإرادة/ ب

العقـد  بـين إبـرام    ختيـار الإكراه الذي تكون معه للمتعاقد فرصة للا هو
فللمتعاقـد مـع وجـود الإكـراه إرادة يمكـن أن       .أو التعرض للشيء المكره به

  .يختار بها أهون الشرين في نفسه

يـه إرادة المتعاقـد إكـراه    والجزاء المترتب علـى العقـد الـذي شـاب ف    
  .)١(معيب للإرادة هو أن يكون قابلاً للإبطال لمصلحة من وقع عليه الإكراه

                                         
  .٦٤: جع سابق، صالسوداني، مر القانون في المنفردة والإرادة العقد بشير، الغفاري ذر أبو. د )١(



١٨١ 

يكـون العقـد قـابلاً للإبطـال     " نص عليه المشـرع السـوداني    وذلك ما
 ـ     ا للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت تأثير رهبة قائمـة علـى أسـاس معقـول بعثه

  .)١("المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

لمتعاقـد أن تتـوفر فيـه ثلاثـة     لإرادة ا ويشترط لاعتبار الإكـراه معيبـاً  
  :وهي ،شروط

  .توجد رهبة قائمة على أساس معقول أن: أولاً

  .ون هذه الرهبة هي الدافع للتعاقدأن تك: ثانياً

  .ن يتصل الإكراه بالمتعاقد الآخرأ: ثالثاً

  :الإكراه والنفوذ الأدبي

، مثـل الأب  بما أنه من نفـوذ أدبـي عنـده   تعاقد قد يؤثر شخص على الم
تلميـذه أو الـزوج علـى زوجتـه أو الـزواج علـى        على الابن أو الأستاذ على

، ويتولد ذلـك النفـوذ بسـبب علاقـة     شيخ الطريقة على المريد المتدين زوجته أو
  .هيمنة التي تربط الرئيس بالمرؤوسال

إكراهـاً يمكـن أن   ن فوذ الأدبي لا يرقـى لأن يكـو  نوالقاعدة العامة أن ال
، أمـا إذا ذاد هـذا النفـوذ بصـورة أثـرت علـى إرادة المتعاقـد        يؤثر في العقد

  .)٢(تأثيراً حقيقياً وجعلت رضاءه غير تام فيمكن إبطال العقد بسبب الإكراه

  :الاستغلال: رابعاً

عنـد التعاقـد حيـث يكـون احـد       الإرادةنقصد بالاستغلال مـا يعيـب   
و أو الـزوج  أاء كان بسـبب نفسـي كسـلطة الأب    المتعاقدين في حالة ضعف سو

و أو بسبب مادي مثـل الحاجـة إلـى المـال، وهـذا الضـعف       أصاحب العمل، 
                                         

  .م١٩٨٤من قانون المعاملات المدنية لسنة ) ٦٩/١(المادة  )١(
  .٦٨: السوداني، مرجع سابق، ص القانون في المنفردة والإرادة العقد بشير، الغفاري ذر أبو. د )٢(



١٨٢ 

لا يجعل العقد متكافئا، فلا يكـون هنـاك تناسـب بـين التـزام       الإرادةالعيب في 
أو هـو إذا  . المتعاقد الذي فرض قوتـه والتزامـات الطـرف الآخـر الضـعيف     

صـل عليـه   ح لمتعاقدين من فائدة لا تتعـادل مـع مـا   حصل عليه أحد ا كان ما
، جـاز للطـرف   استغلال حاجته وطيشـه وهـواه  ، بسبب المتعاقد الآخر من فائدة

  .ن إنقاص التزامه إنقاص أثر العقدالمغبو

م نصـاً مفصـلاً وخاصـاً    ١٩٨٤رد قـانون المعـاملات المدنيـة    لم يـو 
تجعـل رضـاءه غيـر    بالاستقلال كأحد العيوب التـي تشـوب إرادة المتعاقـد و   

سليم ،لكنه أشار له مجرد إشارة عنـدما نـص علـى أن العقـد يكـون موقـف       
ــى الإجــازة إذا شــاب  ــط أو تــدليس أو إكــراه أو فيــه غ الإرادةالنفــاذ عل ل

  .)١(استغلال

  :شروط الاستغلال

تتعـادل مـع    أن تكون التزامات أحد الطرفين في عقـد المعاوضـة لا  / ١
  .من فائدةخر ما حصل عليه الطرف الآ

 ـ/ ٢ د الآخـر يـؤدي بـه إلـى     أن يستغل أحد المتعاقدين ضعفاً في المتعاق
  .إبرام العقد

  .د مع المغبون أن يستغل حالة ضعفهأن يقصد الطرف المتعاق/ ٣

، )٢(أميلـي شـدياق  / ضـد / ألبـرت يوسـف بركـات    :حيث أرست سابقة
ها سـناً  أن المطعون ضدها أرملة في عنفـوان شـبابها والطـاعن يصـغر     :مبدأ

وقد وعدها بالزواج منها وأستغل شـفقها وطيشـها وهواهـا وعلـى ذلـك فـإن       
 اختيـار جنيه فقط لـم يصـدر عـن     ٢٠٠ه مقابل يجن ١١٩٠رضاه بالتنازل عن 

                                         
  .المرجع السابق نفسه )١(
  .٦٩: المرجع السابق، ص )٢(



١٨٣ 

التسـوية وإجبـار ألبـرت علـى دفـع       اتفاقثم قررت المحكمة إلغاء  نكافي وم
  .غ في ذمتهالمبل

النفـاذ علـى إجـازة     موقـف  يكون العقد في هذه الحالـة  :أثر الاستغلال
  .الطرف المغبون

  :الغرر والغبن: خامساً

  :تعريف الغرر

الغـرر هـو أن يخـدع أحـد المتعاقـدين       )١(: "نص المشرع السـوداني 
 ـ      الآخر بوسـائل احتيالية م يكـن  قولية أو فعليـة تحملـه علـى الرضـا بمـا ل

الغـرر  التـي تنضـم    حكـام ورد بعـض الأ أثم  .)١("تلك الوسائل ليرضى به لولا
  :تيةفي المواد الآ

ــت  " ــراً إذا ثب ــة أو ملابســة تغري ــداً عــن واقع ــر الســكوت عم يعتب
إذا " ،)٢("الملابسـة  المغرور ما كان ليبرم العقد لـو علـم بتلـك الواقعـة أو      أن

 لمـن غـرر   العقد تم بغـبن فـاحش كـان   غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن 
غيـر المتعاقـدين وأثبـت المغــرور     إذا صدر التغرير مـن  "، )٣("به فسخ العقد

  .)٤("له فسخه أن المتعاقـد الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز

تقدم نجد أن الغرر عيـب يـؤثر فـي إرادة المتعاقـد ويجعـل       وحسب ما
. ع عليـه الغـرر حـق فسـخ العقـد     رضاءه غير تام مما يعطي الطرف الذي وق

" التغريـر "ومفهـوم  " غـرر ال"م بـين  ١٩٨٤خلط قانون المعاملات المدنية لسـنة  
 ،الإسـلامي للدلالـة علـى مفـاهيم خاصـة     كمصطلحات تستخدمها كتب الفقـه  

                                         
  .م١٩٨٤ لسنة نيةالمد المعاملات قانون من) ٧٢/١(المادة  )١(
  .م١٩٨٤ لسنة المدنية المعاملات قانون من) ٧٢/٢(المادة  )٢(
  .م١٩٨٤ لسنة المدنية المعاملات قانون من) ٧٣(المادة  )٣(
  .م١٩٨٤ لسنة المدنية المعاملات قانون من) ٧٥(المادة  )٤(



١٨٤ 

اخـتلاف كبيـر بـين    مـع أن هنـاك   " التغريـر "محـل   "الغرر"واستعمال كلمة 
  :الاختلاف في كل من الآتيويبدو هذا المفهومين، 

من غرر ويعني خديعـة شـخص عـن طريـق      التغرير هو المصدر :أولاً
فالخديعـة عنصـر أساسـي فـي      .ل أو مسلك ودفعه للدخول في تعاقدو فعقول أ

 ـ     التغرير ة فيهـا  ، مثل إضـافة بعـض الصـفات لسـلعة دون أن تكـون متحقق
، أما الغرر فهو ما كان مسـتور العاقبـة عـن كـل     بغرض دفع المشتري لشرائها

  .من طرفي التعاقد لأن كلاً منهما يكون جاهلاً بحقيقة الأمر في عقد الغرر

ن يفسـخ  أيعطي التغرير الحـق للمغـرور فـي بعـض الأحـوال       :ثانياً
أمـا الغـرر فيجعـل العقـد     . الإرادةالعقد لأن التغرير أحد العيوب التي تشـوب  

اجاً ممـا سـبق فـإن    تسـتن ا. العاممن أساسه عقداً باطلاً لأنه يرجع لفكرة النظام 
م فـي  ١٩٨٤الذي نص عليـه قـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة       الإرادةعيب 

المادة المذكورة هو التغرير وليس الغرر، وإن خلـط بينهمـا خلطـاً يجعـل مـن      
. الصعب التعرف على أوجه التمييز بينهما من خـلال النصـوص التـي أوردهـا    

  .)١(وقد استعمل القانون كلمة التغرير في بقية المواد المتعلقة بهذا العيب

  :شروط التغرير

 .يةاستعمال طرق احتيالأن يتم ب -

 .حتيالية هي الدافع للتعاقدأن تكون الوسائل الا -

 .ن يتصل التغرير بالمتعاقد الآخرأ -

  .أن يتم العقد بغبن فاحش -

  :ثر المترتب على التغريرالأ

                                         
  .٧١: مرجع سابق، ص السوداني، القانون في المنفردة والإرادة العقد بشير، الغفاري ذر أبو. د )١(



١٨٥ 

سـخ العقـد إذا تـوفرت شـروط     جعل القانون للطرف المغرور الحق في ف
ن أ، إلا لتعاقديـة ثـره وإسـقاط الالتزامـات ا   ن له حق إنهـاء أ أبمعنى  ،التغرير

نـص   وهـذا مـا   حق الفسخ ومن ثم يصير العقد نافذاً ولازماً في حق الطـرفين 
 الفـاحش  والغـبن  بـالتغرير  الفسـخ  فـي  الحـق  يسقط"عليه المشرع السوداني 

  كلـه   عليـه  المعقـود  فـي  وبالتصرف الفسخ في الحق له من بموت العقد ويلزم
 وتعييبــه واســتهلاكه هعنــد وبهلاكــه الإجــارة يتضــمن تصــرفاً بعضــه أو

  .)١("وزيادته

م ١٩٨٤نون المعـاملات المدنيـة لسـنة    يلاحظ أن التغرير الذي بينـه قـا  
التـدليس الـذي سـبق أن أفـرد لـه فصـلاً        ، هو نفسأحكاماً خاصةوأورد له 

، وعـدل فـي بعـض    له بعض الشروط التي تتعلق بـالغبن إلا أنه أضاف . خاصاً
  .جانس في القانون دون فائدةيخلق تكراراً وعدم ت ، مماأحكامه

م أن يتبنـى هـذا   ١٩٨٤وكان يمكن لقـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة     
وأن يسـتبعد   تحـت عنـوان التـدليس أو التقريـر     الإرادةالعيب مـن عيـوب   

فـي   ضـراب موحدة له حتـى يـزول الإ   أحكامومن ثم يصدر  ،حكام المشابهةالأ
  .صياغة مواد التدليس والتغرير

قهاء الشرعيون فـي تعـريفهم لهـذا العيـب مـن عيـوب       وقد استخدم الف
فتـارة يسـتخدمون كلمـة تغريـر دون أن      "التغريـر "و" التـدليس "الإرادة كلمتي 

  .)٢(يثير ذلك إشكالاً شرعياً

  :الغبن اليسير للمحجور عليه والمريض مرض الموت

                                         
  .م١٩٨٤ لسنة المدنية المعاملات قانون من) ٧٧(المادة  )١(
  .٧٤: السوداني، مرجع سابق، ص القانون في المنفردة والإرادة العقد بشير، الغفاري ذر أبو. د )٢(



١٨٦ 

إذا أصاب الغبن ولو كان يســيراً مـال المحجـور عليـه     "نص المشرع 
ض الموت وكان دينهما مسـتغرقاً لمالهمـا كـان العقـد موقوفـاً      أو المريض مر

ويكـون العقـد موقوفـاً    ، )١("بطـل  على رفع الغبن أو إجازته من الـدائنين وإلا 
  .على رفع الغبن، أو أن يجيز الدائنون التصرف

  :الفسخ للغبن الفاحش دون تغرير

يفسـخ العقـد بـالغبن الفـاحش بـلا تغريـر فـي مـال         "نص المشرع 
  .)٢("الدولة عليه ومال الوقف وأموال ورالمحج

                                         
  .م١٩٨٤ لسنة المدنية المعاملات قانون من) ٧٤/٢(المادة  )١(
  .م١٩٨٤ لسنة المدنية تالمعاملا قانون من) ٧٦(المادة  )٢(



١٨٧ 

 

الأطراف المحتكمين، والفصل فيه عن طريق وجود النزاع القائم بالفعل بين 
هيئات غير قضائية والفصل في موضوعه  ، أوهيئة تحكيم، تتشكل من أفراد عاديين

ن مشارطة التحكيم هي عقـد  أ، وبما لموضوعي لمحل التحكيميد المعنى ايجب تحد
النزاع وجب علي الوقف على فكرة محل العقد وتتلخص  أطرافبين هيئة التحكيم و

لتزامـات التـي   ، والاينعقد بدونـه  ، والذي لانه يمثل ركناً أساسياً من أركانهفي أ
  .عمله متناع عن، أو بالاالمدين بعمله الذي يلتزم يء، أو الشيولدها

لتـزام لسـبب يمـس    ، فإن لـم يـتم الا  لتزامفالغاية من العقد هي إنشاء الا
لتـزام يعتبـر فـي    عتبـار أن محـل الا  اب ،فإن العقد كله يقع باطلاً بـدوره  محله

  .)١(هئنفس الوقت محلاً للعقد الذي ينش

أن يكـون   ويشترط في محل العقد بصـفة عامـة فضـلا عـن وجـوده،     
: يكون مشـروعاً ضـمن الشـروط التاليـة    ، وأن للتعين معيناً أو على الأقل قابل

كون محل العقد ممكناً غيـر مسـتحيل، أن يكـون محـل العقـد معينـاً، أو       أن ي
ولمفهـوم المحـل فـي مشـارطة     . قابلاً للتعيين، أن يكون محل العقد مشـروعاً 

: موضـوعياً : الأول، وشخصـي المعنـى   أي موضـوعي التحكيم معنى مـزدوج  
 الأطـراف ، أو القـائم بالفعـل بـين    محتمـل، وغيـر المحـدد   ال"وهو النـزاع  

الاتفـاق علـى   لحظـة إبـرام    –علـى التحكـيم    الاتفـاق  أطراف –المحتكمين 
أفـراد  ، تتشـكل مـن   اد الفصل فيه عـن طريـق هيئـة تحكـيم    ، والمر"التحكيم
دون المحكمـة المختصـة أصـلاً بتحقيقـه      –، أو هيئات غيـر قضـائية   عاديين

  .)٢(والفصل في موضوعه
                                         

م، مطبعة ١٩٣٤عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، طبعة سنة . د )١(
  .٢٣٤: م، ص١٩٨١دار الكتب المصرية، مصادر الالتزام، المجلد الأول، العقد، 

 ـ  . د )٢( حته، دار الفكـر الجـامعي،   محمود السيد عمر التحيوي، أركان الاتفاق على التحكـيم وشـروط ص
  .٣٣٧: م، ص٢٠١٤الإسكندرية، 
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 موضـوع  النـزاع  فـي  بالفصـل  المكلفة التحكيم هيئة وهو: شخصياً: ثانياً
 المختصـة  المحكمـة  دون – مشـارطة  أم كـان،  شـرطاً  – التحكيم على الاتفاق
 ـ والفصـل  بتحقيقه أصلاً هيئـة التحكـيم    تعيـين  أن باعتبـار  – موضـوعه  يف

 ـ  –علـى التحكـيم    الاتفـاق المكلفة بالفصل في النزاع موضوع  ، أم انشـرطاً ك
، يبطـل  ومـنٍ ثـم  . الاتفاق على التحكيم يعتبر جزء مـن محلـه   يف –مشارطة 

الـذي يـأتي خلـوا مـن هـذا       -أم مشارطة ،شرطاً  كان –على التحكيم  الاتفاق
 ـ     ، في بعض الأالتعيين ين نظمة القانونية الوضـعية التـي تجعـل مـن هـذا التعي

يكـون  ، أن ذلـك  ويعنـي . )١(، وشـروط صـحته  ركناً أساسياً كم أركان وجـوده 
فهو إلـى جانـب ضـرورة أن يتضـمن تحديـداً      . لمحمل التحكيم معنى مزدوجاً

 بالفعـل  القـائم  أو المحـدد،  وغيـر  المحتمل،" النزاع وهو ذاته، لموضوع التحكيم
 إبـرام  لحظـة  – التحكـيم  علـى  الاتفـاق  أطـراف  – المحتكمين الأطراف بين

 تتشـكل  تحكـيم،  هيئـة  طريـق  عـن  فيه الفصل والمراد ،"التحكيم على الاتفاق
 أصـلاً  المختصـة  المحكمـة  دون – قضـائية  غيـر  هيئات أو عاديين، أفراد من

 المكلفـة  التحكـيم  هيئـة  تعيـين  يتضمن نأ يجب موضوعه، في والفصل بتحقيقه
 أم كــان، شـرطاً  – التحكـيم  علـى  الاتفـاق  موضـوع  النـزاع  فـي  بالفصـل 
  .مشارطة
 

، والفصـل فيـه   الأطـراف المحتكمـين  المقصود بالنزاع القائم بالفعل بين 
هيئـات غيـر قضـائية     ، أوة تحكيم، تتشكل مـن أفـراد عـاديين   عن طريق هيئ

والفصل في موضوعه ودوره في تحديد طبيعة العمل الـذي يصـدر مـن هيئـة     
. م مشـارطة علـى التحكـي   الاتفـاق التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضـوع  

هومـاً محـدداً للمنازعـة    المقارن حـول تحديـد مف   يختلاف فقه القانون الوضعا

                                         
  .٣٣٧: محمود السيد عمر التحيوي، أركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته، مرجع سابق، ص. د )١(
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فهنالـك مـن فقـه    على الصعيد القانوني بصـفة خاصـة    ، وفكرتهابصفة عامة
، وفكرتهـا  نازعـة بصـفة عامـة   أي المالوضعي المقارن من يصـورها   القانون

تمثـل فـي نظـرهم    ي تـي على الصعيد القانوني بصفة خاصة تصويرا شـكلياً وال 
، وسـواء  الأطـراف تقوم على مبدأ المواجهـة بـين    يالخصومة الت إجراءاتفي 

وهنالك مـن فقـه القـانون الوضـعي     . أم لا ،بعد ذلك أكانت هناك منازعة حقيقة
، وفكرتهـا علـى الصـعيد    بصـفة عامـة   المقارن من يصـورها أي المنازعـة  

ــانوني بصــفة خاصــة  صــون مــن حيــث يستخل موضــوعياً تصــويراً –الق
  .ون أنه العنصر الراجح في تعريفهايقدر عناصرها ما

، بينمـا أسـتند   "الشخصـي  العنصـر "فاعتمد الـبعض علـى أشخاصـها    
  ".العنصر الموضوعي" ، أو موضوعهاخر إلى مضمونهاالبعض الآ

وهنالك من فقه القـانون الوضـعي مـن جمـع بـين التصـوير الشـكلي        
 ـصـفة عامـة  ي في تعريـف المنازعـة ب  والتصوير الموضوع ا علـى  ، وفكرته

  .الصعيد القانوني بصفة خاصة

 ـ وأخيراً مـن أعتبـر أن    القـانون الوضـعي المقـارن    ه، هنالك مـن فق
وفكرتها على الصـعيد القـانوني بصـفة خاصـة تشـكل       ،المنازعة بصفة عامة

أو أن المنازعـة تولـد مركـزاً نزاعيـاً      .اضطراباً في النظام الوضعيعائقاً يثير 
  .ي الحياة القانونية، ويجب إزالتهيشكل عارضاً ف

ــةالتصــوير الشــكل :الاتجــاه الأول ــرة المنازعــة بصــفة عام ، ي لفك
  :ا على الصعيد القانوني بصفة خاصةوفكرته

ريفـاً شـكلياً   المقـارن تقـديم تع   يحاول جانب من فقه القـانون الوضـع  
ة خاصـة، يعتمـد   ، وفكرتها على الصـعيد القـانوني بصـف   للمنازعة بصفة عامة

، فالمنازعـة بصـفة عامـة   . مفترضـاتها ، لا تعـد مـن   ى عناصر خارجيـة عل
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، ة خاصـة هـي التواجهيـة أمـام القضـاء     وفكرتها على الصعيد القانوني بصـف 
  .يةالخصومة القضائ إجراءاتالتي تتم بناء على 

 ، وفكرتهـا علـى الصـعيد القـانوني بصـفة     فوجود المنازعة بصفة عامة
بغـض النظـر عـن وجودهـا الفعلـي، أو       خاصة يعتمد على توافر هذا الشكل،

، بـل  ل يعتمـد علـى إرادة المشـرع الوضـعي    إذا كان توافر هذا الشك .الحقيقي
وجـود  ، أن فإنـه يترتـب علـى ذلـك    . وحتى على إرادة المتقاضـين أنفسـهم  

اصـة ذاتـه   بصـفة خ  ي، وفكرتها علـى الصـعيد القـانون   المنازعة بصفة عامة
  .يتوقف على هذه الإرادات

صــر الثانويــة، هــي مــن العنا جــراءات، والإأن الشــكلعــن  فضــلاً
جـراءات،  ، والإوالخارجية والعرضية، فـلا يمكـن أن يسـتخلص مـن الشـكل     

، ي بصـفة خاصـة  ، وفكرتها علـى الصـعيد القـانون   وجود المنازعة بصفة عامة
  .)١(جراءات، وتلك الإنازعة، فإنه يجب أتباع هذا الشكلوإنما لأن هنالك م

، وفكرتهـا علـى الصـعيد    لمنازعـة بصـفة عامـة   تصوير الشـكلي ل فال
، إجـراءات الخصـومة القضـائية   فـي   نظرهم، يتمثل في بصفة خاصةالقانوني 

بعـد ذلـك أكانـت هنـاك     ، وسـواء  الأطرافوالتي تقوم على مبدأ المواجهة بين 
  .، أم لامنازعة حقيقة

 التصوير الموضـوعي لفكـرة المنازعـة بصـفة عامـة،      :الاتجاه الثاني
  :على الصعيد القانوني بصفة خاصة اوفكرته

ــبعض الآ ــب ال ــر ذه ــوعها إخ ــمونها، أو موض ــى مض ــر "ل العنص
وفكرتهـا علـى الصـعيد القـانوني      وتتمثل المنازعة بصفة عامـة، " الموضوعي

الإرادات ابتـداء إلـى   بصفة خاصة في تنازع بـين إرادات ولقـد نسـبت هـذه     
                                         

ماهر زغلول، أعمال القاضـي التـي تحـوز حجيـة الأمـر المقضـي وضـوابط حجيتهـا، دار         أحمد  )١(
  .٢٢ - ٢١ :ص ،٩ :بند ،م١٩٩٠ القاهرة، ،النهضة العربية
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تصـوير المنازعـة بصـفة    فـيمكن   .صاحب الحقوق، والمراكز القانونية الذاتية
خاصـة علـى أنهـا نزاعـاً بـين       ، وفكرتها على الصعيد القانوني بصـفة عامة

: ن، ومـن ثـم تتحلـل إلـى عنصـري     أشخاص، حول حقوق شخصية متعارضـة 
ومحصـلة ذلـك،   . الإرادة المقابلـة ، يقابله خضـوع مـن   إدعاء يصدر عن إرادة

اعتبـار النيابـة   ، عـدم  ويترتـب علـى ذلـك   . هو وجود إرادتين في حالة صدام
، وجهة الإدارة فـي الـدعاوي الجنائيـة والـدعاوي القضـائية المتعلقـة       العامة

عـن   يـدافعون  نهـم لا أ، طالمـا  رارات الإرادية خصوماً في منازعـة لغاء القإب
  .)١(حق شخصي أو مركز قانوني ذاتي

، وفكرتهـا علـى   يز على مضمون المنازعـة بصـفة عامـة   فيمكن الترك
فتتضـمن   .خاصـة العنصـر الأساسـي فـي تعريفهـا      صـفة الصعيد القانوني ب

 المنازعة بصفة عامة وفكرتها على الصعيد القـانوني بصـفة خاصـة إدعـاءين    
 شـتراط ا، دون جـد لحظـة أن يتـوافر هـذا المضـمون     ، وهي تتوامتعارضين

 ـ   شروطاً خاصة في شخص من تصـدر عنـه   ي ، أو فـي طبيعيـة المصـلحة الت
 ـ  ، فكل هذه الشـروط لا يدافع عنها زعـة بصـفة عامـة    وجـود المنا  يتـؤثر ف

، وإنما تلزم فقط لتحديـد التشـكيلات القضـائية المختصـة     وفكرتها بصفة خاصة
والفصـل   ،الواجبة الإتبـاع عنـد نظـره    جراءات، الإذلكوك. ي النزاعبالفصل ف

  .)٢(فيه

بصـفة خاصـة    ، وفكرتها على الصـعيد القـانوني  فالمنازعة بصفة عامة
، الأمـر الـذي   مثـل نزاعـاً حقيقيـاً بـين الإرادات    ، تتشكل إدعاءات متعارضة

وفكرتـه علـى الصـعيد القـانوني      ،فالنزاع بصفة عامة. جتماعييعكر السلام الا
صة هو عبارة عن تنـازع فـي المصـالح، يتخـذ شـكل تنـازع بـين        بصفة خا

                                         
  .٣٤٣: محمود السيد عمر التحيوي، أركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته، مرجع سابق، ص. د )١(
مرجـع  ماهر زغلول، أعمال القاضي التي تحـوز حجيـة الأمـر المقضـي وضـوابط حجيتهـا،       أحمد  )٢(

  .٢٤ - ٢٣ :ص ،١١ :بند سابق،
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، وتتخـذ هـذه   مـن الجانـب الآخـر   ، يقابله مقاومـة  إرادتين، إدعاء من جانب
 ـالمقاومة صور الا ، وتظهـر هـذه   داء علـى المصـلحة المطلـوب حمايتهـا    عت

وبذلك تكون هذه القاعـدة قـد فشـلت فـي حـل      ، )١(في مجرد معارضةالمقاومة 
، م في الدولـة للفصـل فيـه بشـكل عـادل     ، مما يتطلب تدخل القضاء العانزاعال

  .حكام القانونلأ وفقاً

عي في تعريـف  والموض الاتجاه، والاتجاه الشكليالمزج بين  :الاتجاه الثالث
  :، وفكرتها على الصعيد القانوني بصفة خاصةالمنازعة بصفة عامة

 ـ ، ف المنازعـة بصـفة عامـة   حاول جانب من الفقهاء أن يجمع في تعري
ــانوني بصــفة خاصــة ــى الصــعيد الق بــين مــذهبين الشــكلي  وفكرتهــا عل

  :في تصورهن تتحلل إلى عناصر ثلاثةفالمنازعة والموضوعي، 

: العنصـر الثـاني   ،دعـاءات خصـمين  إرض بـين  تعـا  :الأولالعنصر 
 ـ  يالمنازعة الحل السلم أطرافقبول  ء العـام  ا، عن طريق عرضـها علـى القض

 ـ  ي إلى السـلطة العامـة  ينتم: ، العنصر الثالثفي الدولة  ي، وتنحصـر مهمتـه ف
 :ر الثلاث المتقدمة ينظمها ضابطانوالعناص. التواصل إلى حل سلمى لها

رضـها علـى   المنازعـة ع  أطـراف ي قبـول  ف: ويتمثل الضابط الشكلي
  .، لكي يفصل فيهاالقضاء العام في الدولة، وفي وجود القاضي العام

 ، ولاإدعـاءات الخصـوم  تعـارض  : أما الضابط الموضوعي فيتمثل فـي 
يتخـذ هـذا التعـارض     دعاءات الخصـوم، إنمـا يلـزم أن   إيكفي مجرد تعارض 

مـام القضـاء العـام فـي الدولـة      وم أ، هو شكل المواجهة بين الخصشكلاً معيناً
 )٢(سـتكملت المنازعـة بصـفة عامـة    ا، تمثل النزاع فـي هـذا الشـكل    فإذا ما

، دون أن قـانوني بصـفة خاصـة عناصـرها وجودهـا     الصعيد الوفكرتها على 
                                         

  .٣٤٤: صحته، مرجع سابق، ص وشروط التحكيم على تفاقالا أركان التحيوى، عمر السيد محمود. د )١(
  .٣٤٦: صحته، مرجع سابق، ص وشروط التحكيم على الاتفاق أركان التحيوي، عمر السيد محمود. د )٢(
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، أو طبيعـة المصـلحة التـي يـدافعون عنهـا     ، أو أطرافهـا ذلك صفة  ييؤثر ف
 فـي ذلـك أن تكـون حقوقـاً     ييسـتو ، فوالمراكز القانونية محل التنازع الحقوق

  .)١(شخصية أو مراكز قانونية موضوعية

المنازعة بصفة عامة وفكرتهـا علـى الصـعيد القـانوني      :الاتجاه الرابع
 :طرابا في النظام القانوني الوضعيبصفة خاصة تشكل عائقاً يثير اض

عـة بصـفة عامـة وفكرتهـا علـى الصـعيد       عتـداد المناز المراد في الا
 ومـا  يفة خاصة، هو في أثرها بالنسـبة للنظـام القـانوني الوضـع    القانوني بص

دي إلـى  يـؤ  ، ممـا يق التلقـائي للقـانون الوضـعي   يترتب عليه من إعاقة التطب
لتطبيـق جبـرا   ، وتثار الحاجة إليه، لفـرض هـذا ا  تحقيق شرط التدخل القضائي

، وفكرتها على الصـعيد القـانوني بصـفة خاصـة تولـد      فالمنازعة بصفة عامة
، ذلـك أن نشـأة   في الحياة القانونية، يجـب إزالتـه   ، يشكل عارضاًنزاعياً زاًمرك

 ،أو حـول أمـر يتصـل أو يتعلـق بـذلك      ،حول حق، أو مركز قانونيالمنازعة 
فالأصـل  . يعني فشل الإرادات الفردية في التطبيـق التلقـائي للقـانون الوضـعي    

ــاذ  ــي نف ــد ف ــانون الوضــعي يعتم ــق الإرادي  هأن الق ــى التطبي ــراد عل للأف
 يالـذات  ي، ويعتمـد هـذا التطبيـق علـى الـرأ     حكامهوالجماعات الخاضعين لأ

، والذين يستخلصـونه بمناسـبة وقـائع تعـرض علـيهم فـي       ء الأشخاصلاؤله
بمعاونـة المتخصصـين فـي المعـارف      ، أوسـواء بأنفسـهم   –مجرى حياتهم 

 ـ   إذا اصطدم هذا الرأي الذاتي برأيف –القانونية  رف ، أو سـلوك صـادر عـن ط
عـن فشـل التطبيـق التلقـائي للقـانون الوضـعي لأن        ، كان ذلك إعلانـاً آخر

وعندئـذ تثـور    .إرادة علـى إرادة  –بطريقة تلقائيـة   –يغلب  القانون الوضعي لا
لتجـاء إليـه حيـث تتحـول     ، ويتـوافر شـرط الا  ى التدخل القضـائي لإالحاجة 
 ـوت ،ومتعارضـة  ،إدعاءات متبادلةالذاتية إلى مجرد  الإرادة رح أمـام القضـاء   ط

                                         
  .المرجع السابق نفسه )١(



١٩٤ 

خـر، ووجـود هـذه الإدعـاءات     بعضها على البعض الآالعام في الدولة، لترجيح 
، بـل ويرتـب   الحقوق والمراكز القانونيـة محلهـا  يفضى إلى تجهيل  ،المتعارضة

 ـ      يتجهيلا لإرادة القانون الوضـع  ذه ذاتـه باعتبـاره فـي النهايـة مصـدراً له
التجهيـل فـي الحيـاة القانونيـة      حيـث ووجـود  . )١(، والمراكز القانونيةالحقوق
  .ون وضعي، والذي يسعى إلى فرضه كل قانستقراريهدد الا

بين بالقواعـد  ، يقـين كـل المخـاط   قرار يعتمد في تحقيقه على اليقينستفالا
والحقوق التي ترتبها هـذه القواعـد، وفـي وجـود التجهيـل      ، القانونية بالمراكز
  .ستقراريتحقق الا ، فلايضطرب اليقين

التجهيل القانوني المتولد عن المنازعـة عارضـاً مـن عـوارض      ويشكل
تحقيقـاً   لإزالتـه،  ،النشـاط القضـائي  ، يقتضى مباشـرة  وني الوضعيالنظام القان
  .ي حماية النظام القانوني الوضعيلوظيفته ف

 ي، وفكرتهـا علـى الصـعيد القـانون    فيمكن تحليل المنازعة بصفة عامـة 
يتعلـق بمضـمونها،    ،هـا أطرافيتعلـق ب : ةصفة خاصة إلى عناصر أساسية ثلاثب

 .يتعلق بأثرها

 ـ  ي الـذاتي  الـرأ  يفالعناصر الثلاث المتقدمة تشير إلى وجود تعـارض ف
، يـدور حـول حقـوق    الوضـعي  ، أو أكثر مـن أشـخاص القـانون   لشخصين

 ـومراكز قانونية ، عـن طريـق   الباً فـي النظـام القـانوني الوضـعي    ، ويؤثر س
ذا كان عنصـر الأثـر يمثـل شـرطاً     إو. القانونيةهذه الحقوق، والمراكز  تجهيل

 ـ   ، وقيام التزامالطلب القضائيمبدئياً لقبول  ، ي الدولـة بنظـره  القضـاء العـام ف
، لتنظـيم مـنح   شـروط تنظيميـة   –كقاعـدة   –فإن العنصرين الآخرين يمـثلان  

فتعيين جهة القضاء ذات الولايـة بنظـر المنازعـة وكـذلك     . )٢(القضائيةالحماية 

                                         
  .٣٤٧: صحته، مرجع سابق، ص وشروط التحكيم على الاتفاق أركان التحيوي، عمر السيد محمود. د )١(
  .٣٤٨: صصحته، مرجع سابق،  وشروط التحكيم على الاتفاق أركان التحيوي، عمر السيد محمود .د )٢(



١٩٥ 

، هـي أمـور تتوقـف علـى صـفة      تشكيلات القضائية المختصة داخلهـا لتحديد ا
  .)١(التي يدافعون عنها وكذلك مضمونهاأشخاص المنازعة وطبيعة المصلحة 

ن بشـأن تحديـد   تجاهات فقه القـانون الوضـعي المقـار   استعراض ابعد 
، فإننـا  ا على الصـعيد القـانوني بصـفة خاصـة    ، وفكرتهالمنازعة بصفة عامة

جاه فقه القانون الوضعي المقارن القائل بـأن المنازعـة بصـفة عامـة     تانعتقد أن 
 ضـطراباً فـي  اوفكرتها على الصعيد القانوني بصفة خاصة تشكل عائقـاً يثيـر   

 ـتشكله مـن تجهيـل بـالحقوق    ، بماالنظام القانوني الوضعي المقارن ز ، والمراك
الأسـاس  لسـلامة  ، أييـد الجـدير بالت  الاتجـاه ، هو القانونية للأفراد، والجماعات

، وصـعوبة  قيـة حججـه، وأسـانيده مـن جانـب     ، ومنطالقانوني الذي يستند إليه
تجاهات فقه القانون الوضعي المقـارن الأخـرى علـى إطلاقهـا     االتسليم بأي من 
  .ي توجه إلى الأفكار التي تم طرحهانتقادات التدون توجيه الا
 

يجـب   الاتفـاق نسبة لشرطي الأهلية والرضـا فـي أن   كما سبق القول بال
أن يكون بين طـرفين يجـوز لهمـا الالتجـاء إلـى التحكـيم كوسـيلة لتسـوية         
منازعتهما فإنه ذات الأمر فيما يتعلق بمحل التحكيم حيـث يجـب أن يكـون هـذا     

 اتفـاق وتعـد مشـروعية محـل     -لأن يفصل فيه عن طريق التحكيم  المحل قابلاً
 .التحكـيم  اتفـاق م الشروط الموضوعية التي يجب أن تتـوافر فـي   التحكيم من أه

همية الكبيرة التي يجب الحـديث عنهـا فـي صـدد     المسائل ذات الأنه من أحيث 
لمشـارطة  قابليـة محـل النـزاع     تحديـد مـدى   التحكـيم مشارطة  البحث حول

قضـاء   هـو  التحكـيم  فحين تحـدثنا عـن أن   موضوع النزاع، من حيثالتحكيم 
ليس مطلقـاً مـن حيـث الموضـوع، بـل هـو        الاتفاقرنا إلى أن هذا أش ياتفاق

                                         
مرجـع  ماهر زغلول، أعمال القاضي التي تحـوز حجيـة الأمـر المقضـي وضـوابط حجيتهـا،       أحمد  )١(
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١٩٦ 

ولقـد نـص المشـرع    مقيد بقيود قانونية تحدد ما يجوز ولا يجوز التحكـيم فيـه،   
 ـ " :سريان القانونالسوداني في   ـ  يلا يجوز التحكـيم ف لا يجـوز   يالمسـائل الت

 ـعلى التحكيم إلا ممـن لـه أهليـة التصـرف      الاتفاقفيها الصلح ولا يصح   يف
  .)١("الحق محل النزاع

 "٣١"حكـيم رقـم   نص المشرع الأردني في المادة الثالثة مـن قـانون الت  و
ي اتفـاق هـذا القـانون علـى كـل تحكـيم       أحكامتسري " :على أنه م٢٠٠١لسنة 

مـن أشـخاص    أطـراف بـين   بنزاع مدني أو تجاري يجري في المملكة ويتعلق
بيعة العلاقـة القانونيـة التـي يـدور     القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت ط

  .)٢("حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية

على التحكـيم   الاتفاقتوسع المشرع المصري في المسائل التي يجوز  وكذلك
بصدد النزاعات التي تنشا بمناسبتها حتى أنها شملت المنازعـات العقديـة وغيـر    

إلا أنه يشترط في كل تلك المسائل  ،يالعقدية العام منها والخاص المدني منه والتجار
وغير مخالفـة للنظـام    تحكيم بشأنها أن تقع على محل مشروع، اتفاقلجواز إيقاع 

 .)٣(الاتفاق باطلاًالعام وإلا وقع 

قة القـول أن أي منازعـة قانونيـة    يمكن لنا ومن خلال نص المادة السـاب 
النـزاع يمكـن أن تكـون    أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يـدور حولهـا   و

التحكيم حـين نقـرأ هـذا الـنص منفـرداً دون قيـود أو نصـوص         تفاقمحلاً لا
 "النصـوص تقـرأ جملـةً واحـدة    "أخرى، ولكن ولما كانت القاعدة القانونيـة أن  

فإننا ننسحب من هذا القول إلـى دائـرة القيـود التـي يجـب أن يراعيهـا هـذا        
 .مالاتفاق في قابلية محل النزاع للتحكي
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وبناء عليه فإن التحكـيم جـائز فـي المنازعـات المدنيـة والمنازعـات       
علـى التحكـيم بشـأن علاقـة قانونيـة غيـر        الاتفـاق التجارية، كما أنه يجوز 

النـزاع مـن أشـخاص القـانون      أطـراف تقاعدية، كما أجاز المشرع أن يكون 
تـرك   العام أو أشخاص القانون الخاص، لذا فإننا نجد أن المشـرع الأردنـي قـد   

الباب مفتوحاً بالنسبة للمسائل التي يجوز فيها التحكيم وذلـك مـن خـلال عمـوم     
إلا أنه عاد وتدارك الأمر ووضـع قيـداً فـي المسـائل التـي       .نص المادة الثالثة

ة تخرج عن نطاق التحكيم ولا يجوز التحكيم فيهـا، فقـد جـاءت المـادة التاسـع     
علـى التحكـيم إلا    لاتفـاق الا يجـوز  " :من قانون التحكـيم لتـنص علـى أنـه    

للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملـك التصـرف فـي حقوقـه ولا يجـوز      
ومـن خـلال هـذا الـنص نجـد      . "المسائل التي لا يجوز فيها الصلحالتحكيم في 

أن المشرع قد ربط بين قواعد التحكيم وقواعـد الصـلح التـي أيضـاً لـم يحـدد       
نصنفه ضـمن القواعـد العامـة علـى      نطاقها، ولما كان الصلح قد يصلح فيه أن

مـن القـانون المـدني الأردنـي      )٨٩(العقود فنجد أن نص المـادة   أحكامأنه من 
تسري على العقود المسماة منها وغيـر المسـماة القواعـد العامـة     " :قد جاء فيها

 ـ مـن قـانون   ) ٣/٣(ونجـد ذلـك فـي المـادة     ، "لالتي يشتمل عليها هذا الفص
 ـ: "م٢٠١٦التحكيم السوداني لسنة   ـ  يلا يجوز التحكيم ف لا يجـوز   يالمسـائل الت
 ـ     الاتفاقفيها الصلح ولا يصح   يعلى التحكيم إلا ممـن لـه أهليـة التصـرف ف

 ".الحق محل النزاع

م ١٩٨٤نص المشرع السوداني فـي قـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة      
 ،)٨١( ،)٨٠( ،)٧٩( ،)٧٨(أفـرد لمحـل العقـد الفصـل الثـامن مـن المــواد       

  :، وهي بالترتيب التالي)٨٣( ،)٨٢(

  :وجوب شرعية المحل محل العقد((

  .باطلاً العقد وإلا كان، العقد جائزاً شرعاً يجب أن يكون محل) ١( /٧٨



١٩٨ 

ولـو كـان ذلـك    ، لا يجوز التعامل في تركه إنسان على قيـد الحيـاة   )٢(
  .برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون

  :تعيين محل العقد

ــز )١( /٧٩ ــون محــل الالت ــد يجــب أن يك ــن العق ــأ م ــذي ينش ام ال
ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهـذا التعيـين وجـائزاً     ،ممكناً

  .شرعاً وإلا كان العقد باطلاً
يجوز أن يكون المعقود عليه شـيئا مسـتقبلاً إذا عـين تعيينـاً نافيـاً       )٢(

  .للجهالة والغرر
  :استحالة المحل

  .كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً إذا /٨٠

  :تعيين المحل بالنوع والمقدار

معينـاً   يكـون  أن وجـب  يكن محل الالتزام معينـاً بذاتـه   إذا لم )١( /٨١
  .بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً

يكفى أن يكون المحـل معينـاً بنوعـه فقـط إذا تضـمن العقـد مـا         )٢(
وإذا لم يتفق المتعاقـدان علـى درجـة الشـيء     ، مقداره يستطاع به تعيين

من حيث جودته ولم يمكـن اسـتخلاص ذلـك مـن العـرف أو مـن أي       
  .ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط

  :الالتزام بدفع النقود

لنقـود التـزام المـدين بقـدر     إذا كان محل الالتزام دفع مبلـغ مـن ا   /٨٢
 د دون أن يكـون لارتفـاع قيمـة هـذه النقـود أو     المذكور في العق عددها

  .وقت الوفاء أي أثر لانخفاضها

  :اقتران العقد بشرط



١٩٩ 

يجوز أن يقترن العقد بشرط إذا كان هذا الشـرط لا يخـالف النظـام     /٨٣
 لغى الشرط وصح العقـد مـا لـم يكـن الشـرط هـو      أالعام والآداب وإلا 

 )).التعاقد فيبطل العقد ىلإالدافع 

لاستقراء النصوص السـابقة يمكـن أن نسـتخلص منهـا أن     وفي محاولة 
فيه قـابلاً لحكـم العقـد أو غيـر      ما لا يجوز فيه الصلح هو لم يكن محل التعاقد

 .للتعامل فيه، فإن كان كذلك كان العقد باطلاً قابلاً

العقـود نجـد أن المحـل لا     أحكـام وكذلك ورجوعاً للقواعد العامـة فـي   
 ة:ةالحالات التالي لحكم العقد في يكون قابلاً

 :هإذا خرج المحل عن التعامل بطبيعت /١

: الحالات التي تخرج عن التعامـل بطبيعتهـا حيـث قـال     الفقهاءوقد بين 
  . يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتهاهي التي لا

وهذه الأشياء تخرج عـن التعامـل بطبيعتهـا لأنـه لا يمكـن الاسـتحواذ       
والماء وأشـعة الشـمس، إلا أن هـذه الأشـياء     عليها أو الاستئثار بها مثل الهواء 

إذا أمكن إحرازها والاستحواذ عليها تصبح حقوقاً قابلـة للتصـرف فيهـا وعلّـة     
عدم قابلية هذه الأشياء لحكم العقد ترتد إمـا لبقائهـا علـى الإباحـة الأصـلية أو      

 .فعلى عدم القدرة على تسليمها أو لعدم دخولها في ملك المتصر

لثانية إذا خرج الشيء عـن التعامـل بحكـم القـانون فقـد      أما في الحالة ا
نص المشرع على خروجها لاعتبارات تتعلـق بالمصـلحة العامـة ومنهـا منـع      
التعامل بالجسد البشري وذلك بسبب حرمـة الإنسـان وقدسـية جسـده وصـفاته      
الجوهرية، وكذلك فقد منـع التعامـل بـبعض الأشـياء الخطـرة التـي تضـر        

وأمـا الحالـة الأخيـرة فهـي خـروج      ، سموم والمخـدرات بالمصلحة العامة كال
 :أهمية فكـرة النظـام العـام بقولهـا    أن المحل عن التعامل لمخالفته للنظام العام، 



٢٠٠ 

فـي نصـوص    فكرة النظام العام فكرة مرنة جداً، وقد رأى أن يفرد لهـا مكانـاً  "
 ـاً رئيسيا تجد فيه التيـارات الاجتماعيـة وا  ذالمشروع، لتظل منف ة سـبيلها  لأخلاقي

لتبث فيه ما يعوزه من عناصر الجـدة والحيـاة بيـد أنـه يخلُـقُ       للنظام القانوني
بالقاضي أن يتحرز من إحلال آراءه الخاصة بالعـدل الاجتمـاعي محـل التيـار     

تـدين   عامـاً  الجامح للنظام العام أو الآداب فالواجب يقتضـيه أن يطبـق مـذهباً   
 .خاصاً فردياً به الجماعة بأسرها لا مذهباً

فـإن منـع الشـارع التعامـل فـي شـيء أو كـان         وقد أخذ القانون بذلك
  .للنظام العام، أو للآداب العامة، كان العقد باطلاً مخالفاً

وتأتي صعوبة وضـع تعريـف للنظـام العـام لاخـتلاف مفهومـه مـن        
إلا أن ذلك لم يمنـع مـن وضـع تعريـف لـه      . مجتمع لآخر، ومن زمان لآخر

 الاتفـاق مجموعة القواعـد الآمـرة التـي لا يجـوز     " :أنه من عرفه علىفهناك 
، أو تتعلـق بمصـلحة أساسـية مـن     مخالفتها لأنهـا تمـس كيـان الدولـة     على

 .)١("ة، أو الاجتماعية أو الاقتصاديةمصالحها السياسي

: م العام يتسع باتساع تدخل الدولة، وقد جـرت العـادة علـى القـول    والنظا
يـا للدولـة تعتبـر مـن النظـام      تتعلق بالمصالح العل إن كل القواعد القانونية التي

، وبناء على هذا فان هنـاك فـروع بأكملهـا مـن فـروع القـانون تتعلـق        العام
القـانون الدسـتوري والقـانون الإداري    : قواعدها بالنظـام العـام ومثـال ذلـك    

والقانون الضريبي والقانون الجنـائي، كمـا إن فكـرة النظـام العـام لا تقتصـر       
 ـ    على قواعد ي تتعلـق  القانون العام فكثير من قواعد القـانون الخـاص كتلـك الت

كـالزواج والطـلاق والميـراث كمـا أنـه لـم يعـد        : بالأهلية وعلاقات الأسرة
بالإمكان القول بأن قواعد القانون العام تقتصـر علـى تلـك المتعلقـة بالمصـالح      

                                         
 ،دراسـة مقارنـة   - صـية نوري خاطر، دراسة مصـادر الحقـوق الشخ   .د عدنان إبراهيم السرحان،. د )١(

  .١٨٠: ، صم٢٠٠٠ عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،
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د وهـي مـن   العليا للدولة؛ فبعض هذه القواعد تتعلق بالمصالح الخاصـة للأفـرا  
تعـديل عقـود الإذعـان لمصـلحة الطـرف      : النظام العام ومن الأمثلة على ذلك

لالتـزام المرهـق إلـى الحـد     وتعديل الشرط الجزائـي ورد ا ) الضعيف(المذعن 
القواعـد الخُلُقيـة الاجتماعيـة التـي     " :وتعرف الآداب العامة بأنهـا ، )١(المعقول

  .)٢("تعتبر أساسية للنظام الاجتماعي لأي مجتمع

إلى أن معيـار القاضـي فـي تحديـد النظـام       الإشارةفي النهاية لابد من 
العام، والآداب العامة كما جـاء فـي المـذكرة الإيضـاحية معيـار موضـوعي       
ينظر فيه إلى السائد في المجتمع، وليس معيـاراً شخصـياً يـركن فيـه القاضـي      

يـاة، كمـا أنـه    إلى آرائه الخاصة في العدل الاجتماعي ومذهبه الخاص فـي الح 
وسـع ممـا   لابد من بيان أن سلطة القاضي فـي تحديـد قواعـد الآداب العامـة أ    

، لأن قواعـد الآداب تحكمهـا ظـروف المجتمـع     هي عليه فـي النظـام العـام   
وتقاليده وأعرافه في حين أن النظام العام تحكمـه نصـوص القـوانين وروحهـا     

إننـا سـوف نحـاول بيـان     وبعد أن بينّـا المقصـود بالنظـام العـام ف     ،وأهدافها
  :ةثلاث ىلإالمسائل التي لا يجوز بشأنها التحكيم 

 :ةمسائل الأحوال الشخصي :الأول

إلـى أن التشـريعات تخـرج مسـائل الأحـوال       الإشـارة بداية لابد مـن  
الشخصية من نطاق المسائل التي يجوز التصالح بشـأنها، وبالتـالي تخـرج مـن     

هـذه المسـائل بالنظـام العـام إلا أن إجمـاع       نطاق القابلية للتحكيم، وذلك لتعلّق
خصـية إلـى مسـائل    الفقه ينعقد على تقسـيم المسـائل المتعلقـة بـالأحوال الش    

                                         
 مصادر الالتزام فـي القـانون المصـري واللبنـاني، الـدار الجامعيـة،      دراسة رمضان أبو السعود، . د )١(

  .١٥٦: ، صم١٩٩٠
، ارنـة دراسـة مق  - نوري خاطر، دراسة مصـادر الحقـوق الشخصـية    .د عدنان إبراهيم السرحان،. د )٢(

  .١٨١: مرجع سابق، ص
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، )١(، ومسـائل تتصـل بالمصـالح الماليـة المترتبـة عليهـا      أحوال شخصية بحتة
المسـائل المتعلقـة بالنسـب والـزواج     : علق بالنظام العام منهـا والمسائل التي تت

الوراثـة وغيرهـا مـن المسـائل المتعلقـة       نوة والحضانة وثبـوت والطلاق والب
بالحالة، فلا يجوز التحكيم فـي مسـائل تتعلـق بمـا إذا كـان الولـد شـرعيا أم        
متبنى أم أنه ينتسب إلى أسـرة مـا، كمـا لا يجـوز التحكـيم علـى صـحة أو        

  .)٢(بطلان عقد الزواج

كـالتحكيم علـى   : قمتعلقـة بـالطلا  كما أنه لا يجوز التحكيم في المسائل ال
صحة الطلاق أو عدمه، إلا أنه لا يجـوز وبشـكل اسـتثنائي وبشـروط معينـه      
إجراء التحكيم إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر بـه بشـكل لـم يعـد معـه      

 ـ    إن كانـت لا  ن هـذه المسـألة و  إاستمرار الحياة الزوجيـة ممكنـاً، وبالتـالي ف
، فهـو يسـمى   نفـاذ أصـوله  وشـرائطه و التحكـيم العامـة    أحكامتنطبق عليها 

 لا كمـا . ءفيه صفة هي أقـرب إلـى صـفة الخبـرا     ن كان للمحكمينإو تحكيماً
 بحقوقـه  أو بحضـانته  تتصـل  أو طفـل  ببنـوة  تتعلق خصومة في التحكيم يجوز
 وارث غيـر  أم وارثـا  الشـخص  كـان  إذا بمـا  تتعلـق  بخصومة أو والديه على
 ـ بتحديـد  أو شـخص،  على بالحجر تتصل بخصومة ولا  قـد  كـان  إذا ومـا  نّهس
مـور المترتبـة علـى    ولكن يجوز التحكيم فـي الأ  بعد يبلغه لم إن الرشد سن بلغ

التحكـيم   ، لأن هذه الأمور قابلة للصـلح فيجـوز للمطلقـة مـثلاً    الحالة الشخصي
علـى التحكـيم    الاتفـاق على مقدار نفقة العدة ومؤخر الصداق ويجـوز للورثـة   

 .)٣(لتعويض عن فسخ الخطبةلحصر الإرث وتوزيعه كما ويجوز ا
                                         

، ٩: ص، )ت. د( ،)ن. د(، ١حمد سعيد المومني، التحكيم في التشـريع الأردنـي والمقـارن، ج   أالقاضي  )١(
http://qatawneh.lawjo.net، ٥:٣٠م، الساعة ٢٥/١/٢٠٢٢ :الدخول تاريخ ،الخرطوم مساء.  

ــوي، . د )٢( ــيد التحي ــد الس ــا ،/http://qatawneh.lawjo.net محم ــدخول ريخت م، ٢٥/١/٢٠٢٢ :ال
  .الخرطوم مساء، ٥:٣٠الساعة 

 :الـــدخول تـــاريخ ،http://qatawneh.lawjo.net القطاونـــة، مصـــعب المحـــاميمدونـــة  )٣(
  .مساء، الخرطوم ٥:٣٠ الساعة م،٢٥/١/٢٠٢٢
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 :المسائل المتعلقة بالنظام العام :الثاني

رابطة قانونية سياسـية بـين الفـرد والدولـة تنسـب      " :هي :الجنسية/ ١
وترد كل فرد للدولة التي ينتمي إليها وتسبغ عليه صـفة المـواطن فيهـا وتنشـأ     

  .)١("عنها حقوق وواجبات متقابلة

مظهـر مـن مظـاهر سـيادتها فـلا      الجنسية تمس تكوين الدولـة وهـي   
يتصور أن تكون المنازعات المتعلقـة بالجنسـية محـلاً لصـلحٍ أو تحكـيم بـين       

على نـزاع يتعلـق بجنسـية شـخص بطريـق       الاتفاقالفرد والدولة، فلا يجوز 
التحكيم سواء كان هذا النزاع يتعلق بـالإقرار بالجنسـية أو نفيهـا ولكـن لـيس      

وى بطلب التعـويض عـن قـرار إداري صـدر     هناك ما يمنع من التحكيم في دع
  .)٢(مخالفا للقانون بشأن الجنسية

بصـفة عامـة لا يجـوز الصـلح      المسائل الجنائيـة  :المسائل الجنائية/ ٢
للتحكـيم وذلـك لتميزهـا بجملـة      ، وبالتالي لا يجوز أن تكون موضـوعاً بشأنها

 ـ    خصائص من شأنها أن تجعل الفصل فيها منوطـاً  ذه بقضـاء الدولـة، ومـن ه
ص وإنمـا بـين شـخص    إن النزاع بشـأنها لا يكـون بـين أشـخا    : الخصائص

، فـي التحكـيم   أصـيلاً  بة العامـة طرفـاً  ، ولا يجوز أن تكون النياوالنيابة العامة
، لأنهـا تمثـل المجتمـع    أمام القضاء وليس أمام المحكمـين  لأنها تباشر وظيفتها

العامـة ولا   لا مـع النيابـة  وهذا ما يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الصلح بشـأنها  
، إلا أن حق النيابة العامة قـد يعلّـق علـى تقـديم شـكوى      مع المجني عليه نفسه

من المجني عليه أو على تقديم طلب كتـابي مـن جهـة حكوميـة أو علـى إذن      
علـى التحكـيم    الاتفـاق خاص من جهة حكومية ففي مثل هذه الأحـوال يعتبـر   

                                         
 عمـان،  والتوزيـع،  للنشـر  مجـدلاوي  دار الأردنـي،  القانون في وأحكامها الجنسية الهداوي، حسن. د )١(

  .١١: ص م،١٩٩٣
 :الـــدخول تـــاريخ ،http://qatawneh.lawjo.net القطاونـــة، مصـــعب المحـــاميمدونـــة  )٢(

  .مساء، الخرطوم ٥:٤٥ الساعة م،٢٥/١/٢٠٢٢
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تقـديم الطلـب أو أخـذ الإذن كمـا أن     بمثابة تنازل عن الحق فـي الشـكوى أو   
فـلا يجـوز    –لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص     –الاتهام يحكمه مبدأ الشرعية 

، أو في صـدد نسـبتها إلـى فاعلهـا     صدد قيام الجريمة أو عدم قيامها التحكيم في
  .الجاني وفي صدد العقوبة الجنائية المراد إعمالها كجزاء لما ارتكبه

المسـائل الماليـة المترتبـة علـى ارتكـاب       على العكس مما سبق فـإن 
: نه يحـوز الصـلح بشـأنها ومثـال ذلـك     جريمة يمكن أن تكون محلا للتحكيم لأ

، علـى أن هـذا لا   دير التعويض المستحق للمجنـي عليـه  جواز التحكيم بشأن تق
 .)١(يمنع من رفع الدعوى الجنائية أو من السير فيها

 ـالمسائل المتعلقة بـإجراءات التقاضـي   / ٣ لا يجـوز التحكـيم    :ذوالتنفي
 ـإجراءات التقاضي أمام القضـاء في نزاع يتصل ب اء هـو المخـتص   ، لأن القض

إجـراءات التقاضـي مـن    قانونيـة لأن   إجراءات، وضمن في حل هذه النزاعات
فلا يجوز إلـزام المحكمـة بتنفيـذ حكـم المحكّمـين لأن المحكمـة       . النظام العام

، كمـا لا يجـوز   من اختصاصها مـن عدمـه   إن كان هذا وحدها التي تملك تقدير
إجـراءات  أن يكون موضوعا للتحكيم الحكـم بـبطلان أو صـحة إجـراء مـن      

 .يالتقاض

 ـ     التنفيـذ   إجراءاتكما لا يجوز التحكيم فـي المنازعـات التـي تتعلـق ب
سواء كانت هـذه المنازعـات تتعلـق بصـحة إجـراء أو بطلانـه، أو كانـت        

تطلبه القانون، وكمـا يجـوز التحكـيم بصـدد      المنازعة تتعلق بالإعفاء من إجراء
أمـا إذا تطلـب القـانون لصـحة     . أخرى لـم يتطلبهـا القـانون    إجراءاتإتباع 

الحجز أو التنفيذ رفع دعـوى معينـة فـإن هـذه الـدعوى لا يجـوز        إجراءات
رفعها إلا للمحكمة المختصـة دون هيئـة التحكـيم، السـبب فـي عـدم جـواز        

                                         
  .١٤٧: مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المواد في للتحكيم العامة النظرية هاشم، محمد محمود. د )١(



٢٠٥ 

تجـري   جـراءات التنفيـذ أن هـذه الإ   إجـراءات والتقاضي  إجراءاتالتحكيم في 
  .)١(تحت إشراف القضاء ورقابته

 :ةمسائل الملكية الفكري :الثالث

كل مـا ينـتج عـن العقـل     : مصطلح الحقوق الفكرية ينطوي تحت مظلته
من أعمال تتضمن صفة الجِدة والابتكار والحداثة، لـذا يمكـن رد الحقـوق التـي     

 :يإلى ما يلتقع في دائرة الملكية الفكرية 

هذه الحقـوق هـي المصـنفات فـي مجـال العلـوم        :حقوق المؤلف/ ١
 ـ  " :مؤلفوالآداب والفنون ويقصد بحق ال رد علـى  الحقوق والالتزامـات التـي ت

 ـ   المصنفات سواء كانت محررة، أو شفوية، أو مرئيـة  تم ، أم مجـرد فكـرة لـم ي
ها مـن  ، وإنما يوجـد مـا يثبـت وجودهـا ليـتمكن صـاحب      بلورتها إلى كيانات

 ـ  د العامـة للقـانون والآداب   ممارسة كافة السلطات التي يتمتع بها حسـب القواع
  .العامة

ــراع  :الحقــوق الصــناعية/ ٢ ــراءات الاخت ــوق تشــمل ب وهــذه الحق
الشـهادة التـي تمنحهـا    "والرسوم والنماذج الصناعية ويقصد ببـراءة الاختـراع   

ترتيـب وتنسـيق    كـل " ويقصد بالرسـوم الصـناعية  . "الدولة لصاحب الاختراع
 وجـذاباً  جمـيلاً  للخطوط بطريقة فنية مبتكرة تكسـب السـلع والبضـائع رونقـاً    

كـل شـكل أو قالـب أو هيكـل     " ويقصد بالنماذج الصناعية، "يشد انتباه المستهلك
ليهـا مظهـرا خاصـا يميزهـا     يستخدم لصناعة السلع والبضائع بشكل يضـفي ع 

  .)٢("عن غيرها

                                         
  .٨٠: ، صمرجع سابق ختياري والإجباري،حمد أبو الوفا، التحكيم الاأ. د )١(
 :الـــدخول تـــاريخ ،http://qatawneh.lawjo.net القطاونـــة، مصـــعب المحـــاميمدونـــة  )٢(

  .مساء، الخرطوم ٦:١٥ الساعة م،٢٥/١/٢٠٢٢
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ذه العلامــات التجاريــة والأســماء وتشــمل هــ :ةالحقــوق التجاريــ/ ٣
كـل إشـارة أو دلالـة ماديـة     " :لتجارية ويقصد بالعلامـة التجاريـة  والعناوين ا

لخدمــة لتمييــز صــناعته، أو مميــزة يتخــذها الصــانع أو التــاجر أو مقــدم ا
، أو يتـاجر بهـا أو يقـدمها    تهـا التـي يصـنعها   ، عن مثيلابضاعته، أو خدماته

  ."الآخرون

التسمية التـي يختارهـا التـاجر لمتجـره كـي      " :اريويقصد بالاسم التج
التسـمية التـي   " :ويقصـد بـالعنوان التجـاري    ،"يميزه عن غيره مـن المتـاجر  

وكقاعـدة عامـة لا   ، "يختارها التاجر لنفسه كي تميزه عـن غيـره مـن التجـار    
يجوز التحكيم في مسائل الملكيـة الأدبيـة والفنيـة بالنسـبة للمسـائل الجنائيـة       

لنظام العام، إلا أنه يجوز التحكيم في الحقـوق الماليـة المترتبـة عليهـا     لتعلقها با
 .كالتعويض عن الاعتداء عليها

 النمـاذج،  الرسـوم، : (تحكيم في مسائل الملكيـة الصـناعية  كما لا يجوز ال
وخاصـة فيمـا يتعلـق بتـوافر الشـروط       )وبراءات الاختراع العلامة التجارية،

لها لتعلق ذلـك بالنظـام العـام ويكمـن السـبب      الموضوعية والشكلية لقبول تسجي
إلا أنـه يجـوز   . في ذلك إلى تغليب المصلحة العامة علـى المصـلحة الخاصـة   

التحكيم فيما يتعلق باستغلال براءة الاختراع لأن الأمر هنـا يتعلـق بحـق مـالي     
  .يجوز التصالح بشأنه

يدها يشكل جريمة لا يجوز التحكيم بشأن تقليد العلامة التجارية لأن تقل وأخيراً
 .)١(إلا أنه يجوز التحكيم في التعويضات المدنية المترتبة على الجريمة

أن : فنخلص مما سبق إلى أن معيار القابليـة للتحكـيم فـي القـانون هـو     
  .مللنظام العا للتصرف فيه وغير مخالف قابلاً يكون موضوع الحق مالياً

                                         
 :الـــدخول تـــاريخ ،http://qatawneh.lawjo.net القطاونـــة، مصـــعب المحـــاميمدونـــة  )١(

  .الخرطوممساء،  ٦:٣٥ الساعة م،٢٥/١/٢٠٢٢
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لسـنة  " ٢٧"ون مـن القـان   )١١( المـادة  ن المشرع المصري فـي أونجد 
لا يجوز التحكـيم فـي المسـائل التـي لا يجـوز      ..... " :نهأنصت على م ١٩٩٤

مـن القـانون المـدني موضـحة تلـك       )٥٥١(وجـاءت المـادة    ،"فيها الصـلح 
المسائل التي لا يجوز الصلح فيها وهـي المسـائل المتعلقـة بالحالـة الشخصـية      

التحكـيم للنظـام العـام     تفـاق اأو النظام العام، ويدق الأمر في حالة عدم مخالفة 
إلا أن هـذا الأمـر يخـرج     الداخلي في حين يشكل مخالفة للنظام العـام الـدولي  

إلا أن بعـد الفقـه قـد اتجـه إلـى إفـراد        من مجال البحث في مشارطة التحكيم
 تفـاق لا ن تكـون محـلاً  بعض المسائل التي تخرج بطبيعتها عـن الصـلاحية لأ  

  .)١(المسائل المستبعدة من القابلية للتحكيم :وذلك على النحو التالي تحكيم

حيـث   ويعـد هـذا الأمـر طبيعيـاً     :المسائل المتعلقة بسلطات الدولة/ ١
أن في ذلك مساس بسيادة الدولة التي تمارسـها عـن طريـق سـلطاتها الـثلاث      
وكذلك الفصل في دستورية قانون أو لائحة هـو ممـا يخـرج بـلا شـك عـن       

تحكـيم يضـاف إلـى ذلـك المسـائل       تفاقلا محلاًالموضوعات القابلة لأن تكون 
المتعلقة بالجنسية باعتبارها تتعلق بسـيادة الدولـة علـى مواطنيهـا وتنظيماتهـا      

  .الخاصة بهذا الشأن

ويـأتي هـذا الاسـتبعاد كنتيجـة     : ائل المتعلقة بالتجريم والعقـاب المس/ ٢
بـدأ مـن   وهـذا الم  لمبدأ الشرعية الجنائية فلا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص،   

المبادئ المنصوص عليها في الدستور وفي القـوانين الوطنيـة والتـي لا يجـوز     
  .)٢(الافتئات عليها بأي عذر

 ؟التحكيم لة لا يجوز فيهاأن مسأبش الاتفاقنتساءل عن الجزاء المترتب على 

                                         
  .إيمان أبو الغيط، مشارطة التحكيم، مرجع سابق )١(
  .المرجع السابق )٢(
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علـى التحكـيم بشـأن     الاتفـاق وإجابةً عن ذلك نقول بأنه يترتـب علـى   
بطلانـا مطلقـا لتعلّـق هـذه      الاتفـاق يم بطلان هـذا  مسألة لا يجوز فيها التحك

التـي لا   –المسألة بالنظام العام، وإذا تم التحكيم وصدر حكم فـي هـذه المسـألة    
وجـب علـى قاضـي الدولـة      –يجوز بشأنها التحكيم لتعلقهـا بالنظـام العـام    

المطلوب إليه إصدار الأمر بالتنفيذ الامتناع عن إصدار أمـر تنفيـذه مـن تلقـاء     
 .سه أو بناء على طلب أحد الخصومنف

 ـ   اتفاقما الحل لو اشتمل  ى منازعـة لا يجـوز   التحكيم في شـق منـه عل
 ؟التحكيم بشأنها

 ـ    –)و"(المشـرع السـوداني الـنص    ذهب   يإذا فصـل حكـم التحكـيم ف
، ومـع ذلـك إذا   الاتفـاق التحكيم، أو جاوز حـدود هـذا    اتفاقمسائل لا يشملها 

 ـ ة بالمسـائل الخاضـعة للتحكـيم عـن أجزائـه      أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص
الخاصة بالمسائل غير الخاضـعة لـه، فـلا يقـع الـبطلان إلا علـى الأجـزاء        

 الأخيرة وحدها،

 ـ –)ز( التحكـيم   إجـراءات حكـم التحكـيم أو كانـت     يإذا وقع بطلان ف
  .)١("الحكم يباطلة بطلاناً أثّر ف

لنسـبة للشـق الـذي لا    إلا با التحكيم لا يكون بـاطلاً  اتفاقإلى القول بأن 
يجوز فيه التحكيم، وذلك لافتقار هذا الشق لركن المحـل الـذي يجـب أن يكـون     

ما لم يثبت مدعي البطلان أن هـذا الشـق الـذي وقـع      ومشروعاً ومعيناً موجوداً
 ـ  الاتفاقلا ينفصل عن جملة  باطلاً ان محـل التحكـيم غيـر    على التحكـيم أو ك

أمـا إذا كـان   . التحكـيم كلـه   اتفـاق يبطـل   فإنه في هذه الحالـة  .قابل للتجزئة

                                         
  .م٢٠١٦من قانون التحكيم السوداني لسنة ) ز/و/٤٢(المادة  )١(
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الشـق   بالإمكان فصل الشق غير القابل للتحكيم فـإن التحكـيم يبطـل فـي هـذا     
  .موحده لاتصاله بالنظام العا

وصحة الحكم، وهذا  الاتفاقويرى جانب آخر من الفقه أنه لا ربط بين صحة 
التحكـيم بطـلان    علـى  الاتفاقالرأي الذي نؤيده لأنه لا يترتب دائما على بطلان 

 باطلا لمخالفته للنظام العام ولكن الحكم قد يكون صـحيحاً  الاتفاقفقد يكون . الحكم
 .الاتفاق لمخالفته النظام العاموذلك عندما يقضي ببطلان هذا 

 مواضـعه  فـي  تقـدم فـي الرضـا    مـا  محور الباحث أن ىمما سبق ير
 بالقـانون  الاسترشـاد والفقهـي والقـانوني وب   اللغوي التعريف حيث من المختلفة
القـانوني،   التـاريخي  والبعـد  الإقليمـي  التـرابط  بحكـم  والمصـري  السوداني
 مفهـوم  علـى  للوقـف  محاولـة  مبسـطة  بصـورة  الرضـا  عيوب عن وتحدثنا

 قـانون  إسـناد  ذلـك  علـى  وأضـف  التحكـيم،  مشـارطة  من وموقفه التراضي
 علمـاً  لهـا  الضـابط  للقـانون  هليـة الأ مسـألة  م٢٠١٦ لسـنة  السوداني التحكيم

 الأحـوال  وقـانون  م١٩٨٤ لسـنة  المدنيـة  المعـاملات  قـانون  بين بالتضارب

 فيجـب . م٢٠١٠ لسـنة  الطفـل  قـانون  وكذلك م١٩٩١ لسنة للمسلمين الشخصية
 لسـنة  التحكـيم  قـانون  فـي  المشـرع  قول وكذلك المسألة، هذه على الوقف على

 وقــت يم،التحكــ اتفــاق يطرفــ أحــد كــان إذا –)ب"( ):٤٢( المــادة م٢٠١٦
 صـحيح " ...أهليتـه  يحكـم  يالـذ  للقـانون  وفقاً ناقصها أو للأهلية فاقداً إبرامه،

 للتأويـل،  مشـرعاً  البـاب  تـرك  ولكـن  التحكـيم  أطراف لىإ بوضوح شارأ انه
ن قـانو  فـي  الإرادة عيـوب  فـي  جـلاء الإ سـتاذتي أ تناولهـا  التـي  والثغرات
  .التحكيم شارطةم على المباشر ثرهأو م١٩٨٤ لسنة المدنية المعاملات

رتبـاطهم بمشـارطة التحكـيم    اما عند الحديث عـن السـبب والمحـل و   أ
والسـبب هـو   . كتمل مثلث صحة العقد المتمثل في الرضـا والمحـل والسـبب   يل

يهـدف المتعاقـدين مـن الوصـول      الغرض المباشر المقصود من العقد أي مـا 
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وأن يكـون  ، ويتم ذلك وفق شـروط بـأن يكـون موجـوداً     التزامهليه من وراء إ
 اتفـاق حيـث أن   .دابصحيحاً ومباحاً وأن يكون غير مخالف للنظـام العـام والآ  

ستبعاد طـرح النـزاع علـى القضـاء     لا الأطرافي إرادة يجد سببه لأ الأطراف
وتفويض الأمر للمحكمين وهذا سـبب مشـروع دومـاً إلا إذا ثبـت أن مقصـود      

ين تطبيقـه لـو طـرح النـزاع     القانون الذي كان سيتع أحكامبالتحكيم التهرب من 
، فيكـون التحكـيم   حالة من حالات الغـش نحـو القـانون    على القضاء وهو بذلك

أو حريـة المحكـم    الأطـراف بها الاستفادة من حريـة   وسيلة غير مشروعة يراد
السـبب  "ذكـره المشـرع السـوداني     في تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا مـا 

قـد يجـب أن يكـون السـبب موجـوداً      هو الغرض المباشر المقصـود مـن الع  
أي يجـب أن يتعلـق   " دابو الآأومباحاً وغير مخـالف للنظـام العـام     وصحيحاً

  .بأي وسيلة من وسائل إنهاء النزاعمشارطة التحكيم بنزاع لم ينته بعد 

التشـريعات العربيـة    اتفـاق وفي الختام لابد من القـول أن السـبب فـي    
 يجوز فيها الصـلح يرجـع إلـى أن هـذه     على حظر التحكيم في المسائل التي لا

. القوانين قد أجازت لطرفي النزاع تفويض هيئـة التحكـيم بالصـلح فيمـا بينهـا     
ونحن نعلم بأن التحكيم بالصلح لا يقيد المحكّـم بالقـانون وإنمـا يفصـل المحكّـم      
في موضوع النزاع بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف، وبالتـالي فـإذا لـم يمنـع     

حكيم في المسائل التي لا يجـوز فيهـا الصـلح لكـان هنـاك احتمـال       القانون الت
للقول بأنه يجوز التحكيم حتى في المسائل التي لا يجـوز فيهـا الصـلح، مـا دام     
أن المشرع قد أجاز التحكيم بالصلح عموماً، ويترتـب علـى هـذا القـول بأنـه      
يجوز للطرفين إجراء الصـلح فـي مسـألة لا تخضـع أصـلا للصـلح، ولكـن        

ريق غير مباشر وذلك من خلال تفويض شخص ثالـث بمثـل هـذا الصـلح،     بط
لـذا جـاء المشـرع وحظـر     . لتحكيم وهذا أمر غير منطقي بداهةأي عن طريق ا

 .حم في كل مسألة لا يجوز فيها الصلالتحكي
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 

 

 القاعدة العامة هي أنه يجب قصر أثر الـدعوى علـى طرفيهـا بحيـث لا    
 ـ    ، ولكن المصلحة قديضار الغير بها يستفيد أو وى تقتضي تـدخل الغيـر فـي دع

يتدخل الغير في الدعوى القائمـة مـن تلقـاء نفسـه ولكـن تـرى        ، وقد لاقائمة
حد الخصـوم أن هنالـك مصـلحة توجـب إدخـال شـخص فـي        أو أالمحكمة 

، وكذلك قد ترى المحكمـة أن وجـود أحـد الخصـوم     هالدعوى المقامة رغماً عن
في الدعوى ليس بالأمر الضروري ويترتب عليها تأخير فصـل فيهـا ومـن ثـم     

كما أن مراكز الخصوم في الـدعوى تتغيـر أثنـاء سـيرها     . ستبعاده عنهااجب ي
  .مدعي إلى مدعي عليه والعكس كذلكمن 
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يجوز لكل ذي مصـلحة أن يطلـب مـن المحكمـة أن يتـدخل فـي       ) ١"(
 .الدعوى منضماً لأحد الخصوم

  .)١("ل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوميكون التدخ )٢( 

يجوز لكـل ذي مصـلحة مـن الغيـر أن يطلـب مـن       ) ٩٣(طبقاً للمادة 
المحكمة الانضمام لأحد الخصوم بهدف المحافظـة علـى حقوقـه عـن طريـق      

  .)٢(مساعدة الطرف الذي أنضم إليه

اللاحـق أي   اتفـاق مكتـوب كالشـرط أو    اتفـاق ولكن التحكيم يقوم على 
ه فقط  باعتبـار أن هنالـك مصـروفات ماليـه     اتفاق أطرافالتحكيم يكون بين  أن

 ـرضـائي فيمـا بـين     اتفـاق ن التحكيم هو ، بما أةتتطلبها التحكيمي ه وإن أطراف
وهـذه   ،التحكيمـي  الاتفـاق التدخل في التحكيم يتضمن طلبـاً بالمشـاركة بهـذا    

لمتـدخل وهـذا   التحكيم لطـرف ثالـث هـو ا    اتفاقالمشاركة تعني طلب تشميل 
على التحكـيم القـائم وبمـا أنـه لا يـتم تعـديل العقـود إلا         الاتفاقيعني تعديل 

التحكـيم علـى قبـول تـدخل      أطـراف بد من موافقة كان لاا لذ، هاأطراف اتفاقب
جوهريـاً فـي موضـوع التحكـيم     الغير في التحكيم لأن هذا التدخل يعتبر تعديلاً 

  .هوأهداف

التحكيمي قبـولهم تـدخل الغيـر يعنـي      تفاقالا أطرافوهكذا، فإن إعلان 
التحكيم وبالتالي يشـترط قبـول طلـب التـدخل مـن قبـل        اتفاققبولهم بتعديل 

سـابقة   إجـراءات المحتكمين أولاً وإعلان المتدخل قبوله ما تـم بـالتحكيم مـن    
الحكـم بمواجهـة   إلـى متابعـة القضـية التحكيميـة وإصـدار       بعـدها  لتدخله

  .لالمحتكمين والمتدخ
                                         

  .م٢٠٠٩م تعديل ١٩٨٣من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة ) ١-٩٣/٢المادة  )١(
  .١٥٠: م، ص٢٠٠٩لمدنية، الجزء الأول، الدعوى، الخرطوم، محمد العالم آدم أبو زيد، الإجراءات ا. د )٢(
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و أحـدهم  أيجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـب الخصـوم    
ن ضـمه غليهـا   أأن تأمر بضـم أي شـخص إلـى الـدعوى إذا تحقـق مـن       

 ـ ضروري أو ن يتحقـق  أالـدعوى ويمكـن    يمناسب لإنهاء الخصومة والفصل ف
أحد الأشخاص دعوى على آخـر للحصـول علـى التعـويض      ذلك في حالة رفع

  .)١(عن الأضرار التي أصابته بسبب

ن الضـم يعتمـد علـى    ساس غيـر مقبـول لأ  ما الضم في التحكيم في الأأ
 ـإأن المحكمة تجبر احدهم على الانضمام  ن الـدعوى وهـذا غيـر مقبـول لأ    ى ل

 ـفـي  أي أن ضـم   .التحكيم يقوم على مبدأ الرضـائية  ساسأ لا يقتصـر  يم التحك
نمـا الملاحـظ هـو أن    إعراض عنها مـن حيـث المبـدأ و   الإ اح بها أوعند السم

الناجمــة عــن الضــم عديــدة ســواء مــن الناحيــة الإجرائيــة أو المشــكلات 
ن المؤيدين للضم يعتقدوا أنه أسـلوب يسـاعد علـى تحقيـق     ن كافإ .الموضوعية

  .ية متعارضةيمكتحأحكاماً الاقتصاد في الوقت والنفقات وتفادي صدور 

فإن المعارضين له على جانب آخر يعتقدوا أنـه سـيخلق مشـاکل عـدة،     
مين، والمهام الموکلـة إلـيهم، هـذا فضـلاً عـن      كالمح اختيارخاصة فيما يتعلق ب

الضم والتوقيت المناسـب لـه، ومسـاس الضـم بـأهم مبـادئ        إجراءاتمشاکل 
بة البحـث عـن   صـعو  كکـذل  .يمكالتح إجراءاتيم وهي الحفاظ على سرية كالتح

المعيار أو المعايير التي يتعين الأخذ بها للتسـليم بوجـود روابـط بـين قضـايا      
علـى الضـم، ومـن ثـم      الأطـراف مختلفة، هذا فضلاً عن وجوب توافر إرادة 

يـة عقبـات، بـل إنـه     أيم ليس بالمسألة السهلة التي تجرى بـدون  كفإن ضم التح
نتيجـة مقبولـة، تتفـق     لات قبل أن نصـل إلـى  كمن الضروري بحث هذه المش

يم والغرض في اللجوء إليه، فالهـدف الرئيسـي مـن الضـم أنـه      كوطبيعة التح
                                         

  .١٥٢: محمد العالم آدم أبو زيد، الإجراءات المدنية، الجزء الأول، الدعوى، مرجع سابق، ص. د )١(



٢١٥ 

يمية متعارضـة يتعـذر تنفيـذها ولهـذا نـرى      كاً تحأحكاميهدف إلى عدم صدور 
 ـنتهاکها فـي حالـة ضـم تح   أيمات، لا يتم كأن مفهوم السرية في التح يم قـائم،  ك

  الجدد  الأطرافف

 .الأوليم كفي التح أطرافالقدامى سيلتزمون بالسرية ک الأطرافمثلهم مثل 
يعد وسيلة فعالة لحل المنازعات، كان يم وإن كالقول بأن التحفيمكن أما عن الامتداد، 
، وتبرز رضائية الأطراف اتفاقيم فاعلة، تمثل كوجود شروط تح كفيساعده على ذل

يتوقعون المسئولية فقط في فالمتعاملين في مجال المعاملات التجارية،  .الأطرافهذه 
لا يتوقعون أن يصبحوا  الأطرافه، فأطرافهم  وعودهم الملزمة في عقد كحالة انتها

ومن ثم نـرى أن إلـزام    .ملزمين بالتزامات في العقد، تجاه من لم يضمه هذا العقد
يم ليس فقط سوف يزيد من تدخل القضاء فـي عمليـة   كالتح اتفاقغير الموقع على 

 ـقلـب التح يشـكل  ما سيصطدم بمبدأ الرضائية، والذي يم، وإنكالتح يم النـابض،  ك
 ـتح إجراءاتملزمين بالدخول في سيكونون حينئذ  الأطرافف يم بـدون رضـاء،   ك

  .الأطرافيم تصبح مستخدمة لترسيخ التزام غير كوشروط تح

 ـ رغم التحكيم خصومة في والإدخال والتدخلالباحث أن  ىمما سبق ير  هأن
 الحال هو كما معتاد وغير هفي مرغوب أمر غير هأن إلا جائزو محظور غير جراء

  .التحكيم خصومة اهب التي تتميز خصوصيةلل نظراً ،القضائية الخصومة في

 التنظـيم  فـي  الـدخول  وقانونًـا  عملاً يصعبالمشترطة  ىلإما في الضم أ

 أطـراف  قبـل  مـن  والقبـول  باب الرضاء خلال من المرور دون تحكيملل القانوني
 دون التحكـيم  إجـراءات  وتحريـك الأطراف على إرادة  القفز يجوز ولا، اعالنز

 التـي  المنازعـات  بعـض  أو كـل  لحسـم  ةلكوسـي  هب مهوقبول الأطراف رضاء

 .عقدية معينة قانونية علاقة بمناسبة مهبين تنشأ أن أو يمكن نشأت
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ه ، أحمـد لصالحات، وبعونـه تقضـى الحاجـات   الحمد الله الذي بنعمته تتم ا
منها هذا البحـث الـذي أكملتـه بعونـه     تعد ولا تحصر  وشكره على نعمه التي لا

" التراضـي فـي مشـارطة التحكـيم    "وجل، وجاء هذا البحث بعنوان  وقدرته عز
  .الإسلامي والقانوندراسة مقارنة بين الفقه 

شـتملت علـى كافـة العناصـر الواجـب      اوعددت لذلك البحـث خطـة   
ضـافة للمطلوبـات   ف البحث جـزاه االله خيـر وبالإ  توافرها واستناد لتوجيه مشر

، حيـث عمـدت فـي تقسـيم هـذا      ستها في مادة مناهج البحـث العلمـي  التي در
 أساسـيات الأول تناولـت فيـه   يـب الفصـل   تأربعة فصول وهي بالتر ىلإالبحث 
 ـإالسابقة وهـذا الفصـل    والدراسات البحث أربعـة مباحـث وهـي كـذلك      ىل

 ، مشـكلة أهدافـه و وأهميتـه  الموضـوع  اختيار بوأسبا البحث مقدمة(بالترتيب 
ــم  ووســائله ، حــدودهومنهجــه وفروضــه ســئلتهأو البحــث ومصــطلحاته ث
وذلـك كمـدخل عـام    ) نسـاني الإ الفكـر  في البحث ومساهمة السابقة الدراسات

 الإسـلامي  الفقـه  فـي  التحكـيم  تعريـف  ىلإللبحث ثم تطرقت في الفصل الثاني 
ن التحكـيم هـو   مزاياه وتمييـزه عـن الغيـر لأ   نواعه وأوومشروعيته  والقانون

 ـإقسمت هذا الفصـل  ة التي استظل بها في هذا البحث والمظل أربـع مباحـث    ىل
أنـواع  ، الإسـلامي والقـانون ومشـروعيته   تعريف التحكـيم فـي الفقـه    (وهي 

 ـإثـم ذهبـت   ) المشـابهة لـه   نظمـة ثم تمييزه عن الأالتحكيم، مزايا التحكيم   ىل
وتناولـت الفصـل الثالـث مفهـوم التراضـي لمشـارطة        العمود الفقري للبحث

 ـتحكيم ومشتملات مشـارطة التحكـيم و  ال  التحكـيم  لمشـارطة  القانونيـة  ةالطبيع
 ـإالتحكيم وقسمته كـذلك   وشرط التحكيم مشارطة بين والفرق أربـع مباحـث    ىل
 ـ   (وهي  يم ومشـتملات مشـارطة التحكـيم    مفهـوم التراضـي لمشـارطة التحك

 وشـرط  التحكـيم  مشـارطة  بـين  والفـرق  التحكيم مشارطةل القانونية ةالطبيعو
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تناولـت فـي الفصـل الرابـع الشـروط      وكـان مـن الضـرورة ثـم     ) التحكيم
، قسـمت  والتدخل والضم فـي مشـارطة التحكـيم   الموضوعية لمشارطة التحكيم 

لشروط الموضوعية لمشـارطة التحكـيم، التـدخل والضـم     ا(مبحثين  ىلإالفصل 
 ـإالدراسة تقسيم المباحـث   وقضت) في مشارطة التحكيم مطالـب والمطالـب    ىل

 ـإفروع والفروع  ىلإ تقـدم أورد النتـائج    ، بنـاء علـى جميـع مـا    ى تسلسـل ل
  :  إليهاوالتوصيات التي توصلت 
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نجد أن المشـرع السـوداني لـم يمـنح المشـرع السـوداني سـلطة        / ١
حكمـة  المحكمة المختصة بإلزام لم يمـنح المشـرع السـوداني سـلطة الم    

المختصة بإلزام لم يمنح المشرع السـوداني سـلطة المحكمـة المختصـة     
بإلزام تناول موضوع المشـارطة التحكـيم بإيجـاز أدى بصـورة خلقـت      
عدد من الإشـكاليات فـي الحيـاة العمليـة والعلميـة لأن الثغـرات فـي        

 .التشريع تضعف القاعدة القانونية التي يجب أن تكون صلبة

داني في صياغة قـانون التحكـيم السـوداني لسـنة     أسند المشرع السو/ ٢
م كما سبق وذكرت في ضـابط الأهليـة إلـى القـوانين الأخـرى      ٢٠١٦

 .وهنالك تنازع وتضارب في تلك القوانين

ــم يتنــاول المشــرع الحــديث آليــة تحصــيل أتعــاب المحكمــين / ٣ ل
 .ومصروفات التحكيم في حالة رفض احد طرفي النزاع السداد

 .رع أثر على عدم التوقيع المشارطة المترتبلم يرتب المش/ ٤

لم يمنح المشرع السوداني سـلطة المحكمـة المختصـة بـإلزام أحـد      / ٥
 .طرفي التحكيم على توقيع على المشارطة

لم يمنح المشرع السوداني سـلطة المحكمـة المختصـة بـإلزام أحـد      / ٦
خـر هـل هـي نـاتج     طرفي التحكيم في سداد ما دفع عنه من طـرف الآ 

رية أو تحـت بنـد الكسـب الغيـر     يسئولية تعاقدية أو مسئولية تقصعن م
 .مشروع وما هي آلية الواجب بها السداد

منح المشرع السيد وزير العدل سلطة تحديد أتعاب المحكمين تؤثر علـى  / ٧
 .استغلال المحكم باعتباره أن يكون طرفاً في أحد الدعاوى
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التحكـيم فـي حالـة     لم ينص المشرع السوداني على تعديل مشـارطة / ٨
 .تنحى أحد المحكمين

 .م٢٠١٦لم يشير المشرع السوداني للتدخل والضم في قانون التحكيم / ٩

بـين شـرط التحكـيم ومشـارطة     أغفل المشرع السوداني ذكر الفرق / ١٠
 .التحكيم
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لأهمية القاعدة القانونية أتمنى من المشـرع الـوطني مراجعـة المـواد     / ١
عن المشـارطة خاصـة وقـانون التحكـيم بصـورة عامـة       التي تتحدث 

 .لأهمية القانون المتزايدة في الحياة العملية

مراجعة ضابط الأهلية ليس في قانون التحكيم فقط ولكـن فـي جميـع    / ٢
القوانين الوطنية وجعل معيار واحـد لكـل السـودانيون بكافـة مشـاربهم      

 .على ضوء الشريعة الإسلامية

 .زام أطراف التحكيم بالتوقيع على مشارطة التحكيمواجب النص على إل/ ٣

واجب النص على ألزام أحد طرفـي التحكـيم بالسـداد كافـة أتعـاب      / ٤
التحكيم والمصاريف في حالة تمنع أحد الأطـراف علـى أن يعـود عليـه     

 .كدين واجب السداد وملزم

واجب المشرع على حسم إشكالية وتلافي الأثر المترتـب علـى عـدم    / ٥
ع المشارطة وذلك بأن ترتب على أن يكون سبب فـي أبطـال حكـم    التوقي

 .التحكيم وبالضرورة أن تنهدم فكرة التحكيم بالكلية

يجب على المشرع توضيح دور المحكمـة فـي حالـة عـدم التوقيـع      / ٦
 .والسداد أتعاب التحكيم والمنصرفات

أوصي بعدم منح السيد وزير العدل حق تحديـد الأتعـاب خاصـة فـي     / ٧
 .اوى التي تكون الدولة طرف فيهاالدع

وجوب نص المشرع السوداني علـى تعـديل مشـارطة التحكـيم فـي      / ٨
 .حالة تنحى أحد المحكمين

حسن فعل المشرع بعدم الإشارة للتـدخل والضـم فـي التحكـيم ممـا      / ٩
 .ممكن يحدثه من إشكاليات عملية وإجرائية وموضوعية
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ن شرط التحكيم ومشـارطة  أوصي المشرع السوداني توضيح الفرق بي/ ١٠
مشارطة التحكيم هي عبارة عن عقد مستقل عن التحكيم وذلك لأهمية الأمر، 

كالتالي شـرط   بحيث يكون العقد الأصلي الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين،
هو اتفاق يدرج في عقد المعاملات بين أطراف العقد على اشـتراط  / التحكيم

حدث مستقبلاً وهو المـدخل الأساسـي   الأطراف إحالة النزاع الذي سوف ي
 .للدخول في عالم التحكيم وبدونه لا يوجد تحكيم من الأساس

لنـزاع أو يكـون بعـد إبـرام     يجئ بعد حدوث ا" لاحق"اتفاق هو / الاتفاق
  .قوة الشرطويأخذ ) عقد المعاملات(العقد 

 ـ / المشارطة التحكـيم أي تعـد وتكتـب ويـتم      ةالوسيلة الإجرائيـة العملي
، اتفـاق لاحـق  يع عليها بعد تشكيل هيئة التحكيم أي بعد شـرط تحكيمـي أو   التوق

  .ابينهم يم في صدد نزاع قائم فصلاًوذلك للجوء إلى تحك
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 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  



٢٢٣ 

 
  الصفحة  السورة  رقمها  الآية  مالرق
فَلا وربك لا يؤْمنُـون حتَّـى   (  ١

يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُـم لا  
يجِدوا في أَنْفُسهِم حرجـا ممـا   

  )قَضيتَ ويسلِّموا تَسليما

  ب  النساء  ٦٥

 هداكُم ما علَىٰ اللَّه ولِتُكَبروا(  ٢
  )تَشْكُرون علَّكُمولَ

  د  البقرة   ١٨٥

 وربك لا يؤْمنُون حتَّىٰ فَلا(  ٣
يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لا 
يجِدوا في أَنفُسهِم حرجا مما 

  )قَضيتَ ويسلِّموا تَسليما

  ٢٦  النساء  ٦٥

فَٱبعثُواْ وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما (  ٤
 ٓحكَما من أَهله وحكَما من أَهلها

إِصـلَٰحا يوفِّـق ٱللَّـه     ٓإِن يرِيدا
  )إِن ٱللَّه كَان عليما خَبِيرا ٓبينَهما

  ٢٦  النساء  ٣٥

٥  )اللَّه إِن كُمرأْموا  يتُؤَد أَن
انَاتا إِلَىٰ الْأَمهلإِذَا أَهو تُمكَمح 

النَّاسِ أَن نيوا بكُملِ تَحدبِالْع إِن 
ا اللَّهمعن ظُكُمعي بِه اللَّه إِن كَان 

  )بصيرا سميعا

  ٢٧  النساء  ٥٨

 حتَّى يؤْمنُون لا وربك لافَ(  ٦
وككِّمحا ييمف رشَج منَهيب لا ثُم 

 مما حرجا مأَنْفُسهِ في يجِدوا
  )تَسليما ويسلِّموا قَضيتَ

  ٢٧  النساء   ٦٥



٢٢٤ 

 
  الصفحة  السورة  رقمها  الآية  الرقم
 بِالْحقِّ الْكتَاب إِلَيك أَنْزلْنَا إِنَّا(  ٧

كُملِتَح نيا النَّاسِ ببِم اكأَر اللَّه  
  )خَصيما لِلْخَائِنين تَكُن ولا

  ٢٧  النساء  ١٠٥

 لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن إِنَّا(  ٨
ظُونافلَح(  

  ٣٧  الحجر  ٩

٩  )نْهواْ عضرو منْهاالله ع يض٨٦  المائدة   ١١٩  )ر  

  ٨٨  النور  ٦١  )حرج الأعمى على ليس(  ١٠
 إلا الموت فيها يذوقون لا(  ١١

  )ىالأول الموتة
  ٨٩  الدخان    ٥٦

 



٢٢٥ 

 
  الصفحة  طرف الحديث   الرقم
١  "النَّاس شْكُرلا ي نم اللَّه شْكُرد  "لا ي  
  د  "أَشْكر الناس الله، أَشكرهم للناس"  ٢
 نزل: قال عنه االله رضي الخدري سعيد أبو رواه ما  ٣

  عنه االله رضي معاذ بن سعد حكم على قريضة أهل
٢٨  

 إلى وفد مال إنه هانئ أبيه عن هانئ بن شريح وعن  ٤
 هائناً يكنون وهم سمعهم وسلم عليه االله صلى االله رسول

  الحكم أبا

٢٩  

 لعنة فعليه يعدل، فلم به، تراضيا اثنين بين حكم من"  ٥
  "االله

٢٩  

 رسولِ وبين بينَها كَان أَنَّه: الْمؤْمنين أُم عائِشَةُ حدثَتْني  ٦
لَّى اللَّهص اللَّه لَيعه لَّمسو ،ا فَقَالَ كَلاملَه) :نم نيضتَر 
   الْخَطَّابِ؟ بن عمر أَتَرضين وبينَك؟ بيني

٣٠  

٧  "كخَطمن س ٨٦  "اللهم إني أَعوذُ برضاك  
قَالَ رسولُ االله صلى االله عليه : وعن أبِي هريرةَ قَالَ  ٨

ء الكَلمات فَيعملُ بِهِن أو يعلّم من يأْخُذُ عنّي هؤُلاَ: "وسلم
لُ بِهِنميع نم"  

٨٧  

  ٩٠  "إنّما البيع عن تراضٍ"  ٩
  ٩٠  "ولا يحلّ لامرئٍ من مال أخيه إلاّ ما طابت به نفسه"  ١٠
  ٩٠  "مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ بطيب نفسٍ لا يحلّ"  ١١

  
  
  
  
  



٢٢٦ 

 

  الصفحة  وفاةتاريخ الميلاد وال  أسم العلم  الرقم
١  
  

أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن 
  محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي

ت  - م١٣٢٩ م
      م١٤١٥

٢٦  

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال   ٢
  الدين الأنصاري الرويفعي الأفريقي

  ٢٦   م١٣١٢ ت – م١٢٣٣ م

٣  
  

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، 
  ن اليعمريبرهان الدي

  ٢٧  م١٣٩٧ت  - م١٣٥٨ م

  ٢٨  م١٠٥٨ت  –م ٩٧٤م   أبو الحسن علي بن محمد الماوردي  ٤
 عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد  ٥

  الدمشقي
  ٢٨  م١٨٣٦ت  –م١٧٨٤ م

  ٢٨  م١٩٣٥ ت  علي حيدر خواجه أمين أفندي   ٦
أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي   ٧

  البكري التيمي القرشي بن محمد
  ٢٨   هـ٥٩٧ ت-هـ٥١٠ م

بن شرف الحزامي ا يحيي أبو زكري  ٨
  النووي الشافعي

  ٢٨  م١٢٧٧ ت – م١٢٣٣ م

  ٣٠  م١٩٦١ م  الشيخ محمد صالح المنجد  ١١
شعيب بن الحبحاب الأزدي أبو صالح   ١٢

  مولى لبني زافر البصري
  ٣٠  هـ١٣٠ت 

  ٣٠  هـ١٢٨ت   يد الضبعي أبو التياح البصرييزيد بن حم  ١٣
مهران أبو  بن سعيد عروبة هو أبي أبن  ١٤

  النضر مولى ابن عدي بن يشكر
  ٣٠  هـ٧٣٣ت  -هـ٦٨٩م

عبد الرحمن  زين الدينهو   بـابن العيني  ١٥
   بن أبي بكر بن محمد الدمشقي

  ٣١  م١٤٨٨ت  – ١٤٣٣ م



٢٢٧ 

 بن محمد بن هو الجنيد الجنيد البغدادي  ١٦
  الجنيد

  ٨٥  هـ٢٩٨ ت-هـ٢١٥ م

الحارث بن أسد بن عبد االله العنزي   ١٧
كنيته أبو عبد  المحاسبي البصري البغدادي

  االله

  ٨٥  هـ٢٤٣ ت-هـ١٧٠ م

أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد   ١٨
الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن عيسى بن 

   الحسين بن عطاء االله الجذامي السكندري

  ٨٦  م١٣٠٩ت  –م١٢٦٠ م

 الراغب محمد ابن نيحس القاسم بوأ  ١٩
  يصفهانالأ

  ٨٦  م١١٠٩ت–م١١م القرن 

محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن   ٢٠
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 

  القاهري

 -هـ ٩٥٢م 
  هـ١٠٣١ت

٨٦  

 بن جرير بن الطَّبرِي هو محمد جعفر أبو  ٢١
   غالب بن كثير بن يزيد

  ٨٨  هـ٣١٠ت-هـ٢٢٤م 

سعد الملة والدين أبو سعيد مسعود بن عمر   ٢٢
بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن الغازي 

  التفتازاني السمرقندي الحنفي

  ٩١  هـ٧٩٢ت -هـ٧٢٢م 

  
  



٢٢٨ 



  .القرآن الكريم :أولاً

  :السنة النبوية وعلومها: ثانياً

فـتح  ، الجعفـي  يرة بن بردزبـه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغ/ ١
دار بـن حجـر العسـقلاني، الحـافظ،     لا الباري شرح صـحيح البخـاري  

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨ المنار للطبع والنشر والتوزيع

محمود محمد : القزويني، سنن أبن ماجه، تحقيق، محمد بن يذيد ابن ماجه/ ٢
  .م١٩٩٨لبنان،  ،بيروت ،، دار الكتب العلمية١محمود نصار، ط

رائـد  : بن محمد الشوكاني، نيـل الأوطـار، تحقيـق   ، محمد ابن عباس/ ٣
  .م٢٠٠٤ ،بن صبري ابن أبي علفة، بيت الأفكار الدولية، لبنان

  :الفقه الإسلامي وأصوله: ثالثاً

  :المذهب الحنفي) أ(

 بـابن  المعـروف  العزيـز،  عبـد  بن عمر بن أمين ، محمدابن عابدين/ ١
 ـ حاشية الحنفي، الدمشقي عابدين  الـدر  علـى  المحتـار  رد( عابـدين  ناب
 ،لبنـان  ،بيـروت  ،ر الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع  دا، ٥ج ،)المختار
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥

درر الحكـام فـي شـرح مجلـة      ،أفنـدي  أمـين  خواجـه  حيدر علي/ ٢
الأولـى،  الطبعـة   ،، بيـروت دار الجيل ،فهمي الحسيني :تعريب ،حكامالأ

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

  :لكيالمذهب الما) ب(

 الأقضية أصول في الحكام تبصرة المالكي، فرجون بن علي، بن براهيمإ/ ١
   .هـ١٣٠١ بمصر، الشرقية، العامرية المطبعة ،حكامالأ ومناهج



٢٢٩ 

  :المذهب الشافعي) ج(

 أدب المـاوردي،  البصـري  حبيـب  بـن  محمـد  بـن  علي الحسن أبو/ ١
  .م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢، العراق بغداد، العاني، مطبعة القاضي،

  :المذهب الحنبلي) د(

لمغنـي  ا، مقـدام  بـن  قدامة بن أحمد بن االله عبد محمد أبو الدين موفق/ ١
الجـزء الحـادي عشـر، دار     ،حنبـل الشـيباني  مام أحمد بـن  في فقه الإ

  .هـ١٤٠٥، ىالأولالطبعة  ،بيروت الفكر،

  :كتب معاجم اللغة والتراجم: رابعاً

 والنشر، مطابع للطبع التحرير ، دارالمعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية/ ١
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢ط الشرقية، مصر، علاناتالإ شركة

دار  ،روزآبـادي، القـاموس المحـيط   مجد الدين محمد بن يعقـوب الفي / ٢
 .م١٩٩٥، لبنان، الجيل للطبع والنشر والتوزيع

، دار ١٠ن العـرب، ج محمد بن مكرم الشـهير بـابن المنظـور، لسـا    / ٣
  .م ٢٠١٤ ،٨، طلبنان ،بيروت ،المعارف

 دار، ٢ج اللغـة،  تهـذيب  الأزهـري،  أحمـد  بـن  محمد منصور أبي/ ٤
  .م١٩٧٦مصر،  والترجمة، للتأليف المصرية

 الفقهيـة،  والألفـاظ  المصطلحات معجم المنعم، عبد الرحمن عبد محمود/ ٥
  .م١٩٩٩ ، مصر،دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير ،٢ج

  :يات الدوليةالقوانين والاتفاق: خامساً

م، السـودان،  ١٩٧٤وانين والنصـوص العاملـة لسـنة    قانون تفسير الق /١
  .م١٩٧٤/ ٢١/٥تاريخ النشر



٢٣٠ 

، تـاريخ النشـر   م، السـودان ١٩٨٤ون المعاملات المدنيـة لسـنة   قان /٢
  .م١٤/٢/١٩٨٤

ــان /٣ ــنة  ق ــوداني لس ــيم الس ــق  ،م ٢٠١٦ون التحك ــودان، المواف الس
  .م٢٠١٦/ هـ١٤٣٧

 ،م ٢٠٠٩م، تعـديل لسـنة   ١٩٨٣ءات المدنيـة لسـنة   جـرا قانون الإ /٤
  .م٢٠٠٩السودان، يونيو 

  .م ٢٠١٠فبراير  ١٠، م، السودان٢٠١٠قانون الطفل لسنة / ٥

ــانون الأحــ /٦ ــنة ق ــلمين لس ــودان،  ،م١٩٩١وال الشخصــية للمس الس
  .م١٩٩١

  .السوداني ٢٠٠٩م تعديل ١٩٨٣ت المدنية لسنة اقانون الإجراء /٧

  .م١٩٩٤المصري لسنة  ٢٧ رقم القانون قانون التحكيم /٨

ــيم  /٩ ــي ، مرســومهـــ١٤٣٣نظــام التحك ــم ملك ــاريخ ٣٤/م رق  بت
  .السعوديهـ، ٢٤/٥/١٤٣٣

 لسـنة ) ٤٠( رقـم  قـانون القرار الجمهـوري   ،قانون التحكيم، اليمن/ ١٠
  .م٢٠٠٢

 الدوليـة  التجاريـة  الوسـاطة  بشـأن  النمـوذجي  الأونسيترال قانون/ ١١
  .م٢٠١٨ لعام الوساطة، من المنبثقة لدوليةا التسوية اتاتفاقو

 :اتفاقيات التحكيم ذات الطابع الدولي: أولا

التحكـيم   أحكـام ية الاعتراف وتنفيذ اتفاقب ،م١٩٥٨لعام  ية نيويوركاتفاق/ ١
مايو إلي  ۳۰للأمم المتحدة انعقد في مقرها بنيويورك في الفترة من  ،الأجنبية

سـبتمبر   ٤ية نافذة المفعـول منـذ   اقالاتفأصبحت هذه  ،م١٩٥٨يونيو  ١٠
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 New York Convention on the Recognition and  .م١٩٥٩
Enforcement of Foreign Arbitral Awards.   

ات بين الدولـة  الاستثمارية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاق/ ٢
البعض  يسميها) الأكسيد -١٩٦٥يه واشنطن اتفاق(وبين رعايا الدول الأخرى 

والمبرمة فـي  ، مدينة واشنطن ،الاستثمارية واشنطن لمنازعات اتفاقمجازا 
 يـة الاتفاقالسودان أودعت وثائق التصديق علـى   ،م١٩٦٥مارس  ٨بتاريخ 

ية تم إنشاء الاتفاقوبموجب هذه  .م١٩٦٦أكتوبر  ١٤ودخلت حيز النفاذ في ،
 The International Center : الاستثمارالمركز الدولي لتسوية منازعات 

for Settlement of Investment Disputes Center for Settlement 
of Investment Disputes. ، ًويشار إليه اختصارا (ICSID).  

عتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم من قبـل  اقواعد الأونسيترال للتحكيم تم  /٣
  .م١٩٧٦الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

 :اقيات التحكيم ذات الطابع العربياتف :ثانياً

ــذ الأاتفاق /١ ــاض لتنفي ــة الري ــامي ــة  حك م، ١٩٨٣القضــائية والتحكيمي
 .م۱۹۸۳أبريل  ٦، الرياض

 .م١٩٨٧ ،عمان ،ية عمان العربية للتحكيم التجارياتفاق /٢

  :الكتب القانونية والعامة: سادساً

 ـو التحكـيم  عقـد  طه، محمد حمدأ صلاح القصيمي/ ١  المكتبـة  ه،إجراءات
  .م٢٠١١، ١ط السودان، الوطنية،

 م٢٠١٦ لسـنة  التحكـيم  قـانون  شـرح  دريـج،  حمدأ محمد إبراهيم .د/ ٢
الـدار السـودانية للكتـب،     العلمـي،  التطبيق لإشكالات حلول عرض مع

  .م٢٠١٨ ،الثانية الطبعةالمركز السوداني للتوفيق والتحكيم، 



٢٣٢ 

 القانونيـة  شـاكل الم بـراهيم، إ حسـن  محمـد  الـرحمن  عبـد  حاتم .د/ ٣
 النشـر،  أثنـاء  الوطنيـة  المكتبـة  ،الأول الجـزء  التحكيم، في وتطبيقاتها

  .م٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧ السودان ،ىالأول الطبعة ،السودان

ــي .د/ ٤ ــي المنا ،فتحــي وال ــيم ف ــة التحك ــة والتجاري زعــات الوطني
  .م٢٠١٤ ،الأولىالطبعة  ،والدولية

 العربيـة،  النهضـة  ردا الـدولي،  التجـاري  التحكـيم  شـفيق،  محسن/ ٥
  .م١٩٩٧ القاهرة،

 المعـاملات  فـي  التحكـيم  وتطـور  نشأة دريج، أحمد محمد إبراهيم .د/ ٦
  .السودان الوطنية، المكتبة والتجارية، المدنية والمنازعات

 القانونيـة،  الكتـب  دار الـدولي،  التجـاري  التحكـيم  المصري، حسن/ ٧
  .م٢٠٠٦ مصر،

 العقـود  منازعـات  فـي  الـتحكم  ،أحمد أبو مصطفى الدين محي علاء/ ٨
  .م٢٠١١ لإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الدولية، الإدارية

 منشـأة  مطبعـة  والتطبيـق،  النظريـة  فـي  التحكيم قانون والي، فتحي/ ٩
  .م٢٠٠٧ ى،الأول الطبعة الإسكندرية، المعارف،

الطبعـة   ،التحكـيم فـي السـودان    أحمـد دريـج،   محمد إبراهيم .د/ ١٠
  .م٢٠١٢، سودانال ى،الأول

علاقـات  ، التحكـيم فـي ال  العـال  عكاشة عبـد .ود ،مصطفى الجمال /١١
  .م١٩٩٨القاهرة، ، الخاصة الدولية والداخلية، دار المعارف

 والعـدل  والإنصـاف  بالصـلح  المطلـق  التحكيم الأحدب، الحميد عبد /١٢
أكتـوبر   الثالـث،  العـدد  ،١٥ط ومقـالات،  بحـوث  بالقـانون،  والتحكيم
  .م٢٠٠٠
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 دار للإنشـاءات،  الدوليـة  العقـود  فـي  التحكيم الغندور، حسان أحمد/ ١٣
  .م١٩٩٨القاهرة،  والتوزيع، للنشر العربية النهضة

الطبعـة   ،قـانون التحكـيم الكـويتي    ،الفتـاح عطيـة   عزمي عبـد / ١٤
  .م١٩٩٠، ، مطبوعات جامعة الكويتالأولى

 عـة الطب المنازعـات،  تسـوية  فـي  التحكـيم  دور حـداد،  حمزة. د/ ١٥
  ).ت. د( الثانية،

ــار. د/ ١٦ ــري، مخت ــيم برب ــاري التحك ــدولي، التج ــة دار ال  النهض
  .م٢٠٠٤ ،الثالثة الطبعةالقاهرة،  العربية،

الوكالـة التجاريـة الحصـرية فـي الفقـه       فارس محمـد القـادري،  / ١٧
  .م ٢٠١٦، الإسلامي والقانون اليمني

 دار ري،المصــ القـانون  فــي الإداري التحكـيم  الشــريف، عزيـزة / ١٨
  .م١٩٩٣-١٩٩٢ العربية، النهضة

 داريـة الإ العقـود  منازعـات  في التحكيم مصطفى، الدين محي علاء/ ١٩
  ).ت. د( ى،الأول الطبعة الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الدولية،

علـى التحكــيم   الاتفـاق أركـان   ،محمـود السـيد عمـر التحيــوي   / ٢٠
  .م٢٠١٤ية، سكندر، الإالجامعي ، دار الفكرهوشروط صحت

 ،القادر ورسمه غالب، مبـادئ التحكـيم التجـاري، البحـرين     عبد. د/ ٢١
  . م٢٠١٥ ،المطبعة الشرقية

م ١٩٨٤، قـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة     محمد الشيخ عمر. د .أ/ ٢٢
  .م٢٠٠٤، الخرطوم ،لتزامالا أحكاممصادر و
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العقـود،   أحكـام  لمعرفـة  الوفـود  مرشـد  العربـي،  محجوب مهند/ ٢٣
  .م٢٠١٠سودان، ال

م ١٩٨٤، قـانون المعـاملات المدنيـة لسـنة     محمد الشيخ عمر. د .أ/ ٢٤
  .م٢٠٠١، لتزامات الإداريةالا الأولالجزء 

المنفـردة فـي القـانون     الإرادة، العقـد و الغفاري بشـير أبو ذر . د/ ٢٥
م٢٠٠٨وداني، الطبعة السابعة، الخرطوم، الس.  

التحكـيم التجـاري الـدولي     ، قـانون الكـريم سـلامة   أحمد عبد. د/ ٢٦
  .م٢٠٠٤الأولى، دار النهضة العربية، ، الطبعة والداخلي

 ـ  عبد. د/ ٢٧ نهوري، الوسـيط فـي شـرح القـانون     الرازق أحمـد الس
ــدني ــنة  ،الم ــة س ــد، طبع ــة العق ــب ١٩٣٤نظري ــة دار الكت م، مطبع
  .م١٩٨١، الأول، العقدالمجلد  ،لتزام، مصادر الاالمصرية

، أعمـال القاضـي التـي تحـوز حجيـة الأمـر       أحمد ماهر زغلول/ ٢٨
  .م١٩٩٠ ،القاهرة، وابط حجيتها، دار النهضة العربيةالمقضي وض

 المدنيـة  المـواد  فـي  للتحكيم العامة النظرية هاشم، محمد محمود .د/ ٢٩
  .م١٩٩٠القاهرة،  العربي، الفكر دار ،١ج والتجارية،

 منشـاة  مطبعـة  ،ريالإجبـا و يختيـار الا التحكيمالوفا،  أبو حمدأ .د/ ٣٠
  .م١٩٨٩ الإسكندرية، المعارف،

 دار الأردنـي،  القـانون  فـي  هـا أحكامو الجنسـية  الهداوي، حسن .د/ ٣١
  .م١٩٩٣ عمان، والتوزيع، للنشر مجدلاوي

الأول، الجـزء   ،ت المدنيـة ا، الإجـراء زيـد  دم أبوآمحمد العالم . د /٣٢
  .م٢٠٠٩، ، الخرطومالدعوى
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  :علميةالبحوث والمجلات ال: سابعاً

 فـي  للمحكـم  القانونيـة  المسـؤولية  صـالح،  محمـد  المصطفى أحمد/ ١
، )٢٧( العـدد  والقـانون،  الشـريعة  مجلـة  والمقـارن،  السوداني القانون

  .م٢٠١٨ فبراير - هـ١٤٣٧ الآخر ربيع

 منازعـات  فـي  الأجنبيـة  المحكمـين  أحكام تنفيذ الثلاياء، الكريم عبد /٢
 مصــر، شــمس، عــين جامعــة دكتــوراه، رســالة ،الاســتثمار عقــود
  .م٢٠١٢

، رسـالة  اتفـاق التحكـيم وقواعـده   ، محمود السـيد عمـر التحيـوي   / ٣
  .م ٢٠١٥ ، جامعة المنوفية،، كلية الحقوقدكتوراه

 .  ، بحث منشورمدونة المحامي مصعب القطاونة /٤

 القـانون  دبلـوم  جتيـاز ا بحـث  التحكـيم  مشـارطة  الغيط، أبو إيمان/ ٥
  .، مصرالمنصورة جامعة ،الحقوق كلية ،الخاص

 مـن  السـعودية،  العربيـة  المملكة في التحكيم النجار، ناصر بن محمد/ ٦
  .الرياض الإدارية، والدراسات البحوث مركز منشورات

  .، بحث منشوربك لمحامية فتون خيرا /٧

 الحقـوق  مصـادر  ةدراس خاطر، نوري .د السرحان، إبراهيم عدنان .د/ ٨
  .م٢٠٠٠ عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،مقارنة دراسة الشخصية،

 القـانون  فـي  الالتـزام  مصـادر  دراسـة  السـعود،  أبـو  رمضان .د /٩
  .م١٩٩٠ الجامعية، الدار واللبناني، المصري

 الأردنـي  التشـريع  فـي  التحكـيم  المـومني،  سـعيد  حمـد أ القاضي/ ١٠
  .)ت. د(، )ن. د(، ١ج والمقارن،
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  :المواقع الإلكترونية: ثامناً

١ / https://www.dialoguecentre.org ،ــونجرس ــي الكـ  الأمريكـ
 :الـدخول  تـاريخ  ،المضـايقات  علـى  التسـتر  علـى  الشركات قدرة يقيد
  .ظهراً ١٢:٢٠الساعة ،بحري الخرطوم ، م١١/٢/٢٠٢٢

٢/ www.islamport.com://https ،ــيص ــر تلخ ــي الحبي ــريج ف  تخ
ــث ــي أحادي ــر، الرافع ــوعة الكبي ــاملة الموس ــاريخ ،الش ــدخول ت : ال

 .بحري الخرطوم ،صباحاً ٨:٢٩ الساعة م،١٥/١٢/٢٠٢١

٣ /https://islamqa.info/ar ،موقــع المنجــد، حصــال محمــد الشــيخ 
ــلام ــؤال الإس ــواب، س ــاريخ وج ــر ت ــاريخم٠١/١٠/٢٠١٦: النش  ، ت

  .بحري ،الخرطومصباحاً ٩:٠٣ الساعة م١٥/١٢/٢٠٢١: الدخول

٤ /http://arknowledge.net/articles/868 ،ــلاء ــار، نجــ  نجــ
 ٢٨ الوضـعية  القـوانين  فـي  التحكـيم  مـع  ومقارنته الإسلام في التحكيم
 السـاعة  م،١٥/١٢/٢٠٢١: الـدخول  تـاريخ  الحقـوق،  ،م٢٠١٨ ديسمبر
  .بحري ،الخرطومصباحا٩:٣٦ً

٥/http://www.laweg.net  ،ــية ــدة القض ــدول المقي ــة بج  المحكم
م ١٩/١٢/٢٠٢١، الـدخول  تـاريخ  ٢٣ لسـنة  ٥٥ بـرقم  العليا الدستورية

  .بحري الخرطوم ،صباحاً ٢:٥٣ الساعة

٦/  https://justice-academy.com، ــوعة ــة موس ــيم العدال  للتحك
ــاري ــدولي، التج ــاريخ ال ــدخول ت ــاعة م،٢٠/١٢/٢٠٢١: ال  ١:٤٥ الس

  .بحري الخرطومظهراً، 
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٧ /https://iamaeg.net ،للوسـاطة  الدوليـة  كاديميـة الأ ،التحكيم أنواع 
ــاريخ ــيم ت ــدخول والتحك ــاعة م،٢٠/١٢/٢٠٢١: ال ــراً ١:٤٥ الس  ،ظه

  .بحري الخرطوم

٨/https://www.droitetentreprise.com ــى ــون ، مت ــيم يك  التحك
: الـدخول  تـاريخ الـوطني،   والتحكـيم  الـدولي التحكيم  بين الفرق ؟دولياً
 .بحري الخرطوم ،ظهراً ١:٥٨ الساعةم، ٢٠/١٢/٢٠٢١

٩ /https://www.bahrainlaw.net/1   قضاء الصلح وأثره فـي إنهـاء ،
: تاريخ الدخولمجتمع البحرين القانوني،  ،الإسلاميةالخصومات في الشريعة 

  .يالخرطوم بحرمساء،  ٥:٢٥ الساعةم، ٢٤/١٢/٢٠٢١

١٠/https://www.almaany.com  ،الـــدخول تـــاريخ، المعـــاني :
   . بحري الخرطومصباحاً،  ١١:٥٣ اعةالسم، ٢٥/١٢/٢٠٢١

١١ /https://ar.wikipedia.org/wiki، ــا ــق( رضـ ــن ،)خلـ  مـ
 السـاعة  م،١٢/٢٠٢١/: ٢٦الـدخول  تـاريخ  الحرة، الموسوعة ويكيبيديا،

  .  بحري الخرطوم ،ظهراً ١٢ :٠٣

١٢/ https://tafsir.app/tabari/4 ،ــير ــري تفس ــر   ،الطب ــن جري اب
ــري  ـــ٣١٠(الطب ــاريخ)ه ــدخول ، ت ــاعة م،٢٦/١٢/٢٠٢١: ال  الس

  .بحري الخرطومظهراً،  ١٢:٠٠
١٣ /https://islamweb.net/ar/library، سورة تفسير كثير، ابن تفسير 

 بيـنكم  أمـوالكم  تـأكلوا  لا آمنـوا  الذين أيها يا" :تعالى قوله تفسير ،النساء
 الخرطوم ،ظهراً ١٢: ٠٥ الساعة م٢٦/١٢/٢٠٢١: الدخول تاريخ، "بالباطل
  .بحري

١٤/ http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheerكثيـر،  أبـن  ، تفسير 
  .  بحري الخرطوم ،ظهراً ١٢: ١٥ الساعة م٢٦/١٢/٢٠٢١: الدخول تاريخ
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١٥/ https://search.emarefa.netةالإســلامي للماليــة ، الامتثــال 
 ،ظهـراً  ١٢: ٢٦ السـاعة  م،٢٦/١٢/٢٠٢١: الـدخول  تـاريخ  ،)تـونس (

 .بحري الخرطوم

١٦/ http://www.al-eman.com،ًــا ــاب ، رضـ ــوعة: كتـ  الموسـ
 ١٢: ٢٣ الســاعة م،٢٦/١٢/٢٠٢١: الـدخول  تـاريخ  الكويتيـة،  الفقهيـة 
  .  بحري رطومالخظهراً، 

١٧/ https://alqabas.com/article/، مفهــوم الشــمري، بشــير ســعد 
ــزام ــاريخ ،الالت ــدخول ت ــاعةم٢٧/١٢/٢٠٢١: ال ــاء، ٣:٣٣ ، الس  مس
  .اراتالعم الخرطوم

١٨/ http://www.alukah.net/sharia ،ــد  .د ــني محمـ ــاس حسـ ، عبـ
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